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 تمهيد:

يجعله لا يستطيع أن يعايش ظروف الحياة بمفرده، إنما يجب أن ينخرط الطابع الاجتماعي للإنسان 

ضمن جماعة من الناس، بيد أن قيام هذا الانخراط ضمن الجماعة يؤدي إلى قيام تعارض بين مصلحته 

لفرد والمجتمع وهذا التنظيم كفرد ومصلحة الآخرين، ومن ثم كان من الواجب وضع تنظيم للعلاقات بين ا

فالقانون ضروري ( 1. )لا يكون إلا من خلال وضع القواعد القانونية. ومن هنا ظهر ما يسمى بالقانون 

وطالما أن الجماعة ضرورة ولا حياة للإنسان إلا في ، وأمنها لحفظ كيان الجماعة البشرية واستقرارها

 .لاه لعمت الفوض ىالجماعة، فالقانون كذلك ضروري ولا غنى عنه ولو 

وللقانون مدلولات عديدة ومتنوعة فقد يقصد بالقانون كل قاعدة مطردة مستقرة، يفهم منها نتائج معينة 

والرياضية وهذا هو المقصود العام للقانون، وهو لفظ يستعمل في المجالات المختلفة، العلمية 

لجاذبية( أو قانون )العرض والطلب( ، والاجتماعية كأن يقال قانون )الطفو( أو قانون )اوالاقتصادية

 (2) إلخ.…

وقد يقصد بالقانون بمجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية، بقصد تنظيم مسألة 

على لموظف وترقيته، وعزله وإحالته معينة مثالها، قانون الوظيفة العامة، الذي يبين كيفية تعيين ا

وقد يقصد بالقانون كذلك لتدليل على فرع معين من  المحاماة.ات أو أو قانون تنظيم الجامع التقاعد،

و أ الجامعات قانون تنظيم التجاري أوانون المدني، أو القانون فروع القانون، فيقال على سبيل المثال الق

 المحاماة.

التي و  مع،المجتبأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك الأفراد في  أخيرا،وقد يقصد بالقانون 

 كن اعتماد المدلول الأول الواقع أننا لا يم يذلك. فاقتض ى لأمر  إذاجبرا  ولويتعين عليهم الخضوع لها 

 والأمراهر الطبيعية كما رأينا عند وضعه، ، على أساس أن هذا المدلول لا ينطبق إلا على الظو للقانون 

عه السلطة التشريعية لتنظيم مسألة ، بالنسبة للمدلول الثاني على أساس أن التشريع الذي تضكذلك

 .، مع أن للقانون مصادر عديدة كماإلا مصدر من مصادر القانون  معينة ليس

فالقانون الخاص هو  ؛وقسم القانون إلى خاص وعام ،وقد ساير القانون التطور الحضاري للإنسان     

الخاصة بما فيها الدول  عاتوالجمامجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأفراد 

 )أ
ً
 عاديا

ً
 من أشخاص القانون الخاص(باعتبارها شخصا

ً
  ،و شخصا

 

                                                             
 كانت تستخدم للتعبير عن في اللغة  )Kanun (ترجع كلمة قانون في أصلها إلى كلمة-1

ُ
اليونانية والتي تعني المسطرة أو العصا المستقيمة؛ حيث

لفارسية المبدأ أو الاستقامة أو النظام في القواعد والأسس القانونية، ثم انتقلت الكلمة بنفس اللفظ )كانون( من اللغة اليونانية إلى اللغة ا

 ن الفارسيّة لتعني الاستقامة أو الأصل. للمزيد يراجع: لتعني بذلك أصل وقياس كل ش يء، وبعد ذلك عُرّبت م

 ،مهند وليد الحداد؛ خالد وليد الحداد، مدخل لدراسة علم القانون، )نظرية الدولة، نظرية القانون، نظرية الحق(، الوراق للنشر والتوزيع  

 .139، ص2008
 . 6ص ،2006ها، جمهورية مصر العربية،أحمد محمد الرفاعي، المدخل للعلوم القانونية، مطبوعات جامعة بن-2



 

 
أما القانون العام فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة )السلطة العامة( 

 (1) والأفراد.

، وهو موضوع هذه المحاضرات خاصة القانون الدستوريأهمها العام إلى عدة فروع  وقسم القانون       

 :ماهية القانون الدستوري كما يلي قسمها الأول المتعلق بإبراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

إنّ أشخاص القانون العام هم الدولة وبقية الهيئات العامة المتفرعة عنها، بينما يشكل الأفراد : 1ومن هذا التمييز التقليدي نستنتج: - 1

وعامة، في حين إنّ المصلحة  إنّ المصلحة التي ينظمها القانون العام هي مصلحة جماعية :2.والجماعات الخاصة أشخاص القانون الخاص

أن المساواة تسود الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون الخاص، في حين يسود  :3. وخاصةالتي ينظمها القانون الخاص هي مصلحة فردية 

 عدم المساواة العلاقة بين الدولة )السلطات العامة( والأفراد.
 



 

يمقدمة مقياس القانون الدستور   

 

"جيسبي  « .Giuseppe Compagnoni » استخدام مصطلح قانون دستوري لأول مرة من طرف الإيطالي   

والمتعلقة بالقانون  1797سنة  aFerrar، (1)  ته التي ألقاها في جامعةحيث عنون محاضراكومبانوني" 

للمرة  ير الدستو تقرر تدريس مقياس القانون (،  ثم   2) والدولة ب"  محاضرات في القانون الدستوري

" الذي كان وزير للتعليم في عهد حكومة وجيز" "Guizot"، علي يد الفقيه 1834الأولى في فرنسا في سنة 

غير أن اصطلاح  "لويس فيليب"، فأنشأ أول كرس ي للقانون الدستوري في كلية الحقوق بباريس، الملك

"القانون الدستوري" لم يستقر نهائيًا آنذاك، فقد عدل عنه مع قيام إمبراطورية "لويس نابليون" سنة 

طلاح القانون ، واستقر منذ ذلك التاريخ اص1875، ليظهر مجددا مع قيام الجمهورية الثالثة سنة 1852

 في فرنسا بأفكار "جيز
ً

 "والدستوري في فرنسا، وقد ارتبط مدلول القانون الدستوري زمنًا طويلا

 و"جيز "وبالأهداف التي كان قد استهدفها بإنشائه لكرس ي القانون الدستوري في كلية الحقوق، فنظرًا لأن

عاملين علي تأييد حكمه، فكان يهدف كان من أعوان الملك لويس فيليب، ومن أول المؤيدين لسياسته وال

، إلي شرح وتفسير الوثيقة الدستورية التي اعتلى الملك قانون الدستوري بجامعة باريسبإنشائه لكرس ي ال

 من خلال  مقاليد السلطة وحكم فرنسا علي أساسها، وذلك كله حتى يكسب ود الرأي العام "لويس فيليب"

                                                             
. وقد "بونيفاس التاسع"فيرارا ـ بتصريح من البابا  "، ماركيزألبرتو الخامس ديستي "اركيز على يد الم 1391مارس  4تأسست جامعة فيرارا في  - 1

أكتوبر( من العام ذاته، وبدأت الدراسة فيها بتدريس القانون والآداب واللاهوت. وبعد توحيد  18افتتحت الجامعة في يوم القديس لوقا )

  كليات للقانون، والرياضيات، وبرنامج دراس ي للطب مدته ثلاث سنوات إيطاليا، أصبحت جامعة فيرارا جامعة حرة وصارت بها
ُ
فضت إلى خ

 سنتين. أنظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki جامعة فيرارا/  
2 - La première chaire de droit constitutionnel en Italie fut effectivement créée dans la 

République cisalpine, auprès de l’université de Ferrara, en 1797 et assignée à Giuseppe 

Compagnoni. 15 Il s’agissait d’une figure typique du milieu italien des intellectuels qui 

adhérèrent aux Lumières, dont les intérêts culturels étaient les plus diversifiés : du droit à la 

philosophie, de la littérature à l’économie. 16 Journaliste et homme politique il avait participé 

activement à la vie de la République cispadane. Il publia en 1797 à Venise le texte d’une 

partie de ces cours universitaires : Elementi di diritto costituzionale democratico ossia 

principij di giuspubblico universale. 17 Cet ouvrage est incomplet, car après le premier 

volume sur les principes généraux, aurait dû être composé d’une deuxième partie dédiée à 

l’analyse de la constitution cispadane. Les Elementi sont quand même considérés comme le 

premier ‘manuel’ italien de droit constitutionnel. 

Paolo Lazzi Del Frate, La ‘découverte’ du droit constitutionnel. La culture juridique française 

et Les débuts de La science du droit public en Italie à L’Époque révolutionnaire, revue 

MODERNISME, TRADITION ET ACCULTURATION JURIDIQUE, IURI S SCRI PTA HI 

STORICA (Actes des Journées internationales de la Société d’Histoire du Droit tenues à 

Louvain, 28 mai - 1 juin 2008),vol XXVII,n1,Brussel,2011,p178. 

 ، أنظر:De lezzo هم يعتبرون ان اول من درس القانون الدستوري من الايطاليين:وهذه الفكرة موجودة لدى الفقه العربي غير ان

 .15، ص2015زياد عطا العرجا، العون في القانون الدستوري والتنظيم السياس ي الدستوري الأردني، أمواج للنشر والتوزيع، الأردن،  



 

 
والذي يقوم علي النظام الملكي النيابي الحر،  1830ستور النظام الدستوري الجديد الذي يتضمنه د

حتى أصبحت  1830" بين النظام الدستوري الجديد وبين دستور فرنسا الصادر سنة ووهكذا ربط ""جيز

  (1الدراسة تدور في فلك ذلك الدستور.)

« L’expression « droit constitutionnel » a porté la signification de « droit de la 
constitution ». 

لتي االقواعد القانونية  مجموعةعبارة عن ي طبقًا لهذا المفهوم التاريخي: وهكذا كان القانون الدستور      

 .تحدد السلطات العامة وتبين حقوق الأفراد في ظل نظام نيابي حر

على شكل مدرسة،   العهد الاستعماري ( خلال  Université d'Alger(         ج  ئ في الجزائر أنشأت       

مستشفى  ، وكان يشرف على التدريس أساتذة عسكريين وذلك في1833  دأت نشاطها من عامإذ  ب

" بالعاصمة ، في البداية كانت توجه هذه الدروس إلى الطلبة الأوروبيين فحسب،  إلا أنه  مصطفى باشا"

، تم قبول  الطلبة   1833 جوان10  صادرة في  الحرب بموجب مذكرة لوزير 

كانت هذه الدروس في المرحلة الأولى تقتصر على علم التشريح   ، ويهود مسلمين والجزائريين الأتراك 

وتم ، "وزيلالجنرال" كل ، بقرار من1835  عام المدرسة والفيزيولوجيا الوصفية،  إلا أنه تم توقيف هذه

4  بقرار من المجلس البلدي للجزائر، وتم فتحها رسميا بمرسوم مؤرخ في1854  اقتراح إعادة فتحها عام

وذلك لاعتبارات تاريخية مرتبطة  1857تم الاهتمام بدروس القانون ابتداء من عام ،  1857 أغسطس

بالفترة الاستعمارية؛  بسبب حاجة الإدارة الفرنسية إلى معرفة القوانين والنظم التي يخضع لها المجتمع 

. كانت في البداية مدرسة القانون مجرد ملحقة بالقصبة تشرف على برنامج الأهلية وتحضير الجزائري 

الطلبة لامتحان البكالوريا وشهادة الكفاءة في الحقوق وكان هناك أصلا مشروع قانون أعده أحد أساتذة 

ور، ثم تمت ولكن لم ير الن 1876و 1833" في الفترة ما بين  PAUL BEER الجامعة الفرنسية "بول بير

الذي بموجبه سمح بإعطاء دروس في الحقوق وإنشاء هذه المدرسة  1879-12-12الموافقة على قانون 

للحقوق. وبعد سنوات شرعت في إعطاء دروس على مستوى اللسانس ولكن كان على الطلبة إجراء 

تم الترخيص  8518-12-05وبموجب القانون المؤرخ في ، الامتحانات بإحدى الكليات فيما وراء البحار

لمدرسة الحقوق بالجزائر بإجراء امتحانات اللسانس لطلابها بالجزائر. وقد اهتمت هذه المدرسة بالقانون 

شرعت في إصدار شهادة في الدراسات التشريعية وبموجب  1889الإسلامي والقانون العرفي وفي سنة 

 1957-08-26بموجب مرسوم مؤرخ في ثم تم تحويلها إلى كلية الحقوق  1909-12-30القانون المؤرخ في 

حيث مع بداية  1971تحولت إلى كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجزائر. واستمر الأمر إلى غاية 

 (2) .تطبيق إصلاح التعليم العالي ثم تحويلها إلى معهد
                                                             
1- Marcel Perlot et Jean Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel ,8-ème 
édition, Dalloz, Paris ,1980, p31. « En France, l’origine de l’enseignement du « droit 

constitutionnel » en tant que discipline académique ayant sa place dans les facultés de droit, 

remonte à la monarchie de Juillet et à la création en 1834, par Guizot, ministre du roi Louis 

Philippe, de la première chaire universitaire 
2 - https://ar.wikipedia.org/wiki/جامعة الجزائر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1833
https://ar.wikipedia.org/wiki/1833
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1833
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1835
https://ar.wikipedia.org/wiki/1835
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1854
https://ar.wikipedia.org/wiki/1854
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1857


 

 
أنشأت ، 1980 - 1974فخلال الفترة الممتدة ما بين لتلمسان،  (1)وفيما يخص جامعة ابي بكر بلقايد       

مركز جامعي يقدم إمكانية مواصلة التعليم العالي في الجذوع المشتركة للعلوم الدقيقة والبيولوجيا ك

فقط، وقد توسع هذا التعليم تدريجيا ليشمل قطاعات جديدة، مغطيا بذلك سنة بعد سنة، سلسلة من 

وبموجب   (2).استهم والتخرج بتلمسانالأدوار التكوينية و معطيا الطلاب الفرصة لمتابعة جميع أطوار در 

-95(المعدل والمكمل عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 3) 1989أوت  01المؤرخ في  138-89المرسوم رقم 

 02المؤرخ في  391-98( ثم المعدل عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 4،)1995أوت  05المؤرخ في  205

تم تدريس القانون الدستوري كمقياس لطلبة السنة ( تقرر إنشاء كلية الحقوق، و 5) 1998ديسمبر 

 الأولى.

 مما لا شك فيه أن لدراسة القانون الدستوري أهمية بالغة في العالم المعاصر، ذلك بحكم أنهو        

ما  يمثل أهم القواعد الجوهرية والأساسية للدولة، على هذا الأساس نجد أنه من جانب يهتم بدراسة كل

الحكم فيها  ا عناصر وجودها والخصائص التي تتصف بها، كما يبين أيضا شكلها ونظاميتعلق بها، لا سيم

من حيث  والمبادئ التي تقوم عليها، كما يختص أيضا بتنظيم المؤسسات الدستورية التابعة لها سواء

 تركيبتها وكيفية ممارستها لصلاحياتها، علاقاتها فيما بينها وبين الأفراد، إلخ

القانون الدستوري بجانب القواعد المنظمة للسلطة السياسية، الفلسفة والمبادئ ريس تدتضمن   وعليه 

التي ترتكز عليها السلطة في الدولة، وأول ما برزت فكرة جعل القانون الدستوري أداة لتحقيق الحرية، 

 وذلك ةالسلطة السياسي وتقيد للأفراد وحقوقهم لعامةابرزت معها ضرورة إيجاد ضمانات تكفل الحريات 

  .الدستور بفضل 

فقط دراسته  من جانب آخر، فقد أجمع معظم المفكرون والفقهاء، على أن القانون الدستوري لا تنحصر

الواردة في دساتير الدول  على القواعد والنصوص الدستورية من الناحية القانونية المجردة أي تلك المبادئ

من ذلك لتشمل عناصر قد لا  دستوري، بل تمتد إلى أبعدالمختلفة سواء المدونة منها أو التي تكونت بعرف 

                                                             
، تقلد جزائري  سياس ي ، (الجزائر العاصمة بساحة بور سعيد 1995 سبتمبر28  اغتيل في تلمسان و في 1934 رسما19  )ولد بو بكر بلقايدا- 1

 .1992و1965  عدة مناصب وزارية ما بين
2 - https://www.univ-tlemcen.dz/ar/pages/87/التعريف-بالجامعة 

ي جامعة تلمسان الجزائري من خريج ن انعدام مصادر و مراجع في هذا الخصوص أدى بنا إلى اجراء مقابلة مع أحد كبار أعمدة القانو 

س أول دفعة ليسانس في الحقوق بتلمسان كانت تدر  البروفيسور و المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا" رايس محمد" ،إذ جاء على لسانه:"

تخرج منها  تي( هي ال1984-1980، اما الدفعة الثانية ) كانت الدفعة الأولى التي تدرس القانون  باللغة العربية 1979باللغة بالفرنسية سنة 

 طالب، بعدها  تم تطبيق سياسة الخريطة الجامعية والتي تحولت من خلالها الى معهد للحقوق، ثم سرعان 110كانت في السنة الأولى تضم و 

احمد شوقي »ما تم التراجع عن هذا المخطط  وعاد معهد الحقوق الى تلمسان، كان مقياس القانون الدستوري يدرس من قبل الأستاذ 

أحد حوار مع الأستاذ الدكتور "رايس محمد" أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق تلمسان، و  . قاني" وهو احد اعلام القانون في مصر. "الشل

 صباحا.10ساعة ، على ال2020-04-15طلبتها السابقين، بتاريخ 
 .1989اوت02ل 31الجريدة الرسمة رقم - 3
 .1995اوت 8ل 43المتضمن انشاء جامعة تلمسان، الجريدة الرسمية 138-89من المرسوم 2عدل هذا المرسوم المادة  - 4
 معهد الحقوق إلى كلية الحقوق. وتحول المعدل،  138-89من المرسوم 2، تم إلغاء المادة 1998ديسمبر6ل 91الجريدة الرسمية رقم  - 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://www.univ-tlemcen.dz/ar/pages/87/التعريف-بالجامعة


 

 
السلطة التي تستوعب النظم  تتضمنها الوثيقة الدستورية بشكل مباشر، وهو ما يعرف طرق ممارسة

 .الانتخابية، الأنظمة السياسية وأنظمة الحكم المختلفة

دراسة  توجب علينا التطرق إلىبناء على ما تقدم، فإنه لتحديد ماهية مقياس القانون الدستوري يس       

 نظريات وفقا للتقسيم التالي؛عدة العناصر الأساسية التي نوردها في 

 الباب التمهيدي: ماهية القانون الدستوري.

بعد  الباب الأول، نخصصه للنظرية العامة للدولة، نستعرض من خلاله نشأة الدولة وبيان أركانها، ثم -

 .ذها في الأخيرذلك خصائصها، والأشكال التي تتخ

 فةالباب الثاني، يتضمن النظرية العامة للدستور، التي تمتد إلى دراسة الإطار المفاهيمي للدستور بص -

تعديلها  عامة( تعريف الدستور وأنواعه، وضع القاعدة الدستورية )تطور الدساتير من حيث نشأتها،

 .ونهايتها، وصياغتها، ثم الرقابة على دستورية القوانين

من خلال نظامي الانتخاب في باب ثالث، نحاول أن نستعرض من خلاله محور طرق ممارسة السلطة و -

 والأحزاب السياسية.

 .السياسية على ضوء الممارسات الدستورية المختلفة الأنظمةأما الباب الرابع خصصناه لدراسة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 لقانون الدستوريا: ماهية تمهيديالباب ال

 

الإحاطة القانونية “(، بأنه 1)الفقه ديد غرض القانون الدستوري بشكل بسيط، كما يبينه يمكن تح

 انية القديمة التي تعتبر أصل هذهحسب اللغة اليون Politique ويقصد بالسياسة”. بالظواهر السياسية

ية، سياسة ( فمن خلال مفهوم ضيق لهذه الكلمة نقول: سياسة اقتصاد2أنها فن إدارة المدينة. )الكلمة 

يمينية، سياسة حرة، سياسة مالية، سياسة ضريبية، ونتكلم عن  وسياسةاجتماعية، سياسة يسارية 

. فتعبير سياسة يقصد به الأسلوب المتبع لإدارة مجال معين )اقتصادي، اجتماعي، خال…. سياسة دولية

فبهذا المفهوم الضيق، …(. حرأو الصفة التي يمكن إسنادها إلى نظام ما )يميني، يساري، ….( مالي، ضريبي

            … ،ترتبط السياسة بالنشاط أو السلوك أو البرنامج الذي يقوم به فرد، أو حزب، أو حكومة، أو دولة

وهكذا فان القانون الدستوري هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يوضح شكل الدولة 

كما يوضح القانون الدستوري  السلطة،وكيفية ممارسة هذه  وطبيعة نظام الحكم فيها ويحدد سلطاتها

 .الحريات الأساسية للمواطنين والحقوق المكتسبة وكذا الواجبات الملقاة على عاتقهم اتجاه الدولة

 للوقوف على ماهية القانون الدستوري، سنتعرض للنقاط التالية:و 

       هت  يف                      لمب ث  لأ ل:

.  وسيلة تنظيم السلطة والحرية معاالذي عد  الجديد للقانون الدستوري بالدستور ط هذا المفهوم رتبا   

فقهاء هذه المدرسة  فقد جعلت المدرسة التقليدية الحرية الهدف الأساس ي للقانون الدستوري، لذا اقترح

"" الديمقراطية باالذي ألف كت Mirkine يذهب هؤلاء الفقهاء أمثالإذ وسائل كفيلة لتحقيق الحرية، 

  .Guetzvitch(، و1957)صاحب مؤلف "" الدساتير الأوربية  Friedriechوالفقيه، 1958سنة  الدستورية

ففكرة القانون الدستوري عند  (3على أنه ""فن صناعة الحرية وتنظيمها " ) إلى تعريف القانون الدستوري

بتنظيمها القانوني نحو  الأفرادّ، وتوجههاحرية السياسية ل هؤلاء الفقهاء تتجه نحو ضرورة احترام السلطة

استعان الفقهاء بالتاريخ الدستوري  ،بين القانون الدستوري والحرية حمايتها، ولتدعيم هذا الربط

 بأن القانون الدستوري هو تنظيم Andre Hauriouومن جانب آخر يرى الفقيهالدول.   للعديد من 

يؤدي هذا القول  نه يجب في نظره عدم الأخذ به بصفة مطلقة، إذأإلا  –ولا شك أنه أمر محبذ  –الحرية 

                                                             
1-Jean Gicquel, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, op cité p3 

وتعني الدولة أو المدينة  :polis ، بالمفهوم الحديث تعود في أصلها إلى الكلمات اليونانية التاليةPolitiqueسياس ي التي يقابلها بالفرنسية كلمة -2

والمواطنة،  وتعني الدولة والدستور والنظام السياس ي والجمهورية polieteiaأو الناحية أو اجتماع المواطنين الذين تتألف منهم المدينة، 

Politica  وجمعهاPoliticos الأشياء السياسية،  وتعنيPolitike الفن السياس ي. أما كلمة سياسة بالعربية فإنها لا تعبر عن المعنى الأصلي  وتعني

ة في اللغة العربية وجب الإنكليزية، ولكي نجد التعبير الحقيقي للمعنى الأصلي لهذه الكلمPoliticsالفرنسية أو كلمة Politique اليوناني لكلمة

بيروت،  للملايين،الدكتور حسن صعب، علم السياسة، الطبعة الثامنة، دار العلم  الموضوع:استعمال تعبير السياسة المدنية. انظر في هذا 

 .19ص 
 .48، ص6200محمد رضا بن حماد، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية، مركز النشر الجامعي، تونس، -3



 

 
الحرية إذا لم تمارس في حدود ة أن إلى سهولة الاعتقاد بعدم وجود حدود للنزعة نحو الحرية، والحقيق

 (1)فوض ى. وضوابط في إطار سلطة منتظمة انقلبت إلى 

، فإن القانون و      
ً
، والمجتمعالدستوري يحدد العلاقة بين الفرد من وجهة نظر محددة، وكما ذكرنا سابقا

التي يمارسها الحاكم باسم المجتمع،  والسلطةبين الحرية التي يتمتع بها الفرد  ،والمحكومينبين الحكام 

 للتعايش  ويخضعالفرد،  ويغديها
ً
. بتعبير آخر فإن القانون الدستوري يشكل تنظيما

ً
لها باعتباره محكوما

. وفي محاولة لتعريفه سنتعرض لمدلوله، الدولة المؤسسات:في إطار مؤسسة  حريةوالالسلمي بين السلطة 

 :ثم تمييزه على بعض المصطلحات التي قد تتشابه معه، لنحصر بعدها المواضيع الداخلة في إطاره كما يلي

  :                 ل  لأ ل:       لمط ب 

الاعتماد على معناه اللغوي، أي بالدستور نفسه، يرى جانب فقهي أن تعريف القانون الدستوري يكون ب    

الأساس أو القاعدة أو النظام، صفة عامة: ويقصد بها ب ى كلمة دستور؛القواميس حول معن اختلفتوقد 

وجاء في تعريفها: تطلق على الأصل والقانون، والوزير الكبير  وهي تعني التأسيس أو التكوين أو التنظيم. 

ستور، " : المحيط"القاموس  في " الفيروز آبادي" ، وقال (2)  اس إلى ما يرسمهالذي يرجع في أحوال الن الدُّ

بة، وجمعها دساتير، وقال تاج  في " الزبيدي" بالضم: النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرها، مُعَرَّ

 هالمعمولة للجماعات، كالدفاتر التي منها حريرها، ويجمع فيها قوانين الملك وضوابط": العروس

يستخلص من المعنى اللغوي أن لكل جماعة إنسانية منظمة دستورها الخاص، الذي يبين طريقة نشأتها و 

والقواعد التي تحكم وتنظم شؤونها، فهنالك دستور للأسرة، دستور للنقابة، دستور للحزب، دستور 

 (3)للدولة. للجمعية، وانتهاء بالدستور العام 

ا من هذا المعيار، يعرف ا
ً
"مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أسس  لقانون الدستوري بأنهوانطلاق

وقد ظهر معياران  وإلى جانب هذا» نظامهاومقومات بنائها، والقواعد التي يقوم عليها  الدولة تكوين

 توري من الناحية القانونية:لتعريف القانون الدس

  لم       ش ل     ت  يف                           ف ع  لأ ل: 

حركة تدوين الدساتير في العالم وبدأت هذه الحركة بظهور  انتشاريعود بروز المعيار الشكلي إلى        

 .1791رة الفرنسية في العام ، ثم بظهور الدستور الفرنس ي بعد الثو 1787دستور الولايات المتحدة في العام 

(4) 

يذهب المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري إلى الشكل أو المظهر الخارجي الذي تتجسد فيه      

في وضعها أو تعديلها، ويعرف  اتبعتالجهة التي أصدرتها، والإجراءات التي  وشكل، القانونيةالقاعدة 

                                                             
 .14، ص1990أحمد سرحان، النظم السياسية في لبنان وكافة الدول العربية، دار الفكر العربي الطبعة الأولى،-1
 .687، ص1405 ير ت،           ب       ،   لأ لى،،   طب   (،      يف ت ل              ل    ج     ، )    ق:       م  لأ     -2
 .170، ص2013نظم السياسية والقانون الدستوري، القدس،عبد الملك الريماوي، ال-3
أشرف إبراهيم سليمان، مبادئ القانون الدستوري )دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم السياسية(، الطبعة الأولى، المركز - 4

 .26، ص2015القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


 

 
مجموعة القواعد الأساسية المنظمة للدولة، والصادرة في شكل إلى هذا المعيار بأنه"  استناداالدستور 

الدساتير ويطلق عليها اسم السلطة  باختلافوثيقة دستورية من قبل هيئة خاصة يختلف تكوينها 

التأسيسية، يتبع في وضع وتعديل القواعد الأساسية إجراءات خاصة تختلف عن إنشاء وتعديل القوانين 

قانون الدستوري ذلك الفرع من القانون او العلم الذي يسلط اهتمامه على وعليه يكون ال  ."العادية

 الوثائق الدستورية.

 الوضوح والبساطة والتحديد فالقواعد الدستورية         لم       ش ل             نه :  ي  ق ذ  

 يكون:، وعليه تخضع في إنشائها وتعديلها لإجراءات تختلف عن المتبعة في القوانين العادية

 .ةالقواعد الدستورية على غيرها من القواعد التي يحتويها النظام القانوني في الدول سمو -1

ية ضرورة إتباع إجراءات قانونالدستور  ث انه يتطلب في تعديلهييوفر هذا المعيار نوعًا من الجمود، ح-2

 .أكثر تعقيدًا

دولة إلى  لوثيقة الدستورية تختلف منالعجز عن وضع تعريف موحد للقانون الدستوري، وذلك لأن ا-3

 .الجهة المقترحة لها والشكل الذي تصدر فيهأخرى من حيث الإجراءات و 

يؤدي المعيار الشكلي للقانون الدستوري إلى إنكار وجود دستور في الدولة التي ليس لها دستور بهذا -4

من العرف والتقاليد كما المعنى، فقد يتكون الدستور في بعض الدول من قواعد قانونية مستمدة 

 .بريطانيا في

دقيق يحدد المعيار الشكلي معنى القانون الدستوري بحدود الوثيقة الدستورية وهو لا يعطي مفهوم -5

 (1)ستوري. لموضوعات القانون الد

   ف ع   ث   :         لم      لم   ع     ت  يف                 

يعتمد المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري على مضمون أو جوهر القواعد القانونية،        

ري بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبعة عند إصدارها، وبناء على ذلك يتضمن القانون الدستو 

جميع القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية أيًا كان مصدرها، سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية، أو 

الدستوري  مفكري القانون ( هذا ويختلف 2) .الدستورينظمت بقوانين عادية، أو كان مصدرها العرف 

 :تعد من صلب القانون الدستوري أم لا حول المعيار الموضوعي في ثلاث مواضيع

        في د واستنموضوع الدولة ضمن ما يعد دستوريًا بطبيعته،  إدراج: ذهب فريق إلى     ع

ذلك إلى حجة مفادها أن القانون الدستوري هو أحد فروع القانون العام الداخلي، ومن ثم تبرز فيه 

ولة وأركان فريق آخر إلى القول بأن نظرية الد فيحين ذهبالدولة بوصفها صاحبة السلطات العامة، 

نظمها السياسية، ليست من قبيل الموضوعات ذات الطبيعة الدستورية،  واختلافوجودها وأشكالها 

 وذلك لأن دراسة الدولة تهم القانون العام بكل فروعه وليست موضوعًا خاص بالقانون الدستوري.

                                                             
 .27-26ص أشرف إبراهيم سليمان، المرجع السابق، - 1
 .28أشرف إبراهيم سليمان، نفس المرجع، ص - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


 

 
  لاق ص            ،   لا ج   تموضوع القواعد الدستورية المتعلقة بتحديد      

ذهب جانب من مفكري القانون الدستوري إلى القول  حيث ؛الحكم، التي يستند إليها نظام  لا       

لتي يوجهها المشرع الدستوري الاجتماعية ا، والاقتصاديةالسياسية،  والاتجاهاتبأن الأهداف والمبادئ 

لة في وقت معين لا تعتبر من للسلطات العامة في الدولة كي تسير بناء عليها في رسم السياسة العامة للدو 

قبيل الموضوعات الدستورية بطبيعتها، لأنها مجرد مبادئ لا تنتمي بذاتها إلى أحكام القانون الوضعي، ومن 

ثم تتجرد من صفة الإلزام الفوري ولا تعتبر بالتالي قواعد ملزمة، ويقتصر دورها على توضيح معالم 

ا بالإضافة إلى ذلك لا علاقة لها بنظام الحكم في الدولة، ولا المجتمع وتوجيه مناهج النظام فيه، كما انه

تتصل بتنظيم السلطات العامة فيها، وعلى ذلك فإن مضمون القواعد الدستورية يجب أن ينحصر في 

، وكيفية ممارستها اختصاصاتهانطاق السلطة العامة، من حيث تأسيسها وتنظيمها، وتحديد 

يق آخر إلى القول بأن النصوص التي تتضمنها الدساتير تجسد ، وخلافا لذلك ذهب فر (1)لوظائفها

التي تسترشد بها السلطات العامة عند مباشرتها  والاجتماعية، والاقتصاديةالسياسية،  الاتجاهات

 .لوظائفها، وهي نصوص دستورية تندرج في إطار القانون الدستوري في معناه المادي والموضوعي

   أن القانون الدستوري هو وسيلة لتنظيم الحرية، ؛ فقهي تجاهايرى  :    ط       ي قضية

إلى أن كل دولة ينطبق  آخر بمذهجه يتما ينرابطا بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر، ب

 عليها شروط قيام الدولة لا بد وأن يكون لها حتما وبالضرورة دستور، أيًا كانت طبيعة نظام الحكم فيه،

 الاتجاه، وعلاقة السلطات ببعضها وموقفها إزاء المواطنين، وقد تزعم هذا واختصاصاتهاها، وكيفية تكوين

 ."حيث عرف القانون الدستوري بأنه "فن أو تنظيم السلطة "مارسيل بريلو"الفقيه الفرنس ي 

لحكم هو مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة نظام ا: قيل نصل إلى أن القانون الدستوري ما  كلوبعد      

في الدولة، و تبين السلطات العامة فيها و اختصاص كل منها و علاقاتها مع بعضها البعض، كما تبين 

، صادر وفقا لإجراءات و وفقا لأشكال محددة  ضماناتحقوق الأفراد السياسية و ما يجب لحرياتهم من 

 (2من السلطة المختصة بوضعه، في وثيقة ذات أشكال معينة.)

الدستوري في طليعة فروع القانون العام الداخلي فهو أساس كل تنظيم في الدولة، حيث  و يعتبر القانون 

يضع الأسس التي تقوم عليها الدولة ، وعلى هذا فإنه لا يجوز مخالفة هذا القانون بقانون آخر يصدر 

 داخل الدولة ، لأن كل القوانين الأخرى أقل منه في المرتبة.

             ب ض  لمصطل  ت   تي     خل   ه:            ث   :    يز  لمط ب 

لمجتمع، االقانون الدستوري الظواهر السياسية العامة من خلال تحديد العلاقات بين الفرد و يدرس      

الفرد،  ويغديهاالتي يمارسها الحاكم،  والسلطةبين الحكام والمحكومين، بين الحرية التي يتمتع بها الفرد 

وعليه فتشبه مواضيعه ومجالات اهتمامه مجالات علم  السياسة، إنّ  محكوملها باعتباره  ويخضع

هو العلم الذي يدعونا للتفكير بالظواهر السياسية التي يثيرها تجمع الكائنات البشرية في السياسة؛ و 
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هذا العلم يتناول الظواهر السياسية دون أي اهتمام  ولكن أو الدولة بالمفهوم الحديث.  (1)المدينة 

ونظرا لهذا التداخل سنقوم أولا بتحديد العلاقة  ،اري، فهو يعبر عما هو كائن لا عما يجب أن يكون معي

 يبن القانون الدستوري وهذا العلم لنعرج بعدها على التفرقة بينه وبين النظام الدستوري.

  :          لم    ت            م،             لأ ل:          ف ع 

سة علم قديم جدا من حيث موضوعه، لكنه حديث من حيث منهجه و قواعده، فقد إن علم السيا      

إلى وضع مؤلف ضخم على شكل مجموعة دراسات سياسية، حيث  ، قبل الميلاد5عمد "ارسطو" في القرن 

أما  الباب ،  في تلك الفترة القائمةالدساتير " لمناقشة بعض السياسياتالباب الثاني من كتابه " خصص  

ث فخصصه لموضوع واسع هو )نظرات عامة في ماهية الأحكام السياسية والحقوق السياسية وفي الثال

دراسته بموضوع   متصدرافقد ولج أرسطو مفهوم السياسة وبحث في جوانبه ومعطياته،  ،ماهية الملكية(

على منهجية بناء  الدولة المدنية ، وهذا في الباب )الأول( حيث بحث أرسطو في عناصر الدولة الأساسية

حيث أشار الى التداخل  (2)الملاحظة المباشرة، و أعلن عن أولى الاستعمالات المنهجية لعلم السياسة،

الكبير بين علم السياسة والقانون الدستوري، فقد ا هدف علم السياسة الى إعطاء نفس جديد لهذا 

الدستوري بل علم مستقل له القانون)الدستوري(، فلم يعد علم السياسة ذلك العلم المكمل للقانون 

 ، أهم اهتماماته هي المؤسسات السياسية.اهتمامات  أوسع من اهتمامات القانون الدستوري

 إن القانون الدستوري ليس هو العلم الوحيد الذي يهدف إلى فهم الظواهر :        م     لا:  

بينهما ينصب على  ففالاختلا  .ةمختلفبطريقة  وإنالسياسية، فعلم السياسة يهتم بدراسة هذه الظواهر 

 .الطريقة التي يتناول بها كل منهما هذه الظواهر السياسية

، يتناول الظواهر السياسية دون أي اهتمام معياري، فهو يعبر عما هو 
ً
فعلم السياسة، كما أشرنا سابقا

 نون الدستوري فإنهكائن لا عما يجب أن يكون، أي أنه يتناول هذه الظواهر بطريقة وصفية بحتة. أما القا

 وبين، والمجتمعيدرس الظواهر السياسية العامة بطريقة معيارية من خلال تحديد العلاقات بين الفرد 

الفرد،  ويغديهاالتي يمارسها الحاكم،  والسلطةالحرية التي يتمتع بها الفرد  وبين، والمحكومينالحكام 

هو كائن، أما القانون الدستوري فيبحث فيما  ويخضع لها باعتباره محكوم. أي علم السياسة يبحث فيما

 .يجب أن يكون 

 أضيف إلى تعليم مادة القانون الدستوري :         لم    ت ث    : 
ً
 Droit كما أشرنا سابقا

Constitutionnelعبارة مؤسسات سياسية ، Institutions Politiques.  لذلك فإنه من الضروري الوقوف

 .لهاعند هذه العبارة لفهم مدلو 

الأساسية للتنظيم  والبنىهي مجموعة الأشكال “ Robert المؤسسات كما جاء في المعجم الفرنس ي المعجم
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 بين ”. لجمع إنساني ما والعرفالاجتماعي المتجسدة في القانون 

ً
 وثيقا

ً
 من ذلك نرى أن هناك ارتباطا

ً
انطلاقا

ترتبط بشكل  والبنىحدى هذه الأشكال السياسية التي هي إ والمؤسسات بشكل عام.  والقانون المؤسسات 

موريس "نجد أن الأستاذ  ولذلكوثيق بالقانون الدستوري الذي يهدف للإحاطة بالظواهر السياسية. 

السياسية يقول ليس القانون الدستوري سوى المظهر القانوني للمؤسسات  M DUVERGER "دوفرجية

البرلمان التي تمارس مظاهر سيادتها هي  اتهاومؤسس( فالدولة التي هي مؤسسة المؤسسات السياسية، 1)

يشكلون مؤسسات سياسية يعمل القانون الدستوري على  بل الخ،…الوزراء  ومجلسالدولة  ورئيس

هذه المؤسسات التي تتوزع بينها آلية التقرير السياس ي  ومجموعإعطائها الشكل أو الصبغة القانونية. 

  هذا (2)السياس ي. تشكل ما نسميه بالنظام 
ً
الربط بين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية طبقا

 .للمنهجية الفرنسية في التحليل يضع القانون الدستوري في محيط علم السياسة

رغم الاختلاف في منهجية القانون الدستوري الذي  :          م                    :  لاقث  ث 

 يتناول القواعد التي تحك
ً
 معياريا

ً
علم السياسة الذي  ومنهجيةم علاقة الحكام بالمحكومين، يشكل علما

 يهتم بكل الظواهر السياسية التافهة 
ً
 وصفيا

ً
، أي يهتم بهذه والدائمة، العارضة والمهمةيشكل علما

 أوسع لفهم القانون الدستوري ولذاتهاالظواهر بذاتها 
ً
، فإن دراسة علم السياسة يعطينا بعدا

السياسية يتناول القواعد المتعلقة  والمؤسساتان علم القانون الدستوري السياسية. فإذا ك  والمؤسسات

ممارستها، وعلاقة المؤسسات السياسية بعضها مع بعض، والعلاقة التي تحكم السلطة  وكيفيةبالسلطة، 

 السياسية:من القانون الدستوري والمؤسسات  ونطاقهبالحرية، فإن علم السياسة يبقى أوسع في مداه 

السياسية بكل أبعادها سواء تعلق بالبنى التنظيمية  والمؤسساتول كل ما يتعلق بالسلطة فهو يتنا

أم تعلق بغيرها. فعلم السياسة يتناول بالدراسة، كما حدد من قبل نخبة من علماء  والمؤسساتللسلطة 

المؤسسات : النظرية السياسية )النظرية السياسية، و تاريخ الأفكار السياسية(، و  1948السياسة سنة 

السياسية )الدستور، و الحكومة المركزية، و الحكومة الإقليمية، و الإدارة العامة، و وظائف الحكومة 

الاقتصادية و الاجتماعية، و المؤسسات السياسية المقارنة(، و الأحزاب والفئات و الرأي العام )الأحزاب 

ومة والإدارة، و الرأي العام(، والعلاقات السياسية، و الفئات أو الجمعيات، و مشاركة المواطن في الحك

 (. 3الدولية )السياسة الدولية، و التنظيمات و الإدارات الدولية، والقانون الدولي()

 فعلم السياسة باهتمامه الواسع بهذه الموضوعات،        
ً
 والمؤسساتما يتعلق بالنظرية السياسية  وخاصة

 أعمق العام، يعطينا ف والرأي والأحزابالسياسية 
ً
السياسية  والمؤسساتللقانون الدستوري  وأوضحهما

 .ببعدها التنظيمي

لذلك سوف نأخذ كل هذه المعطيات التي يرشدنا إليها علم السياسة، لكي نفهم بشكل معمق مضمون 

 .السياسية والمؤسساتالقانون الدستوري  ومدلول 
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             نظ           .   ث   :           ف ع 

النظام الذي يحقق  يعشر، بمعناب القرن الثامن تام الدستوري هو اصطلاح شاع لدى كالنظ         

خضوع السلطة لقواعد تحكم وسائل ممارستها، دون أن يكون في استطاعة هذه السلطة تعديل تلك 

 (1)عليها. القواعد أو الخروج 

ئل ممارستها دون أن يكون فالنظام الدستوري هو الذي يحقق خضوع السلطة لقواعد تحكم وسا     

إذ يقصد به  باستطاعة هذه السلطة الخروج عن هذه القواعد، أو هو الهيكل العام الذي يقرره الدستور.

تكون كذلك يشترط الفقه الفرنس ي لإضفاء  الدولة ولكيذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في 

ن تكون الحكومة خاضعة لقواعد قانونية صفة النظام الدستوري على النظام السياس ي في الدولة أ

بين  دستورية أعلى منها ولا يجوز لها التحلل منها والخروج عنها بل يجب التقيد بما جاء فيها من قيود وفصل

 السلطات وتكون الغلبة للبرلمان المنتخب من طرف الشعب.

يث للدستور لم يعد يهتم هذا الرأي لم يصبح مقبولا في الحقيقة في عصرنا الحاضر لأن المفهوم الحد

ومنه نخلص إلى أن  فقط.بشكل النظام ولا أساسه ولكنه يمثل الوثيقة المتضمنة نظام الحكم في الدولة 

القانون الدستوري أوسع من النظام الدستوري، وبالتالي فإن انعدام هذا الأخير لا يؤثر ولا يحول دون 

                                                                               وجود الأول.

  لمط ب   ث  ث:      ع                 

مدى  تنظيم الحياة السياسية للجماعة حيث أن قواعده توضح إلىتهدف قواعد القانون الدستوري        

انب العوامل ج إلىمعين، حيث تتأثر هذه القواعد بعوامل تقنية قانونية  صلاحية النظام السياس ي لشعب

.السياسية والاعتبارات السائدة لدى شعب معين في زمن معين . 

يكون لزاما على واضعي الدستور اعتبار جميع المقومات حتى تتلاءم قواعده مع حاجات وتطور  ولذلك

المجتمع، ومن هذا المنطلق فان الوثيقة الدستورية يتأثر محتواها بفعل العوامل السابقة الذكر فيختلف 

جانب القواعد التي تشكل تنظيم الدولة على أحكام التنظيم الاقتصادي  إلىلد لآخر. فنجدها تحتوي من ب

والاجتماعي والتصريحات وإعلانات الحقوق بالإضافة إلى أحكام مختلفة تعكس خصوصية كل دولة 

.ومميزاتها لباقي الدول   

المجتمع من حيث النظام العام الذي وخلاصة القول فان قواعد القانون الدستوري تعتبر مرآة لتطلعات 

يسعى إليه، وبالتالي فان قواعد القانون الدستوري تمثل الإرادة العليا للمجتمع مما يترتب عن خرقها 

اختلال التوازن داخله الش يء الذي يكسبها صفة القواعد الآمرة التي لا تترك للفرد أو الجماعة خيار 

" فإننا نكون بصدد قاعدة  لإ لا             على أن " ي مثلاالجزائر مخالفتها. فعندما ينص الدستور 

 دستورية آمرة تحرم انتهاك حرمة الدين الإسلامي باعتباره الخيار المقدس للمجتمع الجزائري. 
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 :هيفي تحديد أحكامها  ويعتني، يتبين أن المسائل التي ينظمها السابق للقانون الدستوري التعريف فمن

، بسيطة ديمقراطي أم دكتاتوري نيابي أم غير نيابي جمهوري،ملكي أم  السياس ي،لدولة نظام ا نيبي أولا:

 الخ.....أم اتحادية

السلطة التنفيذية و يبين لطة القضائية السلطة التشريعية و يبين السلطات العامة في الدولة الس : ثانيا

لس القضائية على نطاق الولايات في فالسلطة القضائية تقوم بها المحاكم و المجا ،الهيئات التي تباشرها

 اقوم مقام محكمة النقض ومركزهتي تال حكمة العليا ، و المالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أما السلطة التشريعية فيقوم بها البرلمان )المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة (، أما  ، الجزائر العاصمة

س الجمهورية و يعاونه في ذلك الوزراء، كما يبين القانون الدستوري في السلطة التنفيذية فيقوم بها رئي

هذا الخصوص علاقات السلطة العامة بعضها مع بعض ، و يبين ما إذا كانت هذه السلطات منفصلة عن 

 . بعضها أم أن لكل سلطة منها الحق بالتدخل في نشاط السلطات الأخرى و ما حدود هذا التدخل

قانون الدستوري حقوق الأفراد في الدولة و كما يقرر الحريات التي يتمتع بها كل فرد، و و يحدد ال : ثالثا

ترجع هذه الحقوق و هذه الحريات إلى حقين جوهريين الحرية و المساواة فالحرية تشمل الحرية في التملك 

المساواة في  ، الدين و العقيدة ، السكن، و الحرية الشخصية، و التعليم ، أما المساواة فهي تتضمن

الحقوق و الواجبات ، أي المساواة في ما تخوله الدولة من مزايا و تكاليف كالمساواة في تولي الوظائف 

 . العامة وواجب أداء الخدمة الوطنية أو أداء الضرائب

 

  ب    ق    ه    لمب ث   ث   :  لاق                    ف  ع          لمخ  ف 

حماية لالقوانين  الأزمان، فقد أوجدتانون بتاريخ سير الحضارات المختلفة على مر يقترن تاريخ الق      

 ويسود مبدأ حكم ، الأفراد من أي أذى قد يقع عليهم من الآخرين كالعنف
ً
حتى لا يصبح المجتمع مستبدا

، فمن خلال القانون ينتقل الانسان من حياة الغاب والفوض ى الى المجتمعات القوي على الضعيف

عامه  القانونية تلك الوحدة التي تتشكل منها القوانين هي عبارة قاعده القاعدةنظمة. وكما هو معلوم الم

وهي تنقسم إلى فرض؛ أي شروط انطباقها، وحكم  ملزمالمجتمع على وجه  فيومجرده تحكم اوجه النشاط 

 للأسس ويتجه الفقهاء إلى تقسيم القانون تقسي أي ما تقرره تلك القاعدة القانونية.
ً
مات متعددة وفقا

 :التقسيماتالمختلفة التي تبنى عليها هذه 

 
ً
خاص، ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون  ؛بالنظر إلى أطراف العلاقة التي يحكمها القانون  - اولا

(، حيث اعتبر القانون 1فتقسيم القانون إلى قانون عام وخاص قديم جدا يرجع إلى العصر الروماني )

 ون الدولة وضابط علاقاتها المختلفة.العام قان

 
ً
أما بالنظر إلى مدى إمكانية اتفاق الأفراد على مخالفة القاعدة القانونية، تنقسم قواعد القانون إلى  - ثانيا
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 وهنا يمكننا الوقوف على طبيعة قواعد القانون الدستوري.( 1)قواعد آمرة وقواعد مكملة أو مفسرة. 

 
ً
لتي تبين الحقوق والواجبات، أما  موضوعية؛القواعد القانونية إلى قواعد  كذلك يقسم الفقهاء - ثالثا

القواعد الإجرائية )الشكلية( فهي التي تحدد الإجراءات الواجبة الاتباع لضمان احترام القواعد 

من خلال هذا المبحث نحاول الوقوف على علاقة القانون الدستوري بفروع القانون    .الموضوعية

 نحاول التعرف على طبيعة القواعد التي تشكله. المختلفة، ثم

                   ف  ع          لمخ  ف    لاق  لأ ل: لمط ب 

 ول الأسس التي يقسم من خلالها القانون، فمنهم من استند إلى معيارحلقد تضاربت الآراء الفقهية       

 .حتى أطراف العلاقة التي ينظمها القانون  المصلحة، أو طبيعة القواعد من حيث كونها آمرة أو مكملة، أو

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها  العام:القانون وبصورة مبسطة 

فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد  :باعتبارها سلطة ذات سيادة، أما القانون الخاص

 .ا شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة نات سيادةأو بينهم وبين الدولة باعتباره

خلال  ومنويعد القانون الدستوري أهم تقسيم للقانون العام، باعتبار طبيعة المواضيع التي ينظمها، 

تحديد موقع القانون الدستوري من بين فروع القانون نجد أن له صلات وثيقة بفروع القانون العام، ولكن 

ن القانون الدستوري وفروع القانون الخاص وإن كانت بقدر أضعف ذلك لا يمنع من وجود صلات بي

 .نسبيا

وما يهمنا في هذا المطلب هو التعرف على علاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام والخاص على    

 الشكل التالي:

                   ع    ع              .   لأ ل:  لاق  ف ع 

تي بالمسائل ال الاهتمامالقدرة على و السلطة  وتملكلة منظمة للقواعد القانونية الدو  ا من كون اعتبار    

فقواعد القانون العام هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي  ، تنظم الصالح العام

بين تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وسواء أكانت هذه العلاقات بين الدولة و 

ينقسم القانون العام إلى ، و على هذا الأساس غيرها من الدول أم بين الدولة وبين الأشخاص العاديين

ن لقانو خارجي يتمثل في القانون الدولي، وآخر داخلي يتمثل في القانون الإداري، المالية العامة، ا قانون عام

علاقة القانون الدستوري بأشقائه من الجنائي إذ تمثل الدولة بوصفها سلطة عامة، وعليه نتساءل عن 

 القانون العام؟

 القانون الدولي يهتم أساسا )    خ  ج (:  لاق                                ل           (1

أما القانون الدستوري فيبحث في القواعد التي تحدد نظام الحكم ( 2)بنشاطات الدولة في المجال الخارجي. 

                                                             

قواعد المكملة فهي التي يسمح للأفراد مخالفتها بموجب فالقواعد الآمرة هي القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، أما ال-1 

 .اتفاقات خاصة بينهم
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في مجال اهتمامات القانونين الاختلاف اصات السلطات العامة فيها. وبالرغم من في الدولة وشكل واختص

 إلا أنه توجد بينهما صلات قوية تتمثل في:

وتبن ممارساتها في  عاهدات التي تبرمهاالقانون الدولي تضع قواعده الدول من خلال الاتفاقيات والم*

 ئل نشاط الدولة في المجتمعين طرق وإجراءات ووساالدستوري فإنه يحدد ويب ، أما القانون المجتمع الدولي

 .اخليالد

نيابة عنها، والذي يعد تصرفهم الأشخاص الذين يمثلون الدولة في الخارج ويملكون حق إبرام المعاهدات *

فهي الهيئة التي تمارس  التنفيذية؛موضوعات القانون الدولي العام هم أنفسهم أعضاء السلطة من 

اهتمامات القانون حد مظاهر ممارسة السلطة السياسية للدولة التي تعد من السلطة التنفيذية أ

 .الدستوري

 تنص عليها دساتير الدول  الواردة في المواثيق الدولية، هناك العديد من المبادئ القانونية الدولية   

ر مدى القوة تحدد الدساتي االأخرى. كموتكرسها مثل المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

 .الإلزامية للمعاهدات الدولية داخل الدولة

  لاق                    ع    ع                   خل :   (2

قة مصدره  الذي هو إرادة الدولة المطل يختلف القانون الداخلي عن القانون الدولي من عدة نواحي أهمها:

، و هو ما يجعل هناك المشترك لدولتين أو أكثالرضا إلى القانون الدولي بينما يرجع أساس و مصدر 

اختلاف موضوع كل منهما ، فموضوع القانون الداخلي هو بالإضافة إلى  اختلاف حول الالزام بين كلاهما، 

 تختلف أشخاص كل منهما ، ، فمواضيع و علاقات الأفراد بينما موضوع القانون الدولي هو علاقات الدول 

 الأفراد وأشخاص القانون الدولي هم الدول وغيرها من الأشخاص الدوليةفأشخاص القانون الداخلي هم 

، و يعد القانون او اعتباريين( ن، بينما يخاطب القانون الداخلي )الوطني ( الافراد )أشخاص طبيعيي

 الدستوري أهم فروع القانون العام الداخلي، و فيما يلي علاقته مع باقي فروع القانون العام الداخلي:

: القانون الجنائي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة وهو ق                              جن ئ  لا*

، وتظهر العلاقة بين  )2(جنائياوالإجراءات الواجب إتباعها   )1(لهايشمل بيان الجرائم والعقوبات المقررة 

ماية الدستور ونظام الحكم في في أن القانون الجنائي يعمل على ح ،القانون الجنائي والقانون الدستوري

، كما أن القانون الدستوري يحدد المبادئ التي يبنى على الدولة ويعاقب على محاولة المساس بأمن الدولة

.. 58،59،60المواد ) قضائية.أساسها القانون الجنائي مثل اعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته من جهة 

 (2016من الدستور الجزائري لسنة 

م :                              لإ      لاق*
ّ
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تسيّر وتنظ

أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة 
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(، ارات العمومية،..المؤسسات، الإد السلطة التنفيذية للمرافق العامة )المستشفيات الحكومية،

م علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية، ومن 
ّ
ن أانه غير مقنن أي  ميزاتهواستخدامها لأموال الدولة، وينظ

 الوظيفةذ تتعدد النصوص المنظمة لمواضيعه من قوانين كقانون إ ، مواضيعه غير مجمعة في كتيب واحد

 (....2قات العمومية)( ومراسيم كالمرسوم المتضمن تنظيم الصف1العامة)

مظاهر العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري، إن القانون الدستوري يضع الأسس التي من 

الديمقراطية  15من الدستور عن المركزية و اللامركزية، المادة  16المادة يبنى القانون الإداري )

، ويهتم القانون الإداري بتنفيذ تلك .حياد الإدارة( 25والفلسفة التي تقوم عليها الإدارة )المادة  التشاركية..(

 (3المبادئ الدستورية. )

الذي  : إن القانون المالي يستمد مبادئه الرئيسية من الدستور  لاق                             لم ل *

 يحدد قواعد وضع الميزانية خاصة فيما يتعلق بالضرائب والإيرادات وطرق الإنفاق.

    :  لاق                    ف  ع           خ ص.  ف ع   ث

القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة إذا دخلت هذه 

 قانونيا عاديا وليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان. ينقسم
ً
 الأخيرة في العلاقة باعتبارها شخصا

 التالية: فروعالقانون الخاص إلى ال

 وتفرعتأصل القانون الخاص  وهوعبارة عن قواعد تنظم العلاقات بين الأشخاص ( 4) :         لم   - 

الملكية ويعتبر الأصل  وقانون  والميراثالأسرة  وقانون التأمين  وقانون عنه لقوانين الأخرى كالقانون التجاري 

 .العام بالنسبة لها

 بالالتزاملاكتساب الحق  ةكالأهلية المطلوبصة بالأحوال الشخصية القانون المدني قواعد خا ويشمل

 1984جوان  9المؤرخ في  11 – 84أما المسائل المتعلقة بالأسرة خصص لها تشريع خاص بمقتض ى القانون 

، أيضا القواعد المتعلقة بالأحوال العينية ، ويتضمنالأسرةالذي أوجد قانون (5المعدل والمتمم، )

 ....كما نظمت فيه مجموعة من العقود وانقضائها وأثارها مصادرهاو  والالتزامات
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ومجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد بسبب ( 1):             ج    - 

احترافهم التجارة أو بسبب قيامهم بأعمال تجارية، فهو إذن الذي ينظم الأعمال التجارية سواء قام بها 

أو غيرهم من الأفراد الذين لم يقوموا بهذه الأعمال إلا بصفة  التجارية(من يحترفون الأعمال  )وهمر التجا

 . عرضية

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات القانون الخاص ذات ( 2):    خ ص            ل  - 

والمحكمة المختصة بنظرها، لذلك فهو العنصر الأجنبي بين الأفراد فيحدد القانون الواجب التطبيق عليها 

: ويطلق عليها قواعد تنازع الاختصاص )وهي التي تبين الأولى يضم بصفة أساسية نوعين من القواعد، 

: يطلق عليها قواعد تنازع القوانين )وهي التي تحدد القانون الذي  الثانيةو المحكمة المختصة بنظر النزاع( 

 يطبق على النزاع(.

قات الدستور يترك العلاوفي العادة  تبيانه يبن الدستور المبادئ العامة التي تحكم المجتمع،كما سبق      

الخاصة في الغالب للتنظيم بشكل حر ودون تدخل من جانبه خاصة وأن القوانين التي تضبط تلك 

ذلك نجد  يغلب عليها الاستقرار والثبات، مثل القانون المدني وقانون الأسرة، ولكن رغمالتي العلاقات 

القانون الدستوري يتضمن المبادئ والأسس العامة للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي مثل النص على أن 

 (72)المادة وكذلك حماية الأسرة من الدستور( 64و 22و حق الإرث )المادة  الملكية الخاصة مضمونة

نين يعود إلى القوا(....و 27لمادة (، وحماية مصالح المواطنين في الخارج)ا43ضمانة حرية التجارة )المادة و 

 الخاصة تنظيم وتجسيد تلك المبادئ وتفصيلها.

وما يمكن ملاحظته في العلاقة بين القانون الدستوري والقوانين الخاصة أنها ضعيفة نسبيا بحكم أن 

بين  القانون الدستوري يهتم بنظام الحكم وشكل السلطة، بينما تهتم القوانين الخاصة بالعلاقات القائمة

مة ولكن هذه الأخيرة ليس بوصفها صاحبة سلطة االأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وكذلك الع

 ادة.وسي

                   ص       ث   : لمط ب 

ناتٍ، وخصائصَ         غة يعني الأصل، فأصل الش يء هو المادّة الأوّليّة، وما يحيط بها من مُكو ّ
ّ
المصدر في الل

 (4)القانونيّة. أمّا المصدر في القانون فهو ما يدلُّ على تأصيل القاعدة  (3) ها.نشأتأدّت إلى 
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الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية الدستورية أو الوسيلة  الدستوري هو مصدر القانون وعليه      

في الجماعة،  التي تنشأ وتولد بها تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها، حتى تظهر في حقائق الحياة

ويطلق على ذلك المصدر المادي أو الموضوعي الذي يُعدُّ مرحلة سابقة على المصدر الرسمي، ذلك أن مرحلة 

التكوين تسبق بطبيعة الحال مرحلة الإصدار أو الميلاد، فتتكون القاعدة القانونية أولا قبل أن تكتسب 

 صفتها الإلزامية.

ون الدستوري الجذور التي تستقى منها مواضيع هذا الفرع من وبعبارة أخرى يقصد بمصادر القان     

والتي تختلف من  -القانون، وهنا يجب الإشارة ان ازدياد وتطور المؤثرات التي تؤثر في قوانين مجتمع معين، 

لها صلة وثيقة ورابطة قوية باختلاف هذه القواعد في الدول، فمثلا موضوع الدين يعتبر  -مجتمع إلى آخر

 
ً
 للقانون في هذه الدول. مصدرا

ً
 رسميا

، وتتمثل مصادر القانون الدستوري في أربعة مصادر أساسية هي العرف، والتشريع، والفقه، والقضاء    

هي  مصادر أصلية إلىالمصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية ويقسم الفقهاء، 

در الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة: أما المصا، : التشريعاحتياطية العرف، وأخرى 

يخص المصادر التفسيرية فهي تلك التي يلجأ إليها على سبيل  وفيما .التشريعات، العرف الدستوري

في كل الدول ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل  الدستورية، ونجدهاالاستئناس عند وضع القواعد 

  ص                       ج  ئ     :     ثل  .قضاء والفقهفي مصدرين هما: ال

   ف ع  لأ ل:  لمص              ش                     

ها      ، كما أنَّ  التطبيق 
َ
لز مة وتصبحُ واجبة

ُ
 القانونيّة الدستورية قوّتَها الم

ُ
دُّ منها القاعدة ستم 

َ
هي المصادرُ التي ت

 الإلزام  في تنظ
َ
 تحملُ صفة

ً
 والنّظر إليها باعتبار ها رسميّة

ٌ
عة ّ

 مُتنو 
ُ
، والمصادرُ الرسميّة ها لسلوك  الأفراد  يم 

 .  باختلاف  البلاد  والعصور 
ُ
 أو غيرَ رسميّةٍ يختلف

وتعد التشريعات المصدر الأول للقانون الدستوري الجزائري، ويقصد بالتشريع سن القواعد القانونية     

 .معينةة عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات وإكسابها القوة الإلزامي

سنتناول هذه القواعد وفقا لترتيبها الهرمي حيث يأتي في قمتها الدستور، ثم المعاهدات الدولية، ثم    

سنتطرق إلى الأنظمة  التنظيمية، كماوأخير المراسيم واللوائح  والعادية،القوانين بشقيها العضوية 

 .التشريعيةالداخلية للمجالس 

الدستوري، وهو عبارة عن وثيقة تصدرها سلطة في  يعتبر الدستور المصدر الرئيس ي للقانون  :        -1

وتؤسس وتنظم السلطات في الدولة  القانونية،الدولة تسمى السلطة التأسيسية، تجمع فيها أهم القواعد 

م الحريات والحقوق الأساسية كما تتضمن أه المحكومين،وتنظم مبادئ ممارستها وعلاقاتها فيما بينها ومع 

 .للإنسان

أيضا  العام، فهيرغم ن المعاهدات الدولية تعتبر مصدرا أساسيا للقانون الدولي  : لم     ت         -2

تشكل مصدرا مهما للقانون الدستوري لما يمكن أن تحمله من قواعد ذات طابع دستوري تفرض على 

الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية لعالمي لحقوق الانسان، و الإعلان اومثال ذلك  فيها.الدول الأطراف 



 

 
وصادقت عليه  ،1966ديسمبر  16والسياسية الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 (1). 1989الجزائر في 

حق في ورغم أن الاستقلالية الدستورية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة مكفول بما يضمن لكل دولة ال

نه ومنذ مؤتمر الأمم المتحدة في أإلا  والثقافي،الاختيار الحر لنظامها السياس ي والاقتصادي والاجتماعي 

 ظهر اتجاه يرى بأن حقوق الإنسان ألغت الحدود بين النظام الدولي والأنظمة الداخلية 1993فينا سنة 

 (2) .للدول 

شروط المتعلقة بالتزام الجزائر بالمعاهدات من الدستور الجزائري ال111،149،150وقد ضبطت المواد

 للدولةوكذا مركزها في الهرم القانوني  التصديق،الدولية من حيث التوقيع أو 

تتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية ممثلة في         ي       تش ي  ت:-

فلا يحق للبرلمان أن يشرع خارج المجالات الممنوحة له، البرلمان في حدود المجالات التي يحددها الدستور، 

من الدستور،  142كما لا يحق للسلطة التنفيذية أن تشرع إلا في حدود الاستثناء الذي أشارت إليه المادة 

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو في ، فبموجب هذه الأخيرة

من الدستور،  و هو بعمله هذا سياهم مع  105الحالات الاستثنائية المذكورة في المادة  عطلته ، وأيضا في

 (3)قوم به هو. يحل محله في عمل كان من المفروض ان يالبرلمان في عملية صنع القانون إذ 

ووفقا لمبدأ التدرج القاعدي الذي جاء به النمساوي "هنز كلسن" تتدرج القوانين الصادرة من السلطة 

 التشريعية كما يلي:

 ويطلق عليها أيضا القوانين الأساسية في بعض( 4) للدستور،وهي قوانين مكملة  :     ي  .       ي  

والقوانين العضوية وان كانت تشترك مع العادية في الجهة التي ( 5) العادية.تمييزا لها عن القوانين  الدول،

 ناحيتينتسنهما وهي البرلمان إلا أنها تتميز عنها من 

وتهدف إلى تنظيم  دستوريا،فالقوانين العضوية تعالج مواضيع محددة  ؛ لمج ل  ح    لم        - 

أو بمجال حقوق الإنسان أي بصفة عامة لها علاقة بالحياة  الدولة،مسائل تتعلق بالسلطات العامة في 

رع فيها البرلمان بقوانين ونجد أن الدستور الجزائري قد حدد على سبيل المواضيع التي يش السياسية.

 ......125،129، 141عضوية بموجب عدة مواد 

ففي حين تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس ؛   ح    لإ     ت- 

                                                             
بوصفه أنه المعيار  ألف 217القرار  بموجب 1948ديسمبر 10قوق الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان العالمي لح -1

، الجريدة الرسمية رقم 1963من دستور 11، صادقت عليه الجزائر بمقتض ى المادة .ممالمشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأ 

 .1963سبتمبر 10ل 64

، من أهم الأحداث في تطور حركة حقوق الإنسان منذ الحرب 1993كان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في فيينا في عام  -2

 يها عالمية مبادئ حقوق الإنسان على أساس القيم التقليدية أو الثقافية.العالمية الثانية، ومن المبادئ التي أكد عل
تحول رئيس الجمهورية على مشرع أصلي"، منشور في مجلة الميدان للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة زيان رمضاني فاطمة الزهراء، - 3

 .89، ص2018لسنة  02عاشور، الجلفة، العدد 
4  -Patrick Courbé. Introduction générale au droit. 2em édition. Dalloz, 1990 p38 

 .55السابق، صانظر الفقه المصري، زياد عطا العرجا، المرجع - 5
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للرقابة الإجبارية من طرف  ويخضع (،من الدستور  141الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الامة )المادة 

المصادقة على القوانين العادية  تتم . الجمهوريةري قبل صدوره بناء على إخطار من رئيس المجلس الدستو 

ويمكن لرئيس  وتكون رقابة المجلس الدستوري عليها اختيارية، بأغلبية الأعضاء الحاضرين فقط،

القيام  عضو من الثانية 30نائب من الغرفة الأولى أو  50رئيس ي الغرفتين القيام، أو  أحدالجمهورية أو 

 .قبل أو بعد إصدارها بذلك

هي النصوص التي يسنها البرلمان بشكل عادي في حدود اختصاصاته المبينة في عدة : ب.       ي         

يتم المصادقة عليها بالأغلبية البسيطة على مستوى غرفتي  من الدستور، 140مواد من الدستور منها المادة

 البرلمان.

هي التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية المتمثلة في :    نظ   ت(         ئح  لم    م ) -4

مراسيم رئيس الدولة أو الوزير الأول والقرارات الوزارية ، وهي تهدف إلى تنظيم بعض الميادين وفق قواعد 

مجال ويعتبر مجال السلطة التنظيمية واسعا لأنه يشمل كل المجالات التي تخرج عن  عامة ومجردة،

من الدستور، وهي نوعان، مراسيم مستقلة التي تعرف عندنا 143ما ورد في المادة  بالقوانين، حس

البرلمان   اختصاصبالمراسيم الرئاسية، وهي اختصاص لرئيس الجمهورية بتنظيم المواضيع التي لا تدخل في 

لثاني فيسمى المراسيم وهو بعمله هذا ينافس في عملية صنع القانون بمفهومه الواسع، أما النوع ا

التنفيذية، هي  تساهم في تنفيذ وتفسير القوانين، و تسند وفقا لدستورنا إلى الوزير الأول لإصدارها. فهي 

 (1)الدستوري. تشكل مصدرا من مصادر القانون 

، 2020جانفي20المؤرخ في 05-20الرئاس ي رقم المرسوم مراسيم ذات طبيعة تنظيمية ك  ذلك:ومن أمثلة      

 (2)يتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية. 

، يتضمن تعيين الوزير 2019ديسمير28المؤرخ في 370-19وأخرى ذات طبيعة فردية كالمرسوم الرئاس ي رقم

 (3)الأول 

، يتضمن تمديد إجراءات الحجر المنزلي إلى 2020مارس28المؤرخ في 72-20ومنها أيضا مرسوم تنفيذي رقم 

 (4)يات. بعض الولا 

هي عبارة عن وثائق أساسية تهتم بتنظيم وسير العمل  : لأ ظ       خ       ج  س   تش ي    -5

القانون العضوي. ونظرا  الدستور، أوالبرلماني، بحيث يمكن لها أن توضح أو تكمل القواعد التي نص عليها 

القواعد الدستورية، فقد اوجب  لخطورة ما يمكن أن تتضمنه الأنظمة الداخلي من انحراف أو تعارض مع

 .الدستور إخضاعها قبل تنفيذها لرقابة المجلس الدستوري لفحص مطابقتها

                                                             
للمزيد حول السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ينظر: رمضاني فاطمة الزهراء، سلطة التقرير في النظام الدستوري الجزائري، رسالة  - 1

 ، وما بعدها.138ص، 2013قانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه في ال
 .5، ص2020جانفي26ل4الجريدة الرسمية رقم- 2
 .5، ص2020جانفي5ل1الجريدة الرسمية رقم - 3
 .41، ص2020مارس28ل17الجريدة الرسمية رقم - 4



 

 
  La coutume  ف ع   ث   :     ف

العرف مجموعة من قواعد السلوك غير المكتوبة التي تعارف الناس عليها في مجتمع معين في زمان معين و 

 .تولد لديهم الاعتقاد بإلزامهاتواتر العمل بها بينهم إلى الحد الذي 

أما العرف الدستوري فيتمثل في قواعد غير مكتوبة تنتج عن تكرار واطراد ممارسة من قبل السلطة 

 (1).السياسية ـ بحيث تكتسب هذه الممارسة شيئا فشيئا قوتها الإلزامية

قَدَ أهميته و ورغم أن العرف يعتبر أقدم المصادر، إلا انه ونتيجة لانتشار الدساتير المكتو 
َ
تحول بة فقدْ ف

 :إلى مصدر ثانوي يكمل أحيانا الدستور المكتوب. ويقوم العرف على ركنين

ع ميتمثل في تكرار الأعمال والتصرفات الصادرة عن الهيئات الحاكمة في علاقاتها :        لم   *      

 متناقض( )غيرن التكرار ثابتا على أن يكو  الأخرى،بعضها أو مع الأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات 

 وان يتصف الإجراء المتكرر بالعمومية بحيث تلجأ إلى استخدمه كل سلطة عامة معنية به.  وواضحا،

يقوم على الاعتقاد الذي يتولد لدى الهيئات العامة أو في ضمير الشعب بشرعية هذه   لم ن  :      *       

 .بالاحتراماعها على أساس أنها قاعدة قانونية جديرة الأعمال والتصرفات وبإلزاميتها ووجوب إتب

 تعديلها،والقاعدة العرفية التي تنشأ إلى جانب الوثيقة الدستورية قد تساهم في تفسيرها أو تكملتها أو 

 :العرفلهذا يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من 

ستمد إلزاميته من الدستور وهو يرمي إلى توضيح نص غامض أو مبهم في الدستور، وي     ف  لمف  :

الفرنس ي من التسليم لرئيس الجمهورية بإصدار اللوائح  1875مثال ذلك ما جرى في ظل دستور  نفسه.

 (2)(. تفسيرا لنص المادة الثالثة منه )رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين

محتوى  ألا تناقض يأتي لإضافة قاعدة جديدة لم يرد بشأنها نص في الدستور بشرط : لم  ل    ف 

الفرنس ي  1875الدستور، وهو ملزم بذاته ومثال ذلك العرف الذي جعل الانتخابات مباشرا في ظل دستور 

جرى عليه  الانتخاب، وماالذي نص على انتخاب مجلس النواب بالانتخاب دون أن يحدد طريقة هذا 

الوزراء مسلم سني ورئيس مجلس  ورئيسالعرف في لبنان على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحي ماروني 

 (3) .ذلكالنواب مسلم شيعي، رغم عدم وجود نص دستوري على 

: وهو عرف خطير لأنه يؤدي إلى تغيير أحكام في الدستور سواء بالإضافة أو التعديل أو      ف  لم  ل

هم في حل ومثال ذلك عدم استعمال رؤساء فرنسا لحق الإلغاء عن طريق الممارسة المخالفة المتكررة،

 (4) .،رغم إقراره في الدستور 1877البرلمان منذ 

والعرف الدستوري يختلف تماما عن الدستور العرفي؛ فهذا الأخير هو مجموعة من العادات المتعلقة 

بالسلطة والتي نشأت دون وجود نصوص قانونية سابقة لها في نفس المجال مثلما هو الحال في انجلترا، 
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 .45-44أشرف إبراهيم سليمان، المرجع السابق، ص - 4



 

 
ودية وعمان ، وهذا لا يمنع وجود قوانين تشكل إضافة إلى القواعد العرفية جزءا والمملكة العربية السع

 .من الدستور 

  لمص       ف ير                      ث   :  ف ع 

حُ القواعد القانونيّة الدستو          ّ
ها المراجع التي تشرح وتوض   المصادر التفسيريّة بأنَّ

ُ
عرَف

ُ
دُ رية، ممّا يُ ت رش 

 القاض ي إ
ٌ
 مُلز مة

ٌ
ة  من مصادرها الرسميّة من غير أن تكون له قوّة

ستَمَدَّ
ُ
ن ، وملى فهم حقيقة القواعد الم

 المصادر التفسيريّة:

 مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم والتي  هو : La jurisprudence لا ته        ئ -1

والقضاء  تتعلق بالقانون الدستوري، تنتج عن اجتهاد القضاة في القانون على ما يعرض عليها من نزاعات

وان كان يشكل مصدرا تفسيريا لدى اغلب الدول إلا انه يعتبر مصدرا رسميا في الدول ذات الدساتير 

دستورية جديدة وابرز مثال عن ذلك ما قامت به وكثيرا ما ساهم القضاء في وضع قواعد  العرفية كإنجلترا.

قررت حق القضاء في مراقبة دستورية القوانين بالرغم أن الدستور حين 1803المحكمة العليا الأمريكية في 

 (1).الأمريكي لم ينص على ذلك

  .في الجزائر يؤدي المجلس الدستوري هذا الدور بمناسبة فصله في دستورية القوانين المعروضة عليه

عاليق التي يصدرها يقصد به مجموعة الدراسات والبحوث والآراء والنظريات والت : La doctrine  فـ ـه-2

وهذه وان كانت مجرد اجتهادات فردية لا تنطوي على  فقهاء القانون، والتي تكمل وتفسر وتنفذ القانون،

قوة إلزامية إلا انه كثيرا ما يتأثر بها القضاء في إصدار أحكامه أو المشرع أثناء سن القوانين والقواعد 

  :ة فصل السلطات لمونتسكيو .والفقه نوعانالدستورية ومن ذلك روح القوانين التي تضمنت فكر 

: وهو الفقه الذي يعالج مسائل دستورية خاصة بنظام الحكم على نحو معين ، وبعد ذلك    ه   ش ئ 

  ه  (تعتمدها الدول في دساتيرها، مثل العقد الاجتماعي )روسو( ومبدأ الفصل بين السلطات ) مونتسكيو

  . ص الموجودة: يقوم بتفسير وتحليل النصو   ف ير  

  ب    ق                      لمط ب   ث  ث: 

 إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن العنف      
ً
يبدو أن التنظيم القانوني للظواهر السياسية أمر صعب، خاصة

مخالفة القواعد الدستورية لا تخضع للعقاب الذي يخضع له مخالفة  وأنأمر ملازم للنشاط الإنساني، 

 مقابل القواعد ا
ً
 اقترض مبلغا

ً
 لو أن مدينا

ً
لقانونية المتعلقة ببقية فروع القانون. ففي القانون المدني مثلا

يقم بإيفاء دينه في الوقت المحدد، فإن العقار موضوع الرهن يمكن أن يباع على يد  ولمرهن عقار يملكه، 

طة أو القوة العامة أن تتدخل. حاول المدين معارضة البيع فإنه يمكن للسل وإذاالقضاء لصالح الدائن، 

الذي أي أن القاعدة القانونية التي توجب على المدين الالتزام بتعهداته. كذلك الأمر في القانون الجزائي 

 الضمانالعامة، القضاء والقوة هذا ويشكل  الخ. … والتجاري يظهر فيه الجزاء في شكل ردعي وزجري 

                                                             
1- Burdeau Georges, Droit Constitutionnel et instituions politiques,18ème édition, Paris,1977, 

P. 101  



 

 
في القانون  وبالأخصمن القانون. أما في القانون العام لتطبيق القواعد القانونية في هذه الفروع 

 الدستوري فإن الأمر على خلاف ذلك.

من الأمر 350المادة  الجزاء يختلف من فرع قانون إلى آخر مثلا في القانون الجنائي يأخذ طبيعة زجرية:

 ي  قب     بس     سارقايعد      خ  س شيئ  غير     ك  ه لك »: المتضمن قانون العقوبات الجزائري على ما يلي

  ج........... 500.000 ج  لى  100.000 ن   لى خ س  ن  ت   غ        

 

 

 ارق. : يتمثل في تقييد الحق في الحياة وحرية التنقل بالإضافة إلى المساس بالذمة المالية للس  ج      ع 

جزاء  م فهي قاعدة آمرة يترتب عن مخالفتهابه أن كل قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العاوإذا مان مسلم       

ك فان القواعد الدستورية ما دامت تمثل إرادة لمادي توقعه السلطة العامة على المخالف، وعلى ذ

ن تجاوز هذه القواعد إالمجتمع العليا وتوجهاته في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ف

سلطة عامة توقع الجزاء لقهر الإرادات العاصية للقواعد ولأنه لا وجود ل رماتجيصنف في خانة الم

الدستورية حسب بعضهم فان هذه الأخيرة لا تتصف بالخاصية الإلزامية. ولكن الجزاء المعنوي حسب 

ة. فطبيعة بعضهم يمكن الاعتداد به مما يكسب القواعد الدستورية صفة القواعد القانونية الكامل

ها " لا يفهم من   ش ب  ص       ط مثلا ":"  7تورية فعندما تنص المادة تختلف الجزاء في القاعدة الدس

 احتوائها على جزاء وهو ما فسرته نظريتان مختلفتان:

                         ) لم      لا ج يز  (      لم    :  ظ ي     ف       ف ع  لأ ل 

فر عنصر الجزاء و نونية والزاميتها على مدى تتعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القا     

 وسائل.الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من  contrainte matérielle ه المادياكر المتبدي في الإ

أن قواعد القانون الدستوري لا تعدو أن تكون مجرد "Austin "ل زعيم هذه النظرية الفقيهو ومن هنا يق

أدبية بحتة، ذلك أن الحاكم لدى مخالفته لقاعدة دستورية يوصف عمله قواعد آداب تحميها جزاءات 

بأنه غير دستوري لكنه لا يكون مخالفا للقانون بالمعنى الصحيح، مما عدم صفه بأنه غير قانوني، وهذا ما 

 ." )1(أن يطلق على قواعد القانون الدستوري بأنها " قواعد الأخلاق الوضعية Austin دفع

 ) لم       ف     (     لإ                    ي     ظ ي    ت  ب ف ع   ث   :   

ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الاعتداد بالجزاء المعنوي، لان كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل 

وبهذا فان كل قاعدة لها جزاءها وان .Duguit على حد قول زعيم المدرسة Contrecoup social الاجتماعي

كان الاختلاف بين القواعد القانونية يبدو واضحا من حيث ذلك الجزاء الذي يبدأ من المعنوي المتمثل في 

رد الفعل الاجتماعي إلى العقاب الجسماني الذي توقعه السلطة العامة في الدولة، وعليه فان أصحاب 

                                                             
 .33أشرف إبراهيم سليمان، المرجع السابق، ص  -1



 

 
، تحوز على بالمعنى الصحيحوأنصار هذه المدرسة يقرون بأن قواعد القانون الدستوري هي قواعد قانونية 

 (1جزاء يختلف في طبيعته عن الجزاءات الأخرى. )

 

 للدولة العامة ةالباب الأول: النظر  

 
عرفت الدولة منذ القدم، وقد أشار القرآن الكريم إليها في عدة مواضع، ويقول المؤرخون أن أول دولة       

(  وقد تشكلت من أفراد الأسرة الواحدة ثم تضاعف 2في تاريخ البشرية هي دولة سيدنا آدم عليه السلام )

 عددها لتتطور عبر الزمن وتصل إلى ما نحن عليه اليوم.

و قد عرف العالم في  القرن الخامس الميلادي، حتى القرن الخامس عشر الميلادي، والذي ابتدأ منذ 

فية، وعصر الثورة سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، إلى عصر بداية الاستكشافات الجغرا

سمت العصور الوسطى بالظلام الدامس، إذ 
ّ
الصناعية، فيما يسمى بعد ذلك بالعصر الحديث، وقد ات

كان للكنيسة الحكم المطلق، وكان للكنيسة التحكم بالشؤون السياسية باستخدام الدين ذريعة لذلك 

الفلسفي، فقد برزت من المسلمين الاستبداد، فيما كان المسلمون في تلك العصور بأوج تقدمهم العلمي و 

أعداد كبيرة من العلماء والفلاسفة، والذين قد نقل الأوروبيون علومَهم، وقد انتشر في العصور الوسطى 

كبار ملاكي الأراض ي و طبقة المزارعين، ( حيث تشكلت طبقة 3نظام سمي بالنظام الإقطاعي، )

ما أدى إلى نزوح  تحالفا مع الإقطاعيين لأنها أيضا كانت تجني عوائدها من الجميع الكنيسة وأقامت

شكل هروب الفلاحين المتزايد من القرى إلى المدن بؤر جديدة من  الفلاحين إلى المدن هروبا من الاستبداد، 

 في بداياتها عندما كانت صغيرة مع العمال ضد الإقطاع والكنيسة. ( 4)البرجوازية العمال وتحالفت

حاولين م والمفكرينتم عرف القرن الثامن عشر بعصر التنوير الذي ظهر فيه مجموعة من الفلاسفة    

أهم ما طالب  .1789تنوير الافراد وهو ما أدى إلى قيام الثورات ضد الملوك المستبدين كالثورة الفرنسية في 

البرجوازية على مؤيديها لتظهر بشكلها الحديث من  انقلبتبه المفكرين فصل الدين عن الدولة، سرعان ما 

بشكل مكثف كأيدي عاملة رخيصة، عملت أرباب عمل وملاكي مصانع عملت على تشغيل الأطفال والنساء 

 الراديكالية على حصول مكاسب عمالية ولكن بطرق مختلفة. والماركسية الحركات الإصلاحية الاشتراكية

 المدخل الرئيس ي تعتبر أنها إلا مضمونها، على يتفق ولم بعد تكتمل لم دولةلل العامة النظرية أن رغم    

وعلى تعدد المداخل لدراسة هذه الظاهرة تتفق في أن للدولة وضائف  الدستوري، القانون  لدراسة

                                                             
1- Léon Duguit, traitait de droit constitutionnel, deuxième édition, tome première, ancienne 

librairie Pontemoing & Gié, éditeurs، Paris 1921,p202. 
 .32، المرجع السابق، ص؛ خالد وليد الحدادمهند وليد الحداد- 2
للميلاد، وقد أخبر سلمان الفارس ي رض ي الله  609أو  608( عام 700-601رن السابع ميلادي )قالبدأ الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه، في  - 3

 عنه )وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم( أن بين النبي "محمد" وعيس ى صلى الله عليه وسلم ستمائة عام. والله أعلم.
شر، تمتلك رؤوس الأموال والحرف، كما تمتلك كذلك القدرة على الإنتاج هي طبقة اجتماعية ظهرت في القرنين الخامس عشر والسادس ع - 4

 ومؤسسات الدولة للمحافظة على امتيازاتها ومكانتها. المجتمع والسيطرة على

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9


 

 
أساسية ينبغي تأمينها، أهمها، لحفظ الامن الداخلي وضبط النظام العام داخليا ولصد العدوان وتأمين 

 خارجيا، وإقامة العدل ....الحدود 

 الظواهر أغلب غرار على تطرح فإنها وقانونية، وسياسية اجتماعية ظاهرة الدولة أن أساس وعلى    

 نشأتها، ومن تاريخ أصلها حيث من الدستوري، القانون  فقهاء لدى وإشكالات تساؤلات عدة الاجتماعية

 بها، تتميز التي الخصائص وبين بينها للفصل داتتعقي من ذلك يطرح وما عليها، تقوم التي الأركان حيث

لأجله، وهو ما نحاول الالمام به خلال  قامت الذي الهدف وحدة من الرغم على أشكالها تعدد إلى إضافة

 سنتعرض للنقاط التالية، وعليه هذا الباب

 

 الدولة نشأة أصل :الأول المبحث

 

 إلى نشأتها أصل يرجع جهة من إذ وأشرنا، سبق كما الاجتماعية الظواهر أعقد من الدولة تعتبر    

 العصور.  مر على عديدة وتطورات لتغيرات خضعت أخرى  جهة ومن القديمة، الحضارات

 قائم على الجم المجتمع البدائي عتمدفقد ا   
ً
 واحدا

ً
 اقتصاديا

ً
ع و الالتقاط و الصيد و الرعي نشاطا

إلى الحضارة اليونانية العتيقة )دولة المدينة( في القرن  ، ول بوادر الدولةأالبدائية،  و ترجع  والزراعة

عام  حمورابي ولة أسسهاضارة البابلية القديمة، فبابل هي دحكما تواجدت في ال الثامن قبل الميلاد،

روما التي  بالنسبة ل ضا( و هو ما يلاحظ اي1).ق.م، والذي اشتهر بمجموعة القوانين المعروفة باسمه1763

تكن الجمهورية الرومانية دولة شرعت في التوسع لتأسيس الجمهورية في القرن السادس قبل الميلاد، لم 

، و تطور بعدها مفهوم الدولة، مع تطور المراحل التاريخية قومية بالمعنى الحديث، لكن شبكة من المدن

 اختلفتوقد   .ذلك في ساعدت التي العوامل ولا ظهورها كيفية ومعرفة تتبعها معه يصعب مما للبشرية،

 الديني، العامل على تعتمد التي تلكقسمت إلى نظريات منها الآراء حول الأصول التاريخية للدولة فقد ان

التطور.  إلى يرجعها خرالآ  وبعضها ،العقد إلى استندت بعضها أن كما ،والغلبة القوة إلى تستند التي وتلك

 وهو ما سنتطرق إليه:

    شأ   شأ        .     ن    لمط ب  لأ ل:   نظ ي ت

 الحقوق  من حق الإله، فهي مرجعها الدولة نشأةأصول  بأن القول  لىا النظريات هذهأنصار  يذهب       

 تسمو ارادته يجعل مما الله من سلطته يستمد الحاكم فإن ثم ومنيشاء،  لمن يمنحهاالله  بها يستأثر التي

 أبناء من غيره دون  بالسلطة يفوز  جعلته والتي تميزه التي الصفات بفعلالمحكومين،  إرادة على وتعلو

 المسيحي العصر من بدءا القديمة العصور  في خاصة كبيرا دورا النظريات هذه لعبت ولقد . همجتمع

 يعتقد الإنسان كان عندما ذلك العشرين، القرن  بداية في إلا تختفي لم آثارها أن بل الوسطى، والقرون
                                                             

سست بابل من قبل - 1
ُ
قبل  1792سادس ملوك البابلية ]عام فهو  حمورابيأما آبوم"  -ق.م( بزعامة "سومو 1830 -1894) وريينشالأ  ا

، واستغله بحنكة عبر سيطرته على الطرق التجارية 
ً
 إلى الوضع السياس ي لدويلات المدن في المنطقة قديما

ً
نهري بين الميلاد[، فقد تنبه باكرا

 المشرق حينها.  ةنيمددويلة دجلة والفرات، مما جعل من بابل إحدى أهم 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A


 

 
 على الحكام أضفاها التي بالقداسة يسلم يجعله ما وهو تفسيرها يصعب غيبية لقوى  العالم هذا بخضوع

 فقد للسلطة الإلهي المصدر حول  النظريات هذه أصحاب بين الاتفاق من بالرغم فإنه ذلك ومع أنفسهم،

 :اتجاهات، نبينها كما يلي ثلاث إلى وانقسموا الحاكم اختيار بشأن اختلفوا

          ف ع  لأ ل:  ظ ي   أ  ه

 ويخضعون  يعبدونهم آلهة ملوكهم يعتبرون الناس كان عندما القديمة الأزمنة في النظرية هذه سادت      

ويمكن أن نورد   (1تاما، وتسمى هذه النظرية أيضا بنظرية الذات الإلهية للحاكم المقدس. ) خضوعا لهم

مصر القديمة، حيث إدعى فرعون مصر  مثالا يجسد هذه النظرية من خلال الحضارة الفرعونية في

 (، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله2س ى عليه السلام الألوهية )"رمسيس الثاني " الذي عاصر سيدنا مو 
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َ
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ُ
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َ
(، كما قدست وأعلت المعتقدات الهندوسية "براهما" أي 3) }(  

وقدسية  أولويتهب يعتقد كان الثانية العالمية الحرب قيام غاية الى الياباني الشعب وان بل (،4الاله )

 (5) .الحاكم وهو الامبراطور 

 هذه النظرية بأن أحد على يخفى لا فإنه القديمة، العصور  في إقبالا لاقت قد النظرية هذه كانت إذا

 تمنح التي الطبيعة الإلهية هو تدريجيا ويرفضها عنها يبتعد العقل يجعل والعقيدة، وما السلطة بين تخلط

 .الدولة نشأة أصل تفسير عن اليوم عاجزة يةالنظر  هذه جعل مما للحكام،

  لمب ش   لإ هي    ف يض :  ث      ف ع

مخالفتها،  يجوز  لا مقدسة سلطة ومنحه الحاكم اختار الذي هو الله فإن النظرية هذه بحسب       

 سلطة خالف قد يكون  بحسبها الحاكم خالف من وكل ف ض     لا ه.     هي حقفالحكم مصدره 

 أمامه إلا مسئولا يكون  الأرض، فلا في الله هو خليفة الحاكم أن دام ما الله، عص ى فقد ثم نوم مقدسة

 لتدعيم فرنسا ملوك طرف من النظرية هذه استخدمت وقد الشعب، أمام يحاسب لا أنه يعني مما وحده،

 أمام إلا نهمسلطا مباشرة عن الملوك يسأل ولا سلطة كل مصدر هو الله بأن وقالوا الشعب، على سلطانهم

 هو إنما الملوك يتقلده الذي السلطان إن " عشر الرابع لويس الفرنس ي الملك يقول  السياق هذا وفي الله،

 أطلق الدولة في ش يء كل هو بأن منه واعتقادا ،"سلطان كل مصدر هو الله لأن الإلهية العناية من تفويض

 مقدمة في عشر الخامس لويس الملك أعلن كما   « L’Etat c’est moi   .أنا" هي الدولة" الشهيرة مقولته

 

                                                             
 . 621ص ،9981 القاهرة، الجامعية، المطبوعات دار الدستوري، والقانون  السياسية النظم عثمان، محمد عثمان حسين - 1
 . 325ص ، 1988  نه       ب     نش ،  ير ت،    ،   2،   ج     يخ          آ      يم     ص       ت ه   ، .             - 2
 .24-23 النازعات: سورة- 3
4 -  

ً
وهي مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت  الهند،يعتنقها معظم أهل  وثنية،ديانة  البرهمية، الهندوسية: ويطلق عليها أيضا

وهم الذين خلقهم الإله براهما من  البراهمة:ويطلق حاليا صفة  الحاضر،عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا 

 اض ي.والق والكاهن، المعلم،منهم  فمه:
 ستخدم كتب التاريخ اصطلاح "الإمبراطورية اليابانية" إشارة إلى الدولة اليابانية التي توحدت ولاياتها المختلفة تحت سلطان حاكم أعلى- 5

 .قبل الميلاد القرن السابع ، منذطور إمبرا يحمل لقب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_7


 

 
 من هي القوانين عمل فسلطة الله، من إلا التاج نتلقى لم إننا " قائلا 6771 عام أصدره الذي هكتاب 

 (1) ."لأحد عملنا في نخضع ولا أحد ذلك في يشاركنا ولا وحدنا اختصاصنا

  لمب ش  غير  لإ هي    ف يض  ظ ي  :  ث  ث   ف ع

 في توافقها لا فإنها التفويض مسألة في المقدس الإلهي الحق نظرية مع تتفق النظرية هذه كانت إذا     

 جعل إنما مباشر بشكل للحاكم السلطة يمنح لم الله أن يعتقدون  أنصارها أن إذ التفويض، منح كيفية

 غيره، دون  من كماحا الإلهية العناية تختاره الذي الشخص يصير حتى معين، نسق وفق تتسلسل الأحداث

 السلطة سيف يمنح الأخير وهذا للبابا الزمنية السلطة وسيف الدينية السلطة سيف يمنح الله وأن

 .للحاكم الزمنية

 نشأة أصل يربط تيوقراطي ديني أساس من تنبع النظريات هذه أن شك لابعد هذه الإطلالة نقول إنه    

 يةغيب بتفسيرات الظواهر جل يربط كلاسيكيا تفكيرا يكون  أن يعدو لا الطرح وهذا ،الإلهية بالإرادة الدولة

 الراجح فمن وعليه الشعب، أما مسؤول غير الحالم أن على تتفق جميعها إنها ثم الحديث، العلم يرفضها

 مع يتنافى الذي الش يء مسؤولياتهم، من يتنصلون  الحكام جعل هو النظريات هذه من الهدف يكون  أن

 .أعمالهم تبعات الشعب ممثلو فيه يتحمل ديمقراطي أساس على القائمة ثةالحدي الأنظمة طبيعة

 والغلبة  شأن نشأة الدولة القوة نظر ات :الثاني المطلب

 الدولة، لنشأة كأساس والغلبة القوة معيار على الفقهاء من في مقابل هذه النظريات اعتمد مجموعة    

 فكرية. أنها أم اقتصادية قوة أو بدنية قوة هي هل القوة هذه طبيعة حول  اختلفوا أنهم غير

( 2نادى بها العديد من الفلاسفة حيث يقول الفيلسوف اليوناني "بلولتاك" أن الدولة خلقت من العدوان )

ويعد ميكيا فيلي من أنصار هذه النظرية، إذ يقول في كتابه" الأمير" أن الصراع الجمعوي ينجم عنه فئة 

 (3مسيطرة وفئة حاكمة" )

ن هنا يمكن القول أن السلطة في الدولة تعتمد على القوة والغلبة، غير أن ميكيافيلي أضاف فكرة وم

الحنكة والدهاء عند الحكام ونجد أن القوة والغلبة وجدت طريقها في نشوء بعض الدول مثل ظاهرة 

.  رائيلدة الأمريكية وإسالاستعمار الأوربي للقارات حيث نتج عنها دول مثل ليبيريا والكونغو والولايات المتح

 يلي: فيما النظريات هذه عن بعض النماذج وسنورد

                                                             
1 - «L’État, c'est moi» est une formule attribuée à Louis XIV et qu'il aurait prononcée le 13 

avril 1655 devant les parlementaires parisiens. Elle est censée rappeler la primauté de 

l'autorité royale dans un contexte de défiance avec le Parlement, qui conteste des édits pris 

en lit de justice le 20 mars 1655. Néanmoins, des historiens contestent que cette phrase, qui 

n'apparaît pas dans les registres du parlement, ait réellement été prononcée par Louis XIV 

D’autant que sur son lit de mort, Louis XIV a prononcé une phrase tout à fait différente en 

disant : "Je meurs, mais l'État demeurera toujours ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27État,_c%27est_moi 
)ترجمة: لويس إسكندر، مراجعة: محمد سليم سالم(، النظرية السياسية عند اليونان، مؤسسة سجل المعرب، القاهرة، ؛ ارنست باركر- 2

 .16، ص 1966
  .34، ص2002الافاق الحديدة، بيروت، ، دار24تعريب: خيري حماد؛ تعقيب فاروق سعد(، الأمير، الطبعة ميكيا فيلي؛ )نيكولا -3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1655
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lit_de_justice


 

 
 

 خ     ح ل  صل             ظ ي  : لأ ل    ف ع

 لأسس فبالنسبة معينة، وخصائص ضرورية وعوامل أسس على إلا تقوم لا الدولة بأن خلدون  ابن يرى     

 الجماعة حاجة إلى بالإضافة والأمنية الغذائية حاجته لسد الإنسان حاجة في تتمثل نظره في الدولة قيام

 يؤدي العدوانية نزعاته تقييد عدم لأن للإنسان المصاحب (1والعدوان ) الظلم لرد الضرورية القوة لتأمين

 إلا ذلك يتأتى ولن البشري، النوع على القضاء إلى تؤدي قد التي والاضطراب الفوض ى حالة سيادة إلى حتما

 خلدون  ابن حسب الدولة قيام غي التي تساعد العوامل أما بالقوة، نفسه يفرض قوي  نظام وجد إذا

 :هي عوامل ثلاثة في فيفسرها

 طانهسل ويفرض ملكا نفسه وينصب بسلطة يتمتع شخص ظهور  في العامل هذا يتمثل        :    ل-1

 .الحميدة الصفات من مجموعة فيه تتوافر أن على والغلبة، بالقوة

 ذلك الشعور  ، بلةنقصد بها المصطلح المتعارف عليه الذي يدل على النرفز    شير : لا   صب      ل-2

 عصبية إلى خلدون  ابن بحسب العصبية وتنقسم. لها روح يعتبر والذي الجماعة لأفراد المشترك بالانتماء

 نسبال على مبنية عامة وعصبية ضيقة، خلدون  ابن ويعتبرها وطيدة قرابة الأقارب بين تقوم خاصة

 العشيرة، والرئاسة تكون بالغلب، إلى جامعة واحدة عصبية في خاصة عصبيات عدة يضم وهو البعيد

 القوة باستعمال الأخرى  العشائر على وسلطانها نفوذها تفرض أن استطاعت فإذا ذات العصب الأقوى،

 (2) .والغلبة، كان الرئيس منها

 القبائل وحدة في الأساس ي العامل كانت التي ،) دين (عقيدة وجود ضرورة في يتجلى            ل-3

، إذ يرى العلامة ابن خلدون، ان من علامات إزالة الملك عن الأمم هو واحدة مجموعة في والشعوب

هِّ َ  ِّ أ {:" ( ويستند في ذلك إلى قوله تعالى في كتابه الحكيم 3)ابتعادهم عن الدين، 
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 ورد في الفصل الأول من الكتاب الأول "في العمران البشري على الجملة")المقدمة الأولى: في أن الاجتماع البشري ضروري(:"...أن الانسان- 1

ل واحد منهم في الدفاع عن نفسه إلى مدني بالطبع أي لابد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم، وهو معنى العمران.... يحتاج ك 

 الاستعانة بأبناء جنسه...."  

 ا،)تحقيق: عبد الله محمد الدرويش(، مقدمة ابن خلدون، الطبعة الأولى دار يعرب، سوري؛ ولي الدين بن عبد الرحمن بن محمد ين خلدون    

 .137، ص2004
، ثم الفصل الثالث من الكتاب الأول من المقدمة 260نفس المرجع، صالفصل الحادي عشر من الكتاب الأول من مقدمة ابن خلدون، - 2

 .  307تخت عنوان:" في الدول العامة والملك والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الأحوال" من الصفحة 
 .279الفصل العشرون من الكتاب الأول من مقدمة ابن خلدون، المرجع السابق، ص- 3



 

 
  ك  ل     س   ف ع   ث   :  ظ ي 

 على تنصبت نتيجة صراع طبقي. فهذه النظرية عتقاد الاقتصادي "كارل ماركس" الدولة قامحسب ا   

 تطوره مراحل من مرحلة في إنتاجه من إنما المجتمع، خارج موجودة فكرة ليست الدولة أن على الجزم

 كان رهانظ في البدائي الإنسان أن حيث أخرى، على طبقة سيطرة في والمتمثل القائم النظام على للحفاظ

 غاية إلى الحالة هذه واستمرت موجودة، أصلا الملكية فكرة تكن لم حيث الشيوعي، النظام ظل في يعيش

 اصبح بحيث مرة لأول  الطبقية، ظهور  إلى بدورها أدت التي الملكية، ظهور  إلى أدى مما الزراعة اكتشاف

 الثانية تمتلك أن الأولى استطاعتف مالكة، غير والأخرى  مالكة واحدة فئتين من يتكون  البشري  المجتمع

 (1).الشيوعي النظام محل وحل العبودي النظام فظهر

 ضد بثورة فقاموا فيها، يعيشون  التي الاستعباد حالة يرفضون  العبيد أصبح البشري  الفكر تطور  مع       

 إلىجتمع قسم الم الذي الإقطاعي، النظام بذلك وظهر نظرية حرية على العبيد حصول  إلى أدت الأسياد

 الإقطاعيون  ضد بثورة الأقنان قام أيضا الوقت وبمرور الإقطاعيين، ، وطبقةالأقنان طبقة :طبقتين

 (البروليتاريا فئة من يتكون  الذي الرأسمالي، النظام محله وظهر الإقطاعي النظام من خلالها من تخلصوا

 اسمه جهاز بإنشاء فقامت عليهم قض يت بثورة العمال قيام من خافت الأخيرة هذه ،والبرجوازية)العمال 

  .مصالحهم لحماية الدولة

 إلى بالنظر ذلك في هذا الإطار، الصواب من جانب على تنطوي  والغلبة القوة نظرية كانت إذاحقيقة       

 نظام على الأخرى  العوامل من أثرا أقل تعتبر تأثيراتها أن إلا السياس ي، النظام على الاقتصادية العوامل أثر

 النظام في الاقتصادي العامل من أكثر تؤثر التي والثقافية والجغرافية الدينية كالعوامل السياس ي لدولةا

 .(2) وحديثا قديما الدول  من للكثير السياس ي

  نشأ                   نظ ي ت :  ث  ث  لمط ب

 وترى ، جتمعالم في النظام لإقامة رادالأف بين الآراء في تطابق وجود على بينها فيما النظريات هذه تتفق          

 الأفراد، رضا مصدرها كان إذا إلا مشروعة تكون  لن الحاكم فسلطة الشعب، مصدره السلطة أساس أن

 الأفراد أن افتراض مفاده على تقوم النظريات هذه فقط، الأساسية النظريات أهم على ستنصب ودراستنا

 قوة من لها بما قانونية كشخصية تنشأ لم الدولة وأن ضوابط أية تحكمها لا فطرية حياة يعيشون  كان

 ينظم كان الذي الطبيعي القانون  استبدال على بموجبه اتفقوا لعقد الأفراد هؤلاء إبرام بعد إلا وسيادة

 في الفضل يرجع و وسياسية، مدنية حقوق  ظهور  عنه نتج البشر،  وضع من بقانون  الطبيعية حالتهم

 لوك" و"جون  هوبز" "توماس الانجليزيين الفيلسوفين إلى منظمة بصورة الدولة لفكرة التصور  هذا صياغة

 .روسو" جاك "جون  الفرنس ي والفيلسوف

                                                             
، 2008ماركس أو فكر العالم: سيرة حياة، ترجمة محمد صبح، الطبعة الأولى، دار كنعان للنشر، دمشق، سوريا، جاك آطالي، كارل - 1

 .457ص
 مطابع السادسة، الطبعة العامة، والحريات الحقوق  الحكومات، للدولة، العامة النظرية :السياسية النظم الله، عبد الغني عبد بسيوني - 2

 .بعدها وما 11 ص ،2008 القاهرة، السعدني،



 

 
   ب " "    س  ن   لا    ع         ظ ي  : لأ ل    ف ع

 التي هي الأخيرة هذه الذاتية، مصالحه وإشباع البقاء على حريص فرد كل أن مفادها فكرة من تنطلق      

 خلال من والخشونة والعصبية العزلة على قائمة البشرية الحياة جعلت الإنساني، و السلوك تحرك

 في يرغبون  المجتمع أفراد جعل ما هذا طويل، لوقت دامت التي الغاب قانون  وسيادة العنيفة الصراعات

 السلم سودهي مجتمع إلى للانتقال الطبيعية البدائية حياتهم ميزت التي الفوضوية الحالة من الخروج

 يتنازل  بموجبه الذي العقد فكرة إلى فاهتدوا وحاكمة، محكومة طبقة فيه وتسود والاستقرار، والأمن

 المبرم العقد وبمقتض ى شرط، دون  بينهم من يختارونه الذي الغير إلى وحرياتهم حقوقهم كل عن الإفراد

 مؤاخذته يمكن ولا عليهم طلقةم سلطة صاحب يصبح الاختيار عليه يقع الذي الشخص فإن بينهم، فيما

عليها.  يعيشون  كانوا التي ى الفوض ى حياة الى العودة من لهم أهم ذلك لأن تصرفات،  من عنه يصدر عما

(1) 

 .ةالسياسي السلطة نشأة على الاتفاق فيه وقع الذي التاريخ منذ نشأت الدولة فإن ذلك إلى واستنادا       

 بمنح ويطالب والحكومة الدولة بين مزج وأنه الملوك سلطة إطلاق لىإ يؤدي أنه الرأي هذا على عيب قد

 تغير وزوالها بمجرد بالأخير الدولة فناء شأنه من يحكمها، وهو التي للدولة وليس للحاكم السيادة

 فيها الحاكم شخصية

   ك"       ن  "      س ي        ظ ي  :  ث      ف ع

 تميزت الإنسان يعيشها كان التي البدائية الحياة لوك" بأن جون  "هوبز" يرى  لما قاله "توماس خلافا     

 الانتقال في فكروا أنهم غير الناس، بين يفرق  لا طبيعي قانون  ظل في والمساواة السلام العدل، بالحرية،

 بتنفيذ تقوم هيئة بواسطة والحقوق  الحريات وتحديد التنظيم بحسن يتميز مجتمع بإنشاء أفضل لحياة

 الالتزام عاتقها على تضع سلطة ظهور  عنه نتج عقد إبرام يقررون  جعلتهم وتحميهم، الطبيعي القانون 

  .لوك جون  عند الدولة قيام أساس هو إذا فالرضا العدالة، بتحقيق

 تم بما مقيد سلطته تكون  الذي المختار،  والحاكم الأفراد فالعقد بالنسبة له قائم بين  طرفين إثنين:    

 حقوقهم كافة عن يتنازلوا لم الاتفاق لهذا إبرامهم عند الأفراد أن كما العقد، إبرام منذ عليه الاتفاق

 مقابل وفي الأفراد،  وحريات حقوق  حماية يكفل بما السلطة و الدولة لإقامة الضروري  بالقدر وإنما

 واحترام امالع الصالح لتحقيق جهوده بتسطير مطالب الحاكم فإن وحقوقهم حرياتهم عن الجزئي تنازلهم

 حاول  وإن فصله، حق العقد في الآخر للطرف يعطي الالتزامات بهذه إخلاله حالة وفي الخاصة،  الحقوق 

 يتحول  جماعي عقد هو السياس ي فالعقد مشروعا، حقا يصبح مواجهته في القوة استعمال فإن المقاومة

 موافقة من سلطتها دتستم حكومة لإقامة سياسية جماعة إلى أشخاص جماعة من المجتمع بموجبه

 (2).الأغلبية

                                                             
 القانون، في دولة دكتوراه درجة لنيل أطروحة الاسلامية، والشريعة الوضعي الدستوري الفقه في السيادة مفاهيم نسيب، أزرقي محمد - 1

 .217و 211 ص ،1997الجزائر، جامعة الادارية، والعلوم الحقوق  معهد
 .9 ص سابق، مرجع الله، عبد الغني عبد بسيوني - 2



 

 
     "   ك       ن "  لا    ع         ظ ي  :  ث  ث   ف ع

 تكن لم و سعادة حالة في كانت الأفراد حياة بأن لوك" "جون  مع روسو" من خلال هذه النظرية يتفق"       

 أنه غير الطبيعي، لقانون ل طبقا ، وحرياتهم بحقوقهم يتمتعون  كانوا الأفراد وأن"  هوبز قال" كما  شرا

 فانهارت الأفراد بين فوارق  تبرز فبدأت الفردية، الملكية ظهرت والاختراعات الصناعة و الزراعة باكتشاف

 ة الثور  على التنافس بسبب الخلافات و النزاعات أثرها على ازدادت و  آلام إلى حياتهم تحولت و  المساواة

 العقد أساسه مجتمع إقامة أجل من الفقراء إرضاء لهم تكفل وسيلة عن البحث إلى الأغنياء دفع مما

 فيتنازل  المدنية، الحقوق  على والحصول  الحروب على والقضاء أموالهم على للمحافظة بينهم يبرم الذي

 وهذا ي، السياس و الاجتماعي النظام إقامة أجل من للجماعة الطبيعية حقوقه كل عن فرد كل بموجبها

 فالحاكم دائما مجتمعا تقيم أن يمكن لا القوة لأن الغزو  أو للقوة نتيجة روسو يرى  كما يتم لم الانتقال

 جميع عن يتنازلون  الأفراد فإن عليه (1.) السلطة في ليستمر موافقته و الشعب ي رض استمرار إلى بحاجة

 المستقلة الجماعة وتصبح والحريات الحقوق  في مساواتهم العقد هذا عن المترتبة النتائج ومن حقوقهم،

 إرادتها إعلاء وأن المجتمع، في الأغلبية إرادة عن تعبر كونها المطلقة والسلطة الكاملة بالسيادة تتمتع عنهم

 التي الحريات و الحقوق  بنفس تتمتع لأنها الأقلية إرادة على روسو حسب اعتداء تمثل لا الأقلية إرادة على

  .(2) الأغلبية بها تتمتع

 ومتق أنها كما تاريخيا، وجودها يثبت ولم تصورها يمكن لا خيالية فكرة بأنها النظرية هذه على يعاب      

 افيم عقدا خلاله من أبرموا الناس بين اجتماع وقع بأنه يثبت لم فالتاريخ سليمة، غير افتراضية فكرة على

 للحكام المطلقة لطةالس تبرير إلى تؤدي" بزو ه" عند العقدية النظرية أن كما سياس ي، مجتمع لإقامة بينهم

 .كليا خضوعا لها الإفراد وخضوع

 السلطة لقيام ديمقراطي أساس تقديم في الفضل الاجتماعي العقد لنظرية يبقى سبق، لما كخلاصة    

 نظرية إن قيل لذلك السلطة، لهذه للخضوع أساسا المحكومين رضا واعتبار الاستبداد على والقضاء

 .النجاح حققت سياسية ذوبةأك أكبر تعتبر الاجتماعي العقد

    ط    خص ص  صل         ظ ي ت :    بع  لمط ب

وُجد الإنسان على وجه الأرض وتنوعت احتياجاته، خلقه الله على الفطرة، والحرية المطلقة والرغبة       

ية كانت الجامحة، ولكن مقابل ذلك كانت مخاطر الحياة له بالمرصاد، فالحيوانات البرية والظواهر الطبيع

سر، 
ُ
دائمًا ما تهدد بقاءه، وكان بجانب ذلك ميوله الاجتماعية، مما دفعه للتجمع وتكوين العشائر والأ

سر والعشائر والجماعات لتستقر وتسكن القرى، ثم تطورت القرى لمدن، وتوسعت لتكوّن 
ُ
وتطورت تلك الأ

متعددة الموارد والمطامع؛ ظهرت  الأقاليم، واتحدت الأقاليم لتكوّن الدول، وبظهور الدول المختلفة

التي تعيد نشأة الدولة إلى التطور،  النظريات تتفق ،  و ظهرت العلوم المختلفة....السياسة وظهر الاقتصاد

عن تفاعل عوامل مختلفة عبر فترات طويلة فقد ظهرت  المجتمع، لتطور  حتمية نتيجة هي الدولة أن على
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، وتطورت الاحوال بعد بدءا من الاسرة معا ينع الافراد المتعايشمن التطور التاريخي الذي ادى الى تجم

ذلك بظهور فئة حاكمة لهذه الجماعة فرضت سيطرتها عليها، وقبضت على ناصية الامور فيها، مما ادى في 

 :قسمين إلى بذاتها التطور  فكرة بشأن وانقسمت .النهاية الى نشأة الدولة

 )  لأ     (    ئل     ط     ظ ي  : لأ ل    ف ع

فعند "ارسطو" الدولة هي من المور الطبيعية، وان النظرية،  هذه أنصار وأرسطو تلميذه، يعد أفلاطون       

 أسرة الدولة أن( و يتفقان  في 1الانسان من طبعه مدني ، و هي مقدمة على كل التنظيمات الاجتماعية )

 المجتمع لبناء الأساسية الخلية هي لأسرةا أن إلى للقول  يذهبان لرأيهم وتدعيما تدريجي، بشكل تطورت

 القرى  العشائر، ثم القبائل، لتظهر ذلك بعد وتوسعت الإنسان بها يتصف فطرية حاجات لتلبية نشأت

 تتسم والعائلة الدولة، اسمه وتنظيما شكلا النهاية في لتعطيها الحاجة، بفضل تطورت التي والمدن

 ظل في السلطة ( وأن2) الحكومة، لظهور  الأولى النواة تعتبر بل الحكم ممارسة في الأساسية بالمقومات

 .(3العائلات ) أرباب يتولاها كان والرومانية اليونانية الدولتين

      يخ     ط     ظ ي  :  ث      ف ع

 عامل إلى نشأتها رد يمكن لا اجتماعية ظاهرة فهي التاريخي للتطور  نتاج الدولة أن النظرية هذهمضمون     

 بالمصالح الشعور و  المال الحكم، الدين، الدهاء، القوة، مثل عدة عوامل على الاعتماد يجب وإنما دواح

 الخاصة والدوافع التاريخي التطور  فإن وعليه البعض، يبعضهم الجماعة أفراد تربط التي المشتركة

 بعمومتيها تتميز نظريةال هذه كانت إذا .المختلفة بأشكالها الدولة أوجدت التي هي الأفراد حاجات لتحقيق

 إلى النظريات أقرب ذلك من بالرغم تبقى فإنها الدولة، نشأة على المختلفة العوامل لأثر إظهارها وعدم

 (4)الدستوري.  القانون  فقهاء لدى الصواب
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 الدولة أر ان :الثاني المبحث

 

رض توفرت بها أسباب العيش ، من الدولة جاءت وتشكلت عبر الزمان من خلال وجود مساحة من الأ       

ماء وغذاء ومرعى وطقس جيد ،قامت  هذه الأرض المتوفر بها أسباب العيش بجذب السكان إليها ، 

والسكان عندما حضروا إليها كان عددهم قليل جدا فيتزاوجوا وأنجبوا أجيالا جديدة وعددا جديدا،  في 

العدد يحكمها الأب إلى عشيرة يوجد بها عدد من هذا الحال انتقل هذا العدد القليل من أسره قليلة 

الأفراد يحكمها شيخ العشيرة ، ثم استمرت عملية زيادة عدد الأفراد بأشكال مختلفة ونتج عن ذلك قرية 

 ثم تحولت هذه القرية إلى قرى ثم تحولت هذه القرى إلى مدن  ومن ثم ومع زيادة عدد المدن تشكلت الدولة

 . التي تحكمها سلطة معينة

 إلى الفقهية الاتجاهات ذهبت المختلفة، تطورها مراحل عبر الدولة عرفتها التي التطورات إلى فبالنظر   

 أن حاولت محددة عناصر على وركزت بذاته، قائم ككيان تعريفها عند التصورات من مجموعة عرض

( هو ما لا 1)وركن الش يء أطلق عليها الأركان،  بدونه، تقوم أن للدولة يمكن لا الذي الأساس منها تجعل

 بصفة معينة جغرافية رقعة على مقيمة الأفراد من جماعةالدولة؛  العموم علىو  يكتمل وجوده إلا به،

 ثلاث هناك أن نستنتج التعريف هذا خلال من  (2) عليا سياسية لسلطة خاضعة تكون  ومستقرة دائمة

 .السياسية السلطة الإقليم، الشعب، في تتمثل سياس ي ككيان الدولة لقيام أساسية أركان

   ش ب : لمط ب  لأ ل 

هذه  بدونه، تنظيم أي قيام تصور  يمكن فلا دولة، أية لقيام الأساس ي العنصر هو الشعب إن         

من  معين نمط على تعيش أو والتطور  المدنية من عالية درجة تبلغ أن فيها يشترط لا البشرية الجماعة

بكامل  فتتمتع الدولة، قيام في قانونيا يؤثر لا قلتهم أو بكثرتهم الدولة في الأفراد عدد أن كما الحياة،

 زادت في إذا خاصة السياس ي الثقل من الشعب فيزيد سياسيا أما الدولي، المجتمع في عضوا كونها حقوقها

 (3) .الإنتاجية قوتها

   ش ب  فه     ف ع  لأ ل:

عيشون معا، تربطهم روابط مادية و معنوية وحتى يقصد بالشعب مجموعة من الافراد ذكورا واناث ي

 واحدة دولة بجنسية يتمتعون  الذين الوطنيون  بالشعب قانونية  ويعرفون برعايا الدولة، و عليه يقصد

 رابطة النحو، هذا على الدولة جنسية تعتبر الغير، اعتداءات من حمايتهم مقابل لسيادتها وخضوعهم
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وجنوده((، والجمع من الركن أركان وأركن. الركن بضمّ الراء وسكون الكاف هو الجانب الأقوى من أي ش يءٍ. الركن ))فتولى بركنه فأخذناه 

 فيه، ومن أجزائه الأساسية، وهو الذي لا يقوم الش يء إلا
ً
 هو أحد الجوانب في الش يء الذي يستند إليه ويكون من ماهيته وداخلا

ً
به  اصطلاحا

 وإنما يجب القيام به لإتمام العبادةكما قال عنه الكفوي، والر 
ً
 أو عمدا

ً
 .كن في العبادات لا يسقط سهوا
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 المواطنة، بصفة يتمتع من جنسيتها قانون  في الدولة وتحدد ما، لدولة ردف انتماء تفيد قانونية و سياسية

 بالتمتع لأصحابها السماح قبل انقضاؤها يجب التي والمدة الصفة هذه اكتساب شروط تحدد أنها كما

فهم الافراد الذين ينتمون لدولة أجنبية بجنسيتها، وتربطهم بالدولة  الأجانب أما السياسية، بحقوقها

دين عليها رابطة الإقامة لا الجنسية، يخضعون في معاملاتهم لسلطان هذه الدولة و قوانينها، من الموجو 

 .السياس ي مفهومه عن الاجتماعي بمفهومه الشعب ويختلف ( 1التمتع بالحقوق السياسية  فيها. ) دون  

      س ي    ش ب  لا    ع    ش ب  ي       يز   لا:

 دون  بجنسيتها والمتمتعين الدولة لسلطة الخاضعين الأفراد من مجموعة بالشعب الاجتماعي يقصد     

 قدرتهم مدى وكذا العقلية حالتهم والثقافي، المالي مستواهم جنسهم، أصلهم، سنهم، الاعتبار بعين الأخذ

 كل أن مفهوم الشعب السياس ي يعني بينما ،(2) السياسية الأعمال ومباشرةالقانونية  التصرفات إجراء على

 والحياة الدولة أمور  تسيير في والمشاركة الانتخاب حق لممارسة سنهم بسبب مؤهلين يصبحون  المواطنين

 (3) .السياسية

 على المقيمين الأفراد يشمل لكونه أوسع الأخير هذا فمفهوم والسكان، الشعب بين فرق هناك  لإشارةل      

 مقيمين يكونوا أن يجب الدولة سكان من الأجانب عتبري ولكي ،(4) أجانب أو رعاياه كانوا سواء الدولة إقليم

 التي الشروط حسب جانبالأ  لهؤلاء الدولة في المختصة السلطات طرف من الإقامة وتمنح شرعية إقامة

 .فيها القانون  يحددها

   لأ     ش ب  ي       يز :ث    

 كل وركزت الموضوع هذا ل حو  نظريات عدة فظهرت الأمة، مقومات تحديد حول  الفقهية الآراء تعددت

 .الأمة تكوين في الأساس أنها ترى  محددة عناصر على منها واحدة

 اللغة يا،كالجغراف موضوعية لعناصر الضروري  الناتج هي الأمة تعتبر الألمانية النظرية:  لألم       نظ ي -أ

 والآخر اللغوي  اأحدهم أساسيين اتجاهين إلى تتفرع هي عموما الجنس، أو العرق  خاصة بصفة وأيضا

 .عنصري 

 تساعد الأمة، لأنها تكوين في الأساس هي اللغة أن مفاده 61 القرن  من الثاني النصف في ساد فقد

 وقد أمة واحدة، تشكل أن يجب واحدة لغة تتكلم السكان من مجموعة كل ف الاجتماعية الحياة نمو على

 كالألمان اللغة أساس على موحدة ول د إنشاء حاولت التي الشعوب من الكثير النظرية بهذه تأثر

 الأمم تكوين في تساهم التي العوامل من كانت وإن اللغة أن الاتجاه هذا على (  وعيب5) .والايطاليين

 واحدة لغة من أكثر تستخدم شعوب هناك أن بدليل لتشكيلها، لوحدها تكفي لا أنها إلا وتوحيدها
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 وكندا. سويسرا مثل أمة تشكل

 المعول  المعيار وهو العرق، أو السلالة أساس جاه آخر في ألمانيا يقيس وجود الأمة علىظهر ات  لى   ك 

( وهو ما 1والحضارة ) والإدراك والتطور  الفهم في متفاوتة بدرجات وتصنيفها الشعوب بين للتمييز عليه

 .1933سنة الحكم لزمام تسلمه بعد ألمانيا في النازي  النظام أقره

من  تتكون  أنها على تجزم أن لها يمكن أمة اليوم عالم في يعد لم ضا للنقد لأنهالنظرية أي تعرضت هذه

 الأجناس من مزيجا تعتبر حاليا الأمم أقوى  أن كما البدائية، الشعوب بعض باستثناء واحد جنس

 .المختلفة البشرية

 ولا اللغة لاو  العرق  ليس الشعب عن مةالأ  يميز الذي العنصر أنصارها أن : يرى   نظ ي    ف     -ب

 معا لعيشا في المشتركة وإرادتهم الأفراد رغبة في يتمثل وإنما الاقتصادية، المصالح أو الدين ولا الملوك إرادة

 الماض ي تراث :عنصرين من يتكون  الروح ومبدأ روح هي فالأمة (،2سلفا ) محددة طبيعية حدود داخل

 النظرية انتشار هذه ورغم  .معا العيش في لأفرادا ورضا أول، كعامل المشتركة بالذكريات الغني المشترك

 الحياة في فالرغبة النقد، من تخلو لا أنها إلا الثانية، العالمية الحرب إثر وفرنسا إيطاليا في واسع نطاق على

 عديدة، لاتجاهات تخضع التي وظروفهم الأفراد بمصالح تتأثر لأنها ثابتة وغير شخصية فكرة المشتركة

 الإنسانية المجتمعات كافة في متوفرة أيضا نجدها بل فحسب الأمة في متوفرة ليست لمشتركةا الروح وفكرة

 .الأمة تكوين في عليه الاعتماد يمكن كأساس صلاحيتها عدم يؤكد ما وهو والمدن كالقرى 

   ف ع   ث   :   جن        ط   ش ب        

والانفراد بإنتاج كل ما يتطلبه من حسب أفلاطون، اكتشف الإنسان أنه لا يستطيع الاستقلال 

ا لنوع ما من الأعمال، لذلك آثر أن يتخصص فيما يمكنه إتقانه  احتياجات، وأن لكل فرد استعدادًا خاصًّ

وحين استطاع مواطنو المدينة الأوائل كفاية حاجاتهم الضرورية، اتصلوا بمواطني المدن الأخرى  .من عمل

م الاقتصاد الداخلي ثم تشارك في عن طريق التجار ليتبادلو معهم منتج  
ّ
اتهم، فتأسست دولة المدينة لتنظ

نظام الاقتصاد الدولي، ومن هنا كان واجبًا وجود إدارة حكومية تدير هذا الاقتصاد وتوجهه، لتسيير 

مع نشوء الدولة ظهرت فكرة الجنسية، و  .الحياة الطبيعية لسكان البلد والوفاء باحتياجاتهم الضرورية

فنتج عن هذه الرابطة القانونية حقوق وواجبات يقدمها كلٌّ من  وهي الإثبات القانوني للانتماء إلى الدولة،

 (3).الفرد والدولة

م الدول من خلال قوانينها أساس منح الجنسية، إما على أساس رابطة الدم )الأب أو الأم أو كلاهما(،   
ّ
تنظ

على أساس رابطة الإقليم )الولادة داخل الدولة(، وإما على الأساسين في بعض الدول، ويتبنى كثير من وإما 

د 
َ
البلاد الغربية رابطة المكان لمنح الجنسية بسبب خلفية ثقافية أساسها الزمن الإقطاعي، الذي كان يُول
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ا لهم بسبب ولادته

ً
م على أراضيهم، حتى تطورت فيه أبناء العبيد في مقاطعات أسيادهم فيصبحون ملك

 .الفكرة وتحولت إلى الجنسية

   لا:     ل   جن   

ان الجنسية بمعناها الواقعي او الاجتماعي تقتض ي الانتساب، الى شعب او أمة ما، لكنه ليس المعنى  

ة به في مجال القانون الدولي الخاص. وقد اختلف الفقهاء في التحديد القانوني لمفهوم الجنسي المأخوذ

اختلافا بينا وذلك بسبب اختلاف وجهات نظرهم، حول ما إذا أمكن اعتبار هذا المفهومات طبيعية 

 .مزدوجة قانونية وسياسية قي ان واحد او ذات طبيعة قانونية محضة

فالفقه الذي ينظر الى مفهوم الجنسية بالمنظور الاول يعتبر بأن الجنسية هي رابطة قانونية، وسياسية 

الفرد في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة، او هي رابطة قانونية وسياسية تفيد اندماج 

 .تنشئها الدولة بقرار منها فتجعل الفرد تابع لها

ومن جانب أخر، عرف بعض الفقهاء الجنسية من منظور قانوني باعتبارها الانتماء القانوني لشخص 

 .ها رابطة تجمع الفرد بدولة ذات سيادة هو قانون من رعاياهامعين تجاه الشعب المكون لدولة معينة، اوان

 .او هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة، يصير الفرد فيها بمقتضاها عضوا في شعب الدولة

رابطة بين الفرد والدولة تحدد مواطني الدولة الذين يشكلون أفرادها من الوطنيين المتمتعين بجنسيتها 

يرها تماعية لها مميزاتها الطبيعية والبشرية وتبرزها امة بملامحها التي تميزها عن غالذين يكونون وحدة اج

 في اللغة والجنس والعادات والرغائب والمصير المشترك
ً
 .من الأمم متحدة

هذا وتستأثر الدول بمنح جنسياتها، إذ يحكمها مبدأ حرية الدولة في اسناد الجنسية، كما يحق للشخص 

 او التجنيس لجنسية أخرى. الاحتفاظ بالجنسية

 ث    :   جن      ج  ئ ي 

كانت الجنسية من أهم المواضيع التي نظمها المشرع الجزائري، حيث أصدرت الجزائر أول قانون للجنسية 

والذي طبع بأحكام اتفاقيات إيفيان التي اشترطت على الجزائر إضفاء الجنسية على بعض  1963سنة 

وبعد مرور سبعة أعوام من   .ئر، لذلك وصف هذا القانون بالتشريع الظرفيالأجانب المقيمين في الجزا

المتضمن قانون الجنسية  15/12/1970المؤرخ في  86 – 70صدور هذا القانون تـم إلغائه بموجب الأمر 

( وبعد مض ي أزيد 1) .الجزائرية، والذي جاء أكثر تشددا في إجراءات وشروط التمتع بالجنسية الجزائرية

ليعدل ويتمم قانون الجنسية السابق بما يتماش ى وتطور المجتمع  01 – 05لاثة عقود صدر الأمر من ث

حيث جاء في الفصل الثاني منه أحكام تنظيم  الجزائري خاصة على الصعيدين الاجتماعي والسياس ي.

م المشرع التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية، وهي الجنسية التي تثبت للفرد لحظة ميلاده، كما نظـ

من الفصل الثالث  11، 10مكرر،  09الجزائري الأحكام المتعمقة بالتمتع بالجنسية المكتسبة في المواد 

 وتتنوع الجنسية إلى أصلية ومكتسبة هي ما نظمها المشرع الجزائري: .لنفس القانون 

                                                             
، 1975ديسمبر  81ل  105الجريدة الرسمية رقم ، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، 1970ديسمبر سنة  15المؤرخ في  86 – 70الأمر رقم -1

 .2005فبراير  27ل  15، الجريدة الرسمية رقم 2005فيفري  27المؤرخ في  01 – 05المعدل والمتم بالأمر 



 

 
د تبر جزائريا الول: جاء في المادة السادسة من قانون الجنسية الجزائرية ما يلي:" يع  جن     لأص   

 ."المولود من أب جزائري أو أم جزائرية

من خلال هذه المادة يتبين أن الولد المولود لأب جزائري أو لأم جزائرية يتمتع بالجنسية الأصلية دون أي 

شرط آخر. وقد حرص المشرع من خلالها على تحقيق المساواة بين الأب والام الجزائريين في منح الجنسية 

تطبيقا لنصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية، لاسيما لأبنائهم 

منيا  09اتفاقية الأمم المتحدة المتعمقة بالقضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث جاء في المادة 

 (1) ."بجنسية أطفالهما ": تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق02الفقرة 

من قانون الجنسية:" يقصد بعبارة 5كما يمكن أن تمنح الجنسية على أساس الإقليم، إذ جاء في المادة  

د وقد قي .""بالجزائر" مجموع التراب الجزائري والمياه الإقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية

جنسية من قانون ال 7الأصلية بناءا على حق الإقليم في المادة  المشرع حالات لمنح الفرد بالجنسية الجزائرية

 الجزائرية والتي نصت على أنه: "يعتبر من الجنسية الجزائرية:

 : الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين- 1

ات الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثب-2

 ."جنسيها

ل : نظـم المشرع الجزائري طرق اكتساب الجنسية الجزائرية من خلا     ع    جن      ج  ئ ي   لم ت ب 

( من قانون الجنسية الجزائرية، حيث يمكن للأجنبي أن يكتسب الجنسية 14، 11، 10مكرر،  9المواد:

 .اج، التجنس والاستردادالجزائرية بناءا على ثلاثة أسباب ذكرت على سبيل الحصر وهي: الزو 

   شخص   طب ع   لأ نبي  لمتز ج  ع ح  ل   جن   أجاز المشرع الجزائري اكتساب الجنسية الجزائرية 

 09ة الجزائرية مساويا في ذلك بين الجنسية الأصلية والمكتسبة وبين المرأة والرجل، وهذا ما جاءت به الماد

يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو  على أنه:" والتي نصت 01 – 05مكرر من الأمر 

 ....."":جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية

: يمكن للشخص الطبيعي الأجنبي رجل كان أو امرأة أن يكتسب    ت  ب   جن      ج  ئ ي      جنس

من قانون الجنسية  10ادة الجنسية الجزائرية متى رغب في ذلك وتوفرت فيه الشروط الواردة في الم

الجزائرية والتي تنص على أنه: "يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبا اكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل 

 عليها بشرط:

 .سنوات على الأقل من تاريخ تقديم الطلب 07ن يكوف مقيما في الجزائر منذ أ-1 

 يمنح التجنس. ن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذيأ-2

                                                             
بموجب قرار الجمعية العامة م نضماموالا اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق -1

 ،1996يناير  22المؤرخ في  51 – 96، انضمت إليها الجزائر بموجب المرسومـ الرئاس ي رقـم 1979ديسمبر  18بتاريخ  180/34للأمم ـ المتحدة 

شكال التمييز ضد المرأة لسنة المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ إلى اتفاقية القضاء عمى جميع أ

 .1996يناير  24ل  6، الجريدة الرسمية رقم 1979



 

 
 أن يكون بالغا سن الرشد- 3

 أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكـم عليه بعقوبة تخل بالشرف-4

 أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته- 5 . 

  .أن يكون سليـم الجسد والعقل- 6 .

رفضه ضمن ويقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما  .أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري -7

  ."بعده 26شروط المادة 

 14كما يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالاسترداد، الذي يعتبر رخصة خولها المشرع الجزائري في المادة 

من قانون الجنسية الجزائرية. للشخص الذي كان يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية وفقدها لسبب من 

 (1) .الأسباب

  لإق  م : لمط ب   ث   

 عنصر هو الإقليم أن على الدستوري القانون  فقهاء يعد الإقليم عنصر مادي لتشكيل الدولة، ويتفق

تلك الرقعة الجغرافية المحددة من الكرة الأرضية، وبعبارة أخرى  أنه على ويعرف الدولة، لوجود ضروري 

 الدول  من منازعة ون د وسيادتها سلطتها الدولة فيه تباشر الذي والجوي  والمائي ي الأرض ذلك النطاق

 والمجال وفضاء هواء من يعلوها ما أيضا يشمل وإنما فقط اليابس الدولة بإقليم يقصد الأخرى، فلا

 .ساحلية الدولة تلك كانت إذا البحري 

  لإق  م  :  ن ص  لأ ل   ف ع 

 .ي والجو  البحري  الأرض ي، المجال في؛ والمتمثلة رئيسية مجالات ثلاث عادة الدولة إقليم يتضمن

 الأرض ي الاقليم يشمل لاهو مساحة من اليابسة تقيم عليها المجموعة البشرية، و  :  بر     لا:  لإق  م

 أن الدولة إقليم في يشترط فلا الأرض، باطن إلى يمتد وإنما فقط طبيعية معالم من فوقه وما الأرض سطح

 متباعدة، ترابية أجزاء من ون يتك قد بل عديدة، جزر  من يتشكل فقد مترابطة واحدة ترابية قطعة يكون 

 ترابط فإن وعليه ضيقا، أو واسعا يكون  فقد معينة مساحة الدولة إقليم يبلغ أن أيضا يشترط لا كما

(  و 2الدولة.) قيام على القانونية الناحية من أثر أي أثر له ليس واتساعه ضيقه تجزئته، أو الدولة إقليم

ة، لأنه يحدد الرقعة الجغرافية التي تمارس عليها سيادة الدولة و يعد تحديد الحدود الدولية ذا أهمية كبير 

                                                             
 :من نفس القانون وتتمثل هذه الحالات المذكورة على سبيل الحصر فيما يلي 18 – 17المنصوص عليها في المادة -1

ية، وأجيز له التخلي عن جنسيته الجزائرية اكتساب الشخص المتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية عن طواعية في الخارج جنسية أجنب. 1

 بموجب مرسوم.

 الشخص المتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية ، وأذن لو التخلي عن جنسيته الجزائرية بموجب مرسوم. 2 .

رية جنسيتها الجزائالمرأة المتمتعة بالجنسية الاصلية المتزوجة بأجنبي والمتجنسة بجنسية زوجها، وأذن لها بموجب مرسوم التخلي عن  3 .

 .الأصلية

نسية الشخص المتمتع بالجنسية الجزائرية جراء اكتساب والده الجنسية الجزائرية أثناء قصوره، أجاز له المشرع إمكانية التنازل عن الج .4

 الجزائرية. خلال سنتين من بلوغه سن الرشد.
 . 2ص ،2005 الجزائر، للكتاب، النجاح دار الأولى، طبعةال السياسية، والنظم الدستوري القانون  في مباحث مولود، ديدان- 2



 

 
من شأنه أن يجنب النزاعات من هذا القبيل، كالنزاع الذي وقع بين العراق و إيران، و غالبا ما يتم تخديد 

الحدود بين الدول بمقتض ى الاتفاقيات الدولية، أو الأعراف الدولية، وتحدد بحدود طبيعية كالجبال و 

 نهار و الصحاري...الأ

( إلى جانب هذا قد تكون هذه 1قد تكون هذه الحدود وهمية كخطوط الطول ودوائر العرض ) كما     

الحدود صناعية وهي تلك التي أوجدها الانسان كالأسوار والأبراج والاسلاك التي قد تلجأ لها الدول ذات 

 الأقاليم المتاخمة.

 والبحر الأنهار، الكبرى، البحيرات الداخلية، البحار من كل المائي الاقليم يشمل :  ب     ث    :  لإق  م

 الإقليمي البحر تسمى البحر من منطقة في الحق الدول  لهذه حيث الساحلية، للدول  بالنسبة الإقليمي

، البري  للإقليم المجاور  الساحلي الشريط من ابتداء)كلم 20 (حوالي يعادل ما أي بحري  ميل 12مسافتها

أكتوبر  12المؤرخ في 403-63ت الجزائر على الاتفاقية المحددة للمياه الإقليمية بالمرسوم رقم صادق وقد

 للدولة السيادة كامل" جمايكا" بدولة ، المنعقدة1982لسنة البحار قانون  اتفاقية أقرت (  كما2، )1963

 مساحات هناك ذلك جانب إلى التوقف، دون  البريء السفن بمرور الاعتراف مع الاقليمية المنطقة على

 الاقتصادية بالمنطقة تسمى ميلا 1 تقدر مسافة تشمل وظيفية حقوق  الساحلية الدولة تمارس أخرى 

 مشتركا تراثا تعتبر البحار أعالي منطقة أما القاري، الجرف على بالسيادة تمتعها جانب إلى الخالصة،

 (3) .للإنسانية

 وقد ،والبحري  البري  إقليمها على تعلو التي الجوية طبقةال الجوي  الاقليم يشمل:   ج    ث  ث :  لإق  م

 مع الجوية طبقاتها على للدولة الإقليمية السيادة حق1944 سنة أبرمت التي شيكاغو اتفاقية أقرت

( أما منطقة الفضاء 4) .وسلامتها أمنها على خطرا يشكل لا الذي البريء بالمرور الأخرى  للدول  السماح

 تي تصل إلى الغلاف الجوي )طبقة الأوزون( لا يشكل جزءا من إقليم الدولة.الخارجي أو الكوني ال
                                                             

خط  جنوب خط الاستواء. ويمثل 90شمال خط الاستواء و 90دائرة: منها  180هي دوائر وهمية متوازية عددها  دوائر العرض - 1

عبارة عن  فهي  خطوط الطول أما  كم على سطح الأرض. 111(، بين الدائرة والأخرى درجة واحدة أو ما يعادل 0الدرجة الصفر ) الاستواء

خط طول؛ كل خط طول  360توصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ويبلغ عددها  بالكرة الأرضية أنصاف دوائر وهمية تحيط

 بريطانيا في غرينيتش  بمدينة وهو يمر 0الخط غرينيتش هو خط الطول  .بغرينيتش ، ويبدأ العد من الخط الصفري الماربدرجة )زاوية( يتميز

 .° 1بين كل خطين متتاليين 
 ، باللغة الفرنسية.1963أكتوبر  15ل 76الجريدة الرسمية رقم  - 2
 )XXVIII (3067، بموجب القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل)CNUDM ( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تم إنشاء - 3

في ديسمبر كانون  نيويورك المتحدة لقانون البحار جاء لأول مرة في للأممالمؤتمر الثالث  انعقد، 1973نوفمبر16  التي اعتمدتها الأمم المتحدة في

لاتفاقية الأمم المتحدة  جامايكا )مونتيغو باي) التي وقعت في 1982 ديسمبر10  بعد التوقيع في1982  واستكمل عمله في عام1973  الأول عام
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يران المدني الدولي حيز الوجود. في أكتوبر من العام نفسه أصبحت منظمة الطيران المدني الدولي وكالة في نفس تاريخ دخول منظمة الط 1947أبريل 
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            لإق  م   طب    :  ف ع   ث   

 :في وتتمثل وإقليمها الدولة بين الموجودة العلاقة طبيعة تفسير حاولت اتجاهات عدة وجدت لقد

ملكية، وسادت هذه النظرية  حق هو امالمق هذا في المقصود الحق بأن القول  إلى يذهب ظ ي   لم     : -

وقد انتقدت لأنها  ( 1خلال القرن السادس عشر خين كان ينظر إلى إقليم الدولة أنه جزء من أملاك الملك )

 الاعتراف إلى يؤدي التصور  هذا والأفراد لأن الدول  بين تخلك بين الملكية و السيادة، و تؤدي إلى التنازع

 ملكا للدولة. أيضا هي الأفراد يملكها التي راض يالأ  وتصبح الملكية بازدواجية

 بمثابة وهو الدولة لشخصية مكون  عنصر هو الإقليم على الدولة حق بأن فيؤكد :نظرية الملكية الخاصة -

 .إقليم بدون  توجد أن للدولة يمكن ولا الإنسان مع بالمقارنة جسمها

 مضمونه يتحدد إقليمها على الدولة حق أن رى ي الدستوري، الفقه عليه استقر الذي وهو  : حق        -

 من تفرضه وما القوانين بها تسمح التي الأعمال بكافة خلاله من تقوم الذي العامة السيادة ممارسة في

 (2) .العامة الشؤون وإدارة الرقابة إجراءات

 فترةل من إقليمها دولةال تحرم أن الممكن من أخرى  جهة من ولكن إقليم، دون  دولة توجد أكدنا أنه لا        

 ةدول حالة مثل لوجودها، انعداما أو زوالا الاحتلال هذا يعد فلا والاستعمار الحروب حالة في ذلك مؤقتة،

 الصهيوني لدولة إسرائيل. الاحتلال تحت إقليمها يقع التي فلسطين

           لمط ب   ث  ث:     ط 

، وهي التأثير باستخدام القوة على مجموعة من  )rityAutho(باللغة الإنجليزية بمصطلح يقصد بالسلطة

الأفراد، أو الجهات من خلال التحكم بإصدار القرارات النهائية وفق مجموعة من القواعد القانونية، 

 لتطبيقات 
ً
، بأنها توجيه السلوك مجموعة من الأشخاص، من خلال التأثير عليهم وفقا

ً
وتعرف أيضا

 .لسلطة بناءً على موقعها في قمة الهرم الإداري وأحكام تشريعيّة تحصل عليها ا

 الجهاز أو الحاكمة الهيئة بها ويقصد الانسانية، التجمعات لكافة ضروري  السياسية السلطة وجود إن

 ملزمة ينفذها باعتبارها للجماعة، المكونين الأفراد كل باسم القرارات يتخذ الذي التنظيم وهو الحاكم،

 يتطلبه إجراء أي باتخاذ السلطة لهذه وتسمح الجماعة، سلوك تنظم اراتالقر  وهذه أعضائها، لجميع

 أي قانونية، تكون  أن يجب بذلك القيام من تتمكن ولكي مصالحهم، عن والتعبير الجماعة شؤون تسيير

 سلطة فتكون  الوحيد سندها هي القوة كانت إذا أما رضاهم، طريق عن المحكومين طرف من مقبولة

 .فعلية

                ه :     ط  خص ئص : ل  لأ    ف ع

                                                                                                                                                                                              
Adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l'aviation 

civile internationale, décret n° 63-84 du 5 mars 1963.  
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تنفرد السلطة ا لسياسية ب العديد من المميزات أهم ها أن ه ا سلطة عامة، وأ نها سلطة أ صيلة  

تنفيذها كما أنها سلطة  وكفالةقيامها بوضع ال قوانين وبستقلة وذلك باحتكار ها للقوة ا لعسكرية مو 

 :ات تباعا. وسنتطرق إلى هذه المميز وفعليةقانونية 

قية السلطات ببحيث يمتد نشاطها لجميع نواحي الحياة في الدولة، على غرار       : ه    ت  خ ص ص-

 بالنظام المتعلقة التقليدية للنشاطات ممارستها جانب فإلى ،والمحددذات الاختصاص الجزئي  الأخرى 

 يةالطبيع الأشخاص بين المنازعات لىع القضاء على تعمل فإنها ،) الحامية الدولة (الخارجي والدفاع العام

، قانونية، كما أنها السلطة السياسية العليا وسائل من عليه تحوز  وما تشريعات من تصدره بما والمعنوية

لها جميع أفراد الشعب، فهي أساس التنظيم في  ويخضعخرى أي أنها تسمو على جميع السلطات الأ 

ما رس من ق بل الحكام على ال جماعة المتواجدة في إطار و بذلك فال سلطة ال سياسية شاملة ت، الدولة

إقليم الدولة كما تشمل مختلف النشاطات، و بالتالي فإنها غير محددة المجالات و النشاطات إل وفق 

 إرادتها، لن غايتها هي تحقيق الخير المشترك للجميع.

 مستخدمين بواسطة ومنظمة سليمة بصورة تمارس الدولة سلطةه    ت   بع     ، -

 العسكرية السلطة على المدنية السلطة سمو  الدول الحديثة، تقاليد في الراسخة المسلمات مدنيين، و من

ديمقراطية الدولة ، فهي تحتكر القوة العسكرية المادية التي تجعلها قوة قاهرة تسيطر  يثبت، فهو الذي 

 ، لكنها لا تستخدمها للحكم إلا  لمواجهة.على أرجاء الدولة و لا تسمح بوجود أية تنظيمات عسكرية أخرى 

 خاضعة بل المدنية السلطة عن مستقلة تظل أن على الدفاع الوطني واجبات الأقل على أو الحرب ظروف

لها،  تتمثل هذه القوة في القوات المسلحة بفروعها و تشكيلتها المختلفة المكونة لجيش الدولة الذي يتولى 

خارجي أو تمرد داخلي، و في الشرطة التي تنتشر في أنحاء الدولة لتوفير المن و  حماية إقليمها من أية اعتداء

 (1فراد الشعب، و تحمي منشآت الدولة و مرافقها.)السكينة لأ 

 يمارسون  ينالذ حكامها زوال أو بقاء عن النظر بغض الدولة ببقاء تبقى السلطة أن بذلك الدوام، يراد-

 هاب تلزم وإنما أبرمها الذي الرئيس بوفاة تنتهي مالا دولة تبرمها التي المعاهدات فإن ولهذا فيها، الحكم

 التصرفات أنواع من نوع بأي فيها التصرف يقبل لا أنه كما زواله، بعد الدولة تمثل التي الحاكمة السلطة

 .فقط يمارسونها وإنما السلطة يملكون  لا والحكام كمالك، فيها يتصرف الإنسان لأن

ميز السلطة السياسية في الدولة بانفرادها بوضع القوانين اللزمة لتحقيق تت لم   ،   ه لإ   حيازتها -

 وعدمالجزاء الذي يضمن احترامها  بتنفيذها، ففي حالة الخلل بها تتولى توقيع وتتكفلالمصلحة العامة، 

القضاء،  هازوج العمومية والقوة كالشرطة الإكراه وسائل تحتكر فالدولة (2)الغير انتهاكها من طرف 

 العام. الاختصاص ذات أوامرها تنفيذ من تمكنها مادية قوة أكبر تملك التي فهي، الدرك كالجيش، المادي

بأنها سلطة أصلية ومستقلة، تنبع منها جميع السلطات  -من ناحية أخرى –تتميز السلطة السياسية --

ويترتب على ميزة أصالة  .يت ولا التجزئةالأخرى في الدولة، وهي كذلك السلطة الدائمة التي لا تقبل التأق
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السلطة السياسية في الدولة أنها تتمتع بالاستقلال السياس ي على الصعيد الأول مما يتنافى مع اندماجها 

 .ة سلطة أخرى يوتبعيتها لأ 

هيئات بصفة فعلية في  ثلاثتمارس من خلال  وهيإن السلطة السياسية هي واحدة غير قابلة للتجزئة 

 وهي:هذه الهيئات يكيف الفقه عملها أنه يشكل أنواعا للسلطة الدولة، 

لك ت الدولة،الهيئة التشريعية التي تقوم بالوظيفة التشريعية: وهي السلطة التي يناط بها سن القوانين في 

في و .منظمةمنة آيحيا الفراد حياة  وبمقتضاها المجتمع،القوانين التي تقوم بتنظيم العلاقات بين الناس في 

العصر الحديث تضطلع البرلمانات أيا كان السم الذي يطلق عليها، بهذه الوظيفة وهي إعداد التشريعات 

بدرجة  الجمهورية(ملكا أو رئيس  – )رئيس الدولةالتنفيذية وإبرامها، وقد يشارك في هذه الوظيفة السلطة 

 تعطل الحياة النيابية فيما بينتتفاوت من بلد إلى أخر طبقا للنظام الدستوري في الدولة خاصة في حالة 

 .أدوار انعقاد البرلمان

كانت المهمة الرئيسية للسلطة التشريعية تنحصر   إ  التنفيذية: بالوظيفة  وتقومالهيئة التنفيذية، 

هذه تنحصر في وضع  التنفيذيةوظيفة السلطة  )فإنالتشريعات  المجردة(أساسا في وضع القواعد العامة 

تابعا لدور السلطة  التنفيذيةساس النظري يعتبر دور السلطة ع التنفيذ وعلى هذا الأ القواعد العامة موض

 (1)التشريعية. 

السلطة القضائية: هي السلطة المختصة بتفسير القانون، وتطبيقه على المنازعات التي تعرض عليها، فإذا 

نفد القانون فتم فارق بين تقوم من تلقاء نفسها ، وكان القضاء بعمله أيضا ي التنفيذيةكانت السلطة 

ه تنفد القانون من تلقاء نفسها ، أما القضاء فإنه ل يعمل إل إذا طرحت علي التنفيذية، فالسلطة ثنينالإ

منازعة بين خصوم وعمل السلطة التنفيذية ضروري لوضع القانون موضع التنفيذ بمعنى أن القانون في 

لطة التنفيذية شروط التنفيذ التفصيلية أما القاض ي ل يمكن تنفيذه إل بعد أن تضع الس الحالاتمعظم 

 فإنه لا يضيف إلى القانون شيئا ولكنه يطبقه

  ش  ل     ط            ش   ته  :  ث      ف ع

أن تكون مجسدة في شخص معين أو  وإماسلطة إما أن تكون ذات طابع اجتماعي مباشر، المبدأ العام أن ال

  .سلطة مؤسسة

عية المباشرة هي التي لا يمارسها أحد بمفرده، و لكن الكل يطيعون و يتصرفون في إطار فالسلطة الاجتما

العادات و التقاليد، و هي تتصف بأنها غير مطبوعة بطابع الرهاب و العقاب، و هذا النوع من السلطة 

مرتبطة  ساد في العصر القديم، أما السلطة المجسدة في شخص أو فئة معينة فهي تلك السلطة التي تكون 

بشخص الحاكم يمارسها كامتياز، و هو ما يميزه عن غيره من الأشخاص فتكون مرتبطة بشخصه لما يتمتع 

، و فيما يخص .به من نفوذ وليست وظيفة مستقلة عنه يمارسها وفق أحكام قانونية و مهنية معينة

از أو كصاحب سيادة أو السلطة المؤسسة فهي المعتمدة على رضا الشعب، لأن الحاكم لا يمارسها كامتي
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مالك لها، و إنما كوظيفة أسندت له من قبل صاحب السيادة )الشعب( لمدة محددة والحقيقة أن 

السلطة المؤسسة تنشأ لدى وعي الجماعة بأنها أسمى من الفرد و أن لها حقوق تسمو عليه مع التسليم 

ور السلطة المؤسسة تظهر أيضا القواعد أيضا بأن الفرد ليس عدوا لها و إنما يكفل كل منهما الآخر. وبظه

 القانونية فيستقر النظام أكثر من غيره لاعتماده على القانون.

 كما يلي:ونشير هما إلى الخلط الواقع في الفقه حول شرعية ومشروعية السلطة السياسية 

ناجمة عنها، أساس السلطة وتبرير الخضوع والطاعة ال على تطلق صفة هي La Légitimité الشرعية إن    

 تطابق أي الوطنية المجموعة داخل كونوها التي والصور  تتطابق أنها الأفراد يعتقد سلطةفتطلق على  (1)

 لفكرة السلطة مطابقة عن تعبر فهي المجتمع، عليها يقوم التي المبادئ مع وتنظيمها مصدرها في السلطة

 .العام الصالح

 تسعى التي والأهداف ممارستها وطرق  مصدرها في قوتتواف تتماش ى حينما شرعية السلطة إن فنقول 

 للشرعية وجود فلا هنا ومن الحياة، مجالات كافة في الأفضل بأنه المجتمع أفراد يعتقده ما مع لتحقيقها

 .غيرها عن الديمقراطية الأنظمة تمييز في الأساس وهي الحكم، أسلوب يتقبلوا لم الأفراد أن طالما

ظام و الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النو عليه يقصد بها السلطة أ

القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى 

 .سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية

ترابط بين صفة الشرعية  والواقعية أو الفعلية للحكومة وبين مضمون نشاطها و نشير إلى أنه ليس هناك 

ة في وجودها إلى سند قانوني لممارسة السلط إسنادهاو أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها و إنما العبرة من 

وني فإذا وجد هذا السند القانوني كانت حكومة أو سلطة شرعية أو قانونية أما إذا انعدم السند القان

 .فإنها تكون حكومة فعلية

 مشروعا التصرف أو العمل يعد     ط ،    هي صف   ط ق  لى     ل  La légalité     لمش          

 فيقال ،(2) )الدولة في القانوني الهرم (والقانون  كالدستور  الوضعية القانونية والقواعد يتطابق كان إذا

 قانونية مشروعية (القانون  ومع) دستورية )مشروعيةلدستور ا مع يتطابق كان إذا مشروع العمل هذا بأن

 أو للدولة القانوني النظام في المحددة القواعد إلى وجودها في تستند حينما مشروعة تكون  فالسلطة ،)

 الدستور. في المحددة القواعد

خاصة وانطلاقا من هذه الصفات نحدد أشكال السلطة السياسية أو أشكال الهيئات التي تمارسها 

 السلطة التنفيذية المبادرة بممارسة مظاهر الحكم، إذ نجد الدول أو الحكومات على الشكل التالي:

 من حيث تركيز السلطة أو توزيعها على الحكام: حكومة مطلقة ومقيدة. -
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 من حيث مدى الخضوع للقانون أو لا: حكومة مشروعة)قانونية( واستبدادية. -

ا: حكومة دكتاتورية أو ناتجة عن انقلاب، من حيث مصدرها وصاحب السيادة فيه -

 (1حكومة أقلية، حكومة جماعية )ديمقراطية الشعب صاحب السيادة فيها(.)

     ل   لمط ب     بع:  لا تر ف

إذا توافرت الأركان الثلاثة السابقة )الشعب والإقليم والسلطة السياسية الحاكمة( تنشأ الدولة     

 .فإذا ما تم هذا الوجود يتعين أن تأخذ الدولة مكانها بين الدول الأخرى  ويتحقق لها الوجود القانوني.

 ويتحقق ذلك بالاعتراف بالدولة الجديدة، أي التسليم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها

 كعضو في الجماعة الدولية.

ة، بحيث لا يمكن أن تنشأ هذه وهنا يحق التساؤل عما إذا كان الاعتراف يعد من أركان تكوين الدول    

  الأخيرة إلا إذا قامت باقي الدول بالاعتراف بها؟

   ف ه    خص ص  لا تر ف        :  لأ ل:  لا ج   ت  ف ع 

 :اتجاهين إلى وانقسموا الجديدة، بالدولة الاعتراف أهمية بخصوص المحدثين الفقهاء بين التساؤل  طال

 ظيتح إذا إلا القانوني وجودها يكتمل أن يمكن لا الدولة بأنالاتجاه  هذا يرى انصار :  لمنش ئ لا تر ف -

 منشأ عاملا الرأي هذا حسب يعتبر إذا فالاعتراف الدولي، المجتمع إلى وأنظمت بها الدول الأخرى  باعتراف

  .للدولة

تي توافرت أركانها فلا بد من ان تتوافر لدى أعضاء المجتمع الدولي إرادة للسماح بنشأة الدولة الجديدة ال   

الثلاثة السابق بيانها، فأعضاء المجتمع الدولي مه الذين ينشؤون القواعد القانونية المنظمة لهم ويحددون 

 (2). الافراد المخاطبين بأحكامها، وهكذا يكون الاعتراف شرطا رابعا لنشأة الدولة

تعماري الذي كان يرفض منح وقد تعرضت هذه النظرية للنقد لأنها تعبر عن امتداد للفكر الاس   

 الشخصية القانونية للدول المستعمرة بحجة عدم الاعتراف بها.

 شعب من عليها المتعارف الثلاثة الأركان بتوافر وجودها يكتمل الدولة بأن يرى  : لا تر ف     شف -

 عهود في نتتكو  التي الدول  أن ذلك الدولة، نشأة في دور  له ليس الاعتراف وأن سياسية، وسلطة وإقليم

 أكثرية فإن ذلك إلى إضافة وجودها، إثبات أجل من الدولي الاعتراف إلى بحاجة معظمها في تكن لم سابقة

 ما وهو المتخصصة، وهيئاتها المتحدة الأمم هيئة إلى الانضمام من تتمكن لم حديثا نشأت التي الدول 

 ما وهو للدولة، منشأ كعامل وليس عواق لأمر كاشف عنصر مجرد الاعتراف مسألة اعتبار إلى بنا يؤدي

 ، فالاعتراف إذن ليس ركن من أركان الدولة.الدستوري الفقه عليه استقر
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فهو ليس سوى اجراء شكلي يقرر التعامل مع الدولة، ويتيح لها ربط علاقات مع باقي أعضاء المجتمع 

جماعيا بإعلان الاعتراف في  الدولي، وقد يكون فرديا إذا صدر من طرف دولة اتجاه الدولة الجديدة، او

 (1)مؤتمر دولي. 

   ف ع   ث   :   ه   ظ     خص ص  لا تر ف        :

 يحمل في مدلوله سبق وجود الش يء المعترف به،
ً
ولا يمكن أن ينصرف الاعتراف إلى  (2) إن الاعتراف لفظا

إلى المسألة من الناحية ش يء غير موجود من قبل. وإذا طرحنا جانبا منطق الألفاظ ومدلولها، ونظرنا 

 ـ إذا لم تكن الدولة قد اكتملت أركانها 
ً
الموضوعية، لما تغير الموقف، ولوجدنا أن الاعتراف لا يجدي شيئا

ووجدت من، قبل، فإن لم تستكمل هذه الدولة هذه الأركان، فلا يمكن أن يجعل منها الاعتراف شخصا 

 .رار مركز فعلي سابق وجوده عليهدوليا، لأنه لا يخرج عن كونه إجراء قانوني لإق

لذا أصبح من المستقر عليه في الوقت الحاضر أن الاعتراف إجراء مستقل عن نشأة الدولة،  وذلك أن 

الدولة تقوم وتنشأ ويتحقق لها الوجود القانوني بتوافر الأركان الثلاثة السابق بيانها. أما الاعتراف فهو 

 .مر وجود الدولة الذي تحقق ونشأ قبل هذا الاعترافإقرار من الدول بالأمر الواقع، أي بأ

ولما كان الاعتراف عبارة عن إقرار لحالة واقعية سابقة عليه، فهو لا يعتبر والحالة هذه من أركان الدولة.     

ومن ثم يكون للاعتراف صفة إقراريه لا صفة إنشائية. ويكون من أثره ظهور الدولة في المحيط الخارجي 

 .انها مع باقي الدول الأخرى حيث تأخذ مك

 على ذلك، فإن الامتناع عن الاعتراف بدولة جديدة من جانب الدول القائمة، لا يمنع من أن تتمتع 
ً
وبناءا

هذه الدولة بشخصيتها القانونية الدولية وما ترتبه من حقوق.  فالجزائر مثلا تعترف بفلسطين منذ 

ا فرنسا فلم تعترف بها سوى بعض عرض مشروع قانون من ، ام1988نوفمبر  15الإعلان عن استقلالها في 

وكل ما ينتج عن هذا الامتناع هو إعاقة مباشرتها لحقوقها، نظرا  ،(3) 2014الحزب الاشتراكي في سنة 

 .بينها وبين الدول الممتنعة عن الاعتراف ديبلوماسيةلعدم قيام علاقات سياسية أو اقتصادية او 
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مْ{ ه  نُوب 
ُ
ذ وا ب 

ُ
رَف

َ
.     ق       ،        ب  لا               ش س     ير ،         ش   .  }اعْت     ح ي   

 ـ9199  بن  ،  لم  ص ،   ف       ،2 لمج   الله،  ب          ف    لا ي   ،  ل      طه        ؛ الله  ب 
  لا تر ف عن التصويت، قرارا يدعو الحكومة إلى 16وامتناع  151صوتا مقابل  339، بغالبية 2014ديسمبر2تبنى النواب الفرنسيون يوم  - 3

قام بها  ويأتي تصويت النواب الفرنسيين بعد مبادرات مماثلة .الإسرائيلي-لسطينيبغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع" الف "   طي       

 ."سبان، حيث دعا النواب بالمثل حكومتيهما إلى "الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاعنظراؤهم البريطانيون والإ 

https://www.france24.com/ar/20141202 الفرنس ي-لمانالبر -رمزي -فاعترا-فلسطين-دولة-  

https://www.france24.com/ar/20141202-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
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        خص ئص :  ث  ث  لمب ث

 

ناته، أو       ش يء( له مُكوّ 
اتها، خواصها، سماتها، صفاتها(. والش يء )كلُّ عْرَف الأشياء بخصائصها )خاصيَّ

ُ
ت

تا   هي ذرَّ
ً
دة كيميائيا ح 

ات متَّ ن من ثلاث ذرَّ ، يتكوَّ
ً
ن؛ فالماء، أو جزيء الماء، مثلا عناصره التي منها يتكوَّ

ة أوكسجين. له، والتفكير  أما الخصائص  هيدروجين وذرَّ
ُّ
مَث

َ
الجوهرية، للش يء )وهذا ما ينبغي لنا إدراكه، وت

ن"؛ لأنَّ الش يء، ولجهة وجوده، أو لجهة   في بحر "الكام 
ٌ
فيه( ليست كلها "ظاهرة"؛ فـ "الظاهر" منها قطرة

 (1) الجوهرية."الظاهر" من خصائصه 

صه، فالأساس هو ما يقوم عليه الش يء تختلف عن خصائ الش يءأركان    القول التذكير أنولعله من نافلة 

ويعتمد، لكن الخصائص هي صفات هذا الش يء. فالأسس ثابته والخصائص متغيرة في الغالب على اعتبار 

 .أنها قد تلازم الش يء وقد تفارقه

الإقليم والشعب والسلطة السياسية( وانعدامها تنعدم )فأركانها هي ما تقوم عليه وبالنسبة للدولة 

 الدولة كاستمرارية المسائل بعض لتفسير كافية غير درسناها التي المادية العناصرر أن هذه الدولة، غي

 لها التي بها الشبيهة الكيانات بعض عن تميزها، وهو ما يدفع للبحث في خصائصها التي الحكامتغير  رغم

 الشخصية في تتمثل أهمها قانونية بخصائص الدولة تتصف الاعتبارات لهذه المادية، العناصر نفس

 ادة.والسي القانونية

             شخص   : لأ ل   لمط ب

حيث أن القانون إلى القرن السادس عشر لم  (2) القانون فكرة الأشخاص المعنوية فكرة حديثة في عالم 

لكن وتحت الحاجة الملحة أخذ القانون يعترف بوجود تلك  الطبيعيين،يكن يعترف بالوجود لغير الأفراد 

 وواجبات برغم الاعتراضات التي قيلت في الأشخاص 
ً
لعل أهم تطور دفع باتجاه  وقتها،ويعطيها حقوقا

الاعتراف بالشخصية المعنوية هو ظهور الدولة الحديثة كنظام مؤسساتي والذي يعّتبر الدولة أكبر 

 .شخص معنوي 
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ظهرت فكرة الأشخاص المعنوية ذات الشخصية الحقوقية، في الإمبراطورية الرومانية، في الحقوق العامة قبل ظهورها في الحقوق الخاصة؛ - 2

المعنوية العامة، كالدولة وهي أول شخص معنوي ظهر وتميزت شخصيته عن فقديما لم يكن يعترف بالشخصية الحقوقية إلا للأشخاص 

وقد اعترف للآلهة بشخصية حقوقية تمكن من يكونوا دائنين ومدينين ثم   .، والمستعمرات ... إلخرستاناتشخصية الأفراد المؤلفة منهم، كالم

وقوفة لأعمال البر، وذلك بتأثير النصرانية. أما الأشخاص بالشخصية الحقوقية للمؤسسات الخيرية والدينية، بل للأموال الم .اعترف

الصادر في عهد أوغست على الجمعيات والنقابات والمؤسسة بإذن  Julia Colligis de الحقوقية الخاصة فقد اقتصرت بمقتض ى قانون 

في الحقوق المدنية ملا تتمتع به من مكانة  إن فكرة الأشخاص المعنوية أو الحقوقية التي لها شأن عظيم .مجلس الشيوخ وموافقة الإمبراطور 

 عظيمة في نظام الهيئة الاجتماعية، لم يجهلها الرومان. وقد أدرك الرومان منذ العهد المدرس ي الصفات الرئيسية التي تتميز بها الأشخاص

 Universitatesالمعنوية أو الحقوقية 
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 تتميز فهي القانونية، صيةبالشخالاعتبارية أكبر الأشخاص المعنوية أو  وهيللدولة  تمتع الفقهاء أقر لقد

 لهم ملك (شخصية سلطة ليست الحكام يمارسها التي السلطة أن بينها من المحددة الخصائص ببعض

 .والتشريعية التأسيسية السلطتين تضعها التي للقوانين تخضع قانونية سلطة هي ما بقدر)

   ف ع  لأ ل:  لم ص      شخص            

 ونية للدولة ينبغي الإشارة إلى الخلط الموجود في الفقه بين مفهوم الشخصيةقبل تعريف الشخصية القان  

القانونية والشخصية المعنوية )الاعتبارية(، فكثيرا ما يستخدم الفقهاء صفة الشخصية المعنوية للدولة 

بين  بدل الشخصية القانونية، وهو ما قام يه العديد من المشرعين من قبيل المشرع الجزائري. فما الفرق 

 المعنيين؟

الشخصية الاعتبارية فيعرفها القانون بأنها الكيان المستقل عن مجموعة  أي:   شخص    لم ن ي 

وبعبارة ابسط كل تجمع لأشخاص وأموال ( 1)الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، 

ت والمؤسسات والجماعات لتحقيق غرض ما أيا كان، في تميز لها عن الأشخاص الطبيعية. فهي كل الهيئا

في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي  الحق التي يريد المشرع أن يعترف بها، ويعطيها

في ذلك شأن الأشخاص  اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها

 :الطبيعيين، وهي تنقسّم إلى نوعين

 وهي الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولة. ويمكن تعريفها بأنها:  لم ن ي         الشخصية

مجموعة الأشخاص والأموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نص قانوني مهما كان مصدره، ويكون لها 

هي كل مشروع تنشئه الدولة من أموالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون  هدف مشروع. أو يقال:

 .نشأتها وانتهاؤها بموجب نظام. مثالها: المؤسسات العامة، الهيئات العامة، مجالس الإدارة المحلية

 وهي الأشخاص القانونية التي لا تتبع الدولة بل تتبع الأفراد والجماعات  شخص    لم ن ي    خ ص : 

تتميز من حيث طريقة وأداة  (،2) خاصةالخاصة، وتهدف بصورة أساسية إلى تحقيق مصالح فردية 

إنشائها وخضوعها لرقابة الدولة. ويكون إنشاؤها بموجب قرار من الجهة المختصة. ويمكن تعريفها بأنها هي 

وهي على نوعين، تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام 

 .مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد. مثالها: الشركات التجارية، الجمعيات المدنية الخاصة

 :فالشخصية المعنوية لها ثلاث عناصر لابد من توافرها، وهي

 .الأموال في ظل تنظيم مجموعة من الأفراد أو مجموعة من1- 

 .المجموعة غرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه2- 

 الشخصية المعنوية. اعتراف المشرع في الدولة بهذه3- 

 :من القانون المدني على: الأشخاص الاعتبارية هي 49المادة  نصوت

 الدولة *

                                                             
 .141، ص .2007، للنشر، الجزائر الثانية، جسور  الإداري، الطبعةعمار بوضياف، الوجيز في القانون - 1
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 .والولاية والبلدية

 المؤسسات *

 .العمومية ذات الطابع الإداري 

 .الشركات المدنية والتجارية *

 الجمعيات *

 .والمؤسسات

 .الوقف *

 (1)أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية" كل مجموعة من أشخاص *

لتزامات. على اكتساب الحقوق وتحمل الإ           نها المقدرةأعلى  بها: فيقصد :  شخص            أما 

تؤدي الى اكتسابه حقوقا  ق       ن يبرم تصرفاتأيستطيع    شخص   ن من يتمتع بهذهأبمعنى ( 2)

هلية أهلية )أهلية الوجوب، و نسان الطبيعي الأ ها عند الإبدة، ويقصد و التزامه بواجبات محدأمعينة 

كانت الأشخاص الاعتبارية تتمتع بالشخصية القانونية استثناء عن الأصل العام الذي يقض ي  وإذا الأداء(

 
ً
 .بمنحها للإنسان دون غيره فلا يكون ذلك إلا بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها المسموح بها نظاما

 وهو الالتزامات، وتحمل الحقوق  اكتساب على يه يكون المقصود بالشخصية القانونية للدولة قدرتهاوعل    

 هذه وأن السلطة، يمارسون  الذين الحكام أشخاص عن مستقلة قانونية وحدة الدولة بأن ما يفيد

 هذا خلال فمن (،3) فيها الحكم يباشرون الذين الأفراد بزوال تزول ولا والاستقرار الدوام طابع لها الوحدة

 :التالية النتائج نستخلص أن يمكن التعريف

   ن  ئج  لمتر ب   لى    ع           شخص                    ف ه             ث   :   ف ع

 ملكا الحكام يمارسها التي السلطة تكون  بالتاليو  الحكام أشخاص عن مستقلة قانونية وحدة الدولة تعتبر

 الدوام بصفة تمتعها ضاأي عنها ينتج كما لمصلحتها،و  الوطنية الجماعة باسم هؤلاء يباشرهاللدولة، 

 الدولة تبرمها التي الاتفاقياتو  فالمعاهدات بقائها في يؤثر لا القائمين الأشخاص زوال وأن الاستمرار،و 

، باسمها اقدواتع الذين الحكم أشخاص أو الحكم نظام تغيير من بالرغم نافذة تبقى تسنها التي القوانينو 

 ولحسابها، باسمها يعملون  اللذين الأشخاص ذمم عن مستقلة مالية بذمة الدولة تمتعبالإضافة إلى 

 ولكي التزامات، أو حقوق  كانت سواء الدولة ذمة إلى تعود هؤلاء بها يقوم التي التصرفات كل فإن وعليه

 الجيش هيئة أو العامة المرافق بإدارة الأمر لقتع سواء عاتقها على الملقاة العامة بالأعباء القيام من تتمكن

 الخزينة تمويل من تمكنها قانونية وسائل استعمال إلى وتلجأ العام النظام على للحفاظ...والشرطة للدفاع

                                                             
المعدل والمتمم للقانون المدني، والتي كانت قبل التعديل تنص على: الاشخاص الاعتبارية هي الدولة، الولاية،  10 05-من القانون  49لمادة ا- 1

البلدية، المؤسسات، الدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون، المؤسسات الاشتراكية والتعاونيات والجمعيات ولكل مجموعة 

لجريدة الرسمية رقم ا، المتضمن تعديل وتتميم القانون المدني، 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون شخصية اعتبارية". القانون  يمنحها
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 يترتب للدولة قانونية ال بالشخصية الاعتراف،  كما ان المختلفة والغرامات والرسوم الضرائب كفرض

 فتصبح معنوية أشخاص أنها حيث من الدول  بقية مع يتساوى  جديد وليد قانوني شخص ميلاد عليه

 مع التعاقد في إلى حريتها، و يكسبها أهلية التقاض ي فبالإضافة  الدولي القانون  أشخاص من كشخص

 إبرام الايجار، كالبيع، التعاقد هذا شكل كان مهما الدول  من غيرها مع أو لها التابعة المؤسسات أو الأفراد

 من عليه مدعى أو والهيئات الأفراد على مدعية تكون  أن يمكنتمكنها الشخصية القانونية من  هدات،المعا

 .الدولية العدل محكمة أمام الدول  من مثيلاتها تقاض ي أن يمكن كما طرفهم،

انقسم الفقه الدولي فقد وفيما يخص رأي الفقه حول الاعتراف بالشخصية القانونية للدولة من عدمه، 

يد ومعارض لوجود الشخصية القانونية الدولية، فمنهم من أنكر وجودها كالعلامة دكي وجورج سل بين مؤ 

وكان انكارهم لها نتيجة لإنكارهم للشخصية المعنوية بوجه عام  -والعالم النمساوي هانس كلسن وغيرهم

لك. فهم أنكروا فهم يرون ان ما يوصف بانه شخصية قانونية ما هو الا مجموعة من القواعد الا مرة لذ

مجرد تنظيم  -أي الدولة -الشخصية القانونية للدولة وقالوا إنها لا تمت الى الحقيقة بصلة ويعتبرونها 

في حين ان الغالبية  (.1) سياس ي شكلي للقوى التي تستخدمها لأغراضها في النظامين الداخلي والدولي

صية القانونية الدولية، غير انهم يختلفون في العظمى من فقهاء القانون الدولي العام يقرون بوجود الشخ

تحديد الاشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الشخصية القانونية الدولية. فمنهم من يحصرها بالدول 

فقط دون المنظمات الدولية من امثال )يلنيك ولاباند وموريل( على اعتبار انها وحدها يمكن ان تتمتع 

القانون الدولي العام مباشرة، وبالتالي  بأحكامعد من المخاطبين بالشخصية الدولية. فهي وحدها التي ت

(. في حين ان معظم الفقهاء 2)بينها قدرتها على انشاء قواعد قانونية دولية عن طريق العرف والاتفاق فيما 

والمنظمات الدولية  قد وسعوا من مفهوم الشخصية القانونية الدولية ليشمل فضلا عن الدول الفاتيكان

(. ولو بصورة محدودة وهناك دعوات من قبل العديد من فقهاء وكتاب القانون الدولي العام 3رد )والف

 اوضحوا فيها ضرورة تمتع الشركات متعددة الجنسية بالشخصية القانونية الدولية ولو بصورة محدودة.

         : لمط ب   ث   

 مرت بظروف   
ً
تاريخية، حيث كان السائد أن الملك أو  السيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبيا

 لمطامع البابا في 
ً
 ودعما

ً
الحاكم يملك حق السيادة بمفرده، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فكانت سندا

السيطرة على السلطة، ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر 

 أثناء الصراع بين الملكية ا
ً
لفرنسية في العصور الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في مواجهة تقريبا

 (4الإمبراطور والبابا، ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء الإقطاع. )
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 غيره من من أكثر تعرض قد السيادة موضوع بأن التاريخية الأحداث استقراء إلى ما يتضح بالرجوع

 ،من التجمعات غيرها عن الدولة تميز التي المميزات بين من أنها باعتبار واسعة، لدراسات القانون  مواضيع

 مداها، مضمونها، حول  الفقه لاختلاف نظرا عليه متفق مفهوم تحض ي بتحديد لم فإنها ذلك ورغم

 .ومظاهرها لها المكونة العناصر

          ص حبه  ت  يف : لأ ل    ف ع

 
ُ
د قومه إذا أ ريد به الاستقبال، والجمع السيادة لغة: من سود، يقال: فلان سَيّ 

ُ
دُ إذا أ ريد به الحال، وسائ 

( 
ٌ
 (1سَادَة

 فهي: 
ً
السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى »أما السيادة اصطلاحا

يَامَة  2جانبها. ) ق 
ْ
دُ الناس يَوْمَ ال ا سَيّ 

َ
ن
َ
 "( يقول صلى الله عليه وسلم: "أ

 وعدم الأخيرة هذه هي استقلال الدولة لسلطة السيادية بالصفة ون فالمقصودأما عند فقهاء القان

 لها تسمح كما منازع، دون  الأفراد والهيئات على الملزمة إرادتها فرض من وتمكنها أخرى، لسلطة خضوعها

 خلال من وذلك العامة، أو بالعلاقات الخاصة تعلقت سواء الأساسية المجتمع أمور  تنظيم في بالانفراد

 .الغرض لهذا إنشاؤها يتم التي المؤسسات

 نستعرض أن يمكن الصدد هذا وقد ظهرت عدة اختلافات حول مصدر السيادة، أي من يمارسها، وفي

 الحق ونظرية المباشر الإلاهي التفويض الحاكم ونظرية تأليه كنظرية) التيوقراطية )الدينية النظريات

 سبق وقد له، ملك والسيادة المطلقة يتمتع بالسلطة لذيا هو الحاكم أن ومضمونها المقدس، الإلاهي

 إليه ذهبت لما مخالفا اتجاها أخذت التي النظريات الديمقراطية هي هنا يهمنا وما آنفا، إليها الإشارة

 يةنظر  سواء المحكومين إرادة إلى السيادة ترجع إذ في الدولة، السيادة لصاحب بيانها في الدينية النظريات

 .الشعب سيادة نظرية أو ةالأم سيادة

  لأ          ظ ي  :  لا

 السيادة ليست أن مفادها روسو"، جاك لجون  يعود" الأمة سيادة نظرية وإبراز صياغة في الفضل إن

 نلا يمك وعليه فإنه لها، المكونين الأشخاص عن ومستقلا مجردا كائنا باعتبارها جمعاء للأمة وإنما للملك

 جزئةللت قابلة واحدة غير وحدة تمثل التي المستقلة الوطنية للمجموعة ملكا تبقى نماوإ الأفراد بين تجزئتها

 .دائمة، عامة، وشاملة مطلقة تكون  أنها كما التنازل  أو فيها التصرف يمكن ولا الأصل حيث من

 تخضع العصرية الدولة كانت وان تنازعها أخرى  سلطة توجد ولا بحدود تتقيد لا أنها بمعنى ؛ ط    -1

 .المجتمع عليها يرتكز التي المبادئ وتراعي القانون  سيادة مبدأ لقيد

 .) الأفراد بزوال تزول لا (بقائها في يؤثر لا الحكام زوال أن معناه   ئ  ؛-2
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َ
ة يَّ رّ 

ُ
}ذ

ورًا{، رقم الحديث 
ُ
ك
َ
انَ عَبْدًا ش

َ
هُ ك نَّ نَا مَعَ نُوحٍ إ 

ْ
المملكة  فهد،: عبد القادر شيبة الحمد، مكتبة الملك وتعليق، تحقيق 1، الطيعة 4526حَمَل

 .80، ص2008العربية السعودية، 
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 القوة المادية ماستخدا إلى اللجوء في الحق ولديها الأفراد، طرف من بطاعة ي تحض أنها مفادها     ؛-3

 .طاعتها على الأشخاص هإكرا سلطة من لها بما

 لةالدو  تتبناه الذي الحكم نظام كان مهما سيادتين أو سلطتين توجد لا ؛   ج ئ  ق     غير-4

 إعلان وثيقة خلال من ذلك يتجلى دستوري، كمبدأ وكرستها النظرية هذه الفرنسية الثورة اعتنقت لقد

 كل مصدر هي الأمة" أنه على الثالثة المادة في تنص بحيث ،1789 في الصادرة والمواطن الإنسان حقوق 

 (1. )"سيادة

   ش ب        ظ ي  :ث    

 عن كوحدة مستقلة نظرة إليها تنظر لا أنها إلا للجماعة، السيادة تمنح كانت وإن هذه النظرية حتى إن

 ذلك ثرإ وعلى جزء منها، منهم واحد ولكل السيادة، وتقررهم ذاتهم الأفراد إلى تنظر بل لها، المكونين الأفراد

 بالسيادة يتمتعون  الأفراد اللذين فإن النظرية لهذه وطبقا الأفراد، بين ومقسمة متجزئة السيادة تصبح

 المترتبة النتائج بين ومن بمفهومه الاجتماعي، الشعب وليس ي السياس بالمفهوم الشعب أفراد بهم يقصد

 :النظرية هذه عن

 .السيادة من جزء يملك منهم كل أن باعتبار الشعب أفراد من فرد لكل حقا يعبر الانتخاب أن-

يملكها  السيادة من لجزء ممثل أنه مادام ناخبيه عن وكيلا النائب فيه يعتبر الشعب سيادة مبدأ إن-

 (2ناخبوه. )

                ظ      ف ع   ث   :  ش  ل

 داخلي أحدهما أساسيين ظهرينم خلال من عمليا تتجسد أنها كما وسياسية، قانونية إلى السيادة تنقسم

 .خارجي وآخر

 اصدار في الدولة سلطة القانونية بالسيادة ويقصد وسياسية؛ قانونية سيادة بكونها الدولة سلطة تتميز

 بها فيراد السياسية السيادة يخالفها أما من كل ومعاقبة تنفيذها على والعمل ممثليها بواسطة التشريعات

 حق لهم يكون  الذين السياسيين المسؤولين اختيار في الفضل له يرجع الذي السياس ي بمفهومه الشعب

 العامة الشؤون إدارة مسؤولية يتولى من اختيار في الشعب سلطة بذلك فهي القانونية، السيادة ممارسة

 .الدولة في

 هاب يقصد التي الداخلية السيادة في؛ يتمثلان أساسيين وجهين على السيادة فكرة هذا وتنطوي        

 ذلك على بناء تصدر أن ولها إقليمها، على توجد التي والهيئات الأفراد على تمارس التي العليا الدولة سلطة

 باستطاعتها أنه كما طاعتها، الأفراد على ويتعين الإلزامية بالصفة تتمتع عامة وتوجيهات قانونية قواعد

 الحكم نظام وتحديد الدستور  كوضع سةوالسيا الحكم بشؤون الخاصة هميةالأ  ذات الأعمال بكل القيام
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 بمفهومها السيادة عن تعبر أعمال كلها وهي العامة، المرافق وإدارة النظام على المحافظة الضرائب، وفرض

 (1) .الايجابي

 وصايا أو إشراف لأي الأخرى  الدول  مع علاقاتها في الدولة خضوع عدم في تتمثل الخارجية السيادة أما    

 أن هال يحق لا كما ،الخارج من توجيهاتو  أوامر تتلقى لا بذلك فهي عنها، استقلالهاو  معها تهامساوا بالتاليو 

 .السيادة ذات الأخرى  الدول  شؤون في تتدخل

 باستثناء محددة بأعمال القيام الدولة على تفرض لا لأنها سلبي طابع ذات تكون  المفهوم بهذا السيادة إن

 (2) .الحرة بإرادته أبرمتها التي الاتفاقياتو  المعاهداتو  ليالدو  القانون  يفرضها التي القيود

يث وضع كل منها في المجتمع الدولي إلى جول حهذا وقد قسم فقهاء القانون الدولي العام الدول من      

هي تلك المستقلة استقلالا تاما حيث          ك            ؛ كاملة السيادة و أخرى ناقصة السيادة

ة في إدارة شؤونها الداخلية و الخارجية وفقا لما يقرره القانون الدولي دون ان يمون لاي دولة تمتلك الحري

فهي التي لا تتمته بكامل استقلالها، مما يحد من           قص         أخرى أو هيئة سلطة عليها، أما 

دولة أخرى، وهي تتخذ عدة ممارستها لسيادتها الداخلية والخارجية، و ذلك لارتباطها داخليا و خارجيا ب

 (3صور: دول تابعة، دول محمية، دول منتدبة، دول تحت وصاية، ومحتلة.)
 

 

                 خ  ع :    بع  لمب ث

 

 ون القان مراعاة على عملها فإن وتطبيقه، القانون  نشأة في الدولة تلعبه الذي الكبير للدور  نظرا         

 الخضوع تأبى أنها سلطة كل طبيعة ومن سلطة أساسها في تعتبر فالدولة سهلا، أمرا يكن لم به والالتزام

 هذه على القضاء إلى النهاية في أدت الدستوري للنظام التدريجية الإقامة فإن ذلك مع قيود، لأية

 الدولة برضا إلا نهائية بصفة يستقر لم وأنه واحدة برهة يتم لم التطور  هذا أن مراعاة مع الممارسات

 .منها بموافقةو  نفسها

 المبادئ من مبدأ فأصبح القانون  يضعها التي للقيود تخضع الحديث العصر في الدولة أعمال إن     

 يفرضها التي للقيود للسلطة الممارسة الدولة أجهزة وكافة الحكام خضوع بذلك ونقصد الدستورية،

 من الدستور  يضعه بما ذلك بقا،مس محددة لإجراءات وفقا يلغى أو يعدل أن إلا الأفراد كسائر القانون 

 .الأفراد حرياتو  حقوق  تبينو  اختصاصاتها تحددو  العامة السلطات تصرفات تقيد قواعد

 ظل في فإنه الدولة، بها مرت التي المختلفة المراحل عبر للقانون  الدولة خضوع مبدأ لتطور  بالنسبة أما

 في سابقا بينا كما قيد، أي يحدها لا العليا السلطة صاحبة وكانت للقانون  تخضع لا كانت القديمة الدولة

 هذا يتغير ولم المطلقة، السلطة أصحاب ة آلهة أنفسهم يعتبرون الحكام كان أين الدينية النظريات
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 على وأكدت. للأفراد الحقوق  بعض أقرت أين وأفكار قيم من حملته وما المسيحية بظهور  إلا الوضع

 خضعت التي الدول  أول  كانت الإسلامية الدولة فإن الإسلام وبمجيء ،بينهم فيما والمساواة احترامها ضرورة

 يجوز  لا الأفراد وحريات حقوق  الإسلام أقر كما بينهم، فيما متساوين أحرارا الناس فأصبح للقانون،

 على لقيامها نظرا التاريخ في الأولى القانونية الدولة هي الإسلامية الدولة كانت ولذلك عليها، الاعتداء للدولة

هذا ويتفق الفقه  .ترسمها التي للقيود يخضعون  والمحكومين الحكام من كل أصبح أين واضحة قوانين

 :في تتمثل الضمانات من مجموعة علىالحديث 

              ه   فصل  ي      ط ت      : لأ ل   لمط ب

 احترام السلطات كل علىو  الدولة في السلطة ممارسة قواعد تحدد مكتوبة دستورية وثيقة وجود من لابد

 يضع كما سلطة، كل اختصاص يبينو  مشروعة غير أعمالها اعتبرت إلاو  الوثيقة هذه في الواردة المبادئ

 .الأفراد حرياتو  حقوق  تضمن قواعد

 تتولى أن الدولة في سلطة كل فعلى الاستبداد، إلى يؤدي واحدة هيئة في السلطات هذه اجتماع إن    

 التنفيذ، عملية التنفيذية السلطة تتولى و التشريع، و القوانين بسن تقوم تشريعيةال فالسلطة مهمتها،

 ، إن تبني مبدأ الفصلللقوانين وفقا أمامها المعروضة المنازعات في بالفصل فتقوم القضائية السلطة أما

صة بين السلطات ضمن دستور الدولة من شأنه أن يضمن نفاده  و يضمن إخضاع الدولة للقانون، خا

 بوجود تسمح الدولة في السياسية الحزبية التعدديةف بتضمين بنوده مكانة خاصة للمعارضة السياسية،

 القانونية القواعد خالص من أخطائها وكشف الحاكمة الهيئة ومعارضة انتقاد على جاهدة تعمل معارضة

 .ضدها العام الرأي وتنبيه

      ئ    ق      ط ب   ث   :  بني      ج                  لم

 بشكل توضعتحترم، إن مبدأ التدرج القاعدي الذي جاء به "كلسن هانز"، إذ  أن يجبإن قوانين الدولة 

 به يوجد الذي الهرم قمة إلى تصل أن إلى تعلوها التي القواعد إلى الدنيا القواعد تخضع بحيث هرمي

 لنشاط القانوني للتأطير الأساسية انةالضم يشكل الدستور  سمو فمبدأ ،(      ي     ج  ب  ) الدستور 

 لشرعية ي الأساس المصدر هو بل العامة، المصلحة إطار في الدستورية لمؤسساتها العادي والسير الدولة

 (1) .الدولة مشروعية أو

 نشاط نوع ضمان يتولى الذي القاض ي لرقابة والتشريعية التنفيذية السلطة خ  ع  لإ      لى 

 تشريعية طبيعة ذات قواعد كانت سواء القانونية القواعد فاحترام السياسية، رقابةال جانب إلى السلطة

 قضائية جهات تمارسها التي القضائية للرقابة التنفيذية السلطة نشاط فيخضع تنفيذية، طبيعة ذات أو

 صالأشخا بين للمنازعات بالنسبة العادي والقضاء الإدارية للمنازعات بالنسبة إداري  )قضاء مختصة

 يتولى إرادتها، عن تعبر التنفيذية السلطة من جزء وهي نفسها الإدارة تجد ،الأول  النوع ففي  .) الطبعيين
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Thèse de doctorat en droit, université de Paris VIII, Saint Denis, 2003, pp. 39 - 40 et 117. 



 

 
 العادي القضاء فإن الثاني النوع أما ،) العادي للقانون  مطابقتها (مشروعيتها مدى فحص المختص القضاء

 .الأفراد وحريات حقوق  على خطرا يشكل عندما الإدارة نشاط يراقب

 ويتحقق الدستورية، الوثيقة في الواردة للنصوص بالخضوع مطالبة فإنها التشريعية السلطة رقابة أما     

 في الدستوري للمجلس بالنسبة الحال هو كما السياسية بالصفة تتمتع دستورية هيئة بواسطة إما ذلك

 القضائية الجهات تتولى حيث الدستورية، للقواعد قضائية رقابة طريق عن أو وفرنسا، الجزائر

 (1) الدستورية الوثيقة في الواردة والأحكام للقواعد العامة التشريعات مطابقة مدى في بالنظر الاختصاص

 

           ح ث    ينه            لمب ث   خ  س:     ع   ش  ل

 

لدولة جمهورية أو قد تأخذ الدول أشكالا مختلفة بحسب الزاوية التي ينظر منها إليها، فقد تكون ا         

ملكية حسب طريقة اختيار الحاكم والوصول إلى السلطة، و قد يختلف نظامها السياس ي حسب اختيارها 

 السلطة وتكوين تركيب وصف أو أنواعها بيان الدول  بأشكال المرادإلى نظام رئاس ي أو برلماني....،  ف

بشعبها واقليمها وسلطتها المحددة ضمن  والمقصود في هذا المبحث هو مدى علاقة الدولة فيها، السياسية

 واحدة سلطة إقليمها على توجد عندما بسيطة أو موحدة بأنها الدولة توصف فقد(، 2نطاقها الدستوري )

 بالدولة فتسمى الدولة داخل سلطوية مراكز عدة بين موزعة كانت إذا أما واحدة، حاكمة هيئة إلى مسندة

وللوقوف على الشكل القانوني للدول  .(3) مختلفة أشكالا بدورها تأخذ التي لاتحادية،ا الدولة أو المركبة

 نتعرض الى:

   unitaire Etat simple ou   ب  ط            : لمط ب  لأ ل 

 

 تكون   تنفرد بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية هيئة واحدة التي الدولة تلك البسيطة بالدولة يراد        

 وهيئة واحد دستور  ولها واحدة حكومة في ومستقرة( 4) موحدة سيادتها واحدة ةوقانوني دستورية كتلة

 جانب إلى واحدة سيادة ولها واحدة هيئة طرف من التنفيذية السلطة فيها تباشر كما واحدة دستورية

 حتى والتشريعية الدستورية الوحدة تحقق يأ السياسية، بوحدتها تمتاز فهي فيها القضاء وحدة تحقق

 ،(5) واللامركزية المركزية بين يتأرجح الإدارية الناحية من تنظيمها لأن الإدارية، الوحدة فيها تحققت ولم

 مصر، تونس، المغرب، الجزائر، أمثلتها ومن العالم في انتشارا الدول  أشكال أكثر البسيطة الدولة وتعد

 .فرنسا، الخ
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 ط   ب                       ط   ح    ب   : لأ ل    ف ع

 التي الحاكمة السلطة وحدة بها يقصد التي و السياسية بالوحدة الموحدة أو البسيطة الدولة تتصف

 الدولة داخل القرار لاتخاذ واحد مركز وجود و والخارجية منها الداخلية السيادة مظاهر جميع تمارس

 ( ةالوظيفي ناحيةال من البعض بعضها عن تستقل سلطات ثلاثة بواسطة اختصاصاتها إطاره في وتمارس

 يتضمنها التي لأحكاما في يتمثل واحد لقانون  الوقت نفس في تخضع كما )وقضائية تنفيذية تشريعية،

 الفوارق  عن النظر بغض متجانسة وحدة بذلك تشكل التي الدولة أجزاء كل على يسري  الذي الدستور 

 (1).المختلفة الجغرافية مناطقها تميز التي والاقتصادية الاجتماعية

 تكون  وقد الديكتاتوري أو الملكي كالنظام فردية حكومتها تكون  قد الموحدة فالدولة النحو، هذا على  

 والتشريع القانون  وحدة الأحوال من حال أي في تعني لا السياسية الوحدة أن كما ديمقراطية، حكومتها

 من الأقاليم بعض ستثنيت أن الواحدة التشريعية للسلطة يمكن بحيث حتميا أمرا يعد لا فذلك فيها

 تختلف الاقتصادية أهميتها أن أو الاقتصادي التقدم في الرغبة بسبب إما التشريعات لبعض الخضوع

 سنه أثناء المشرع يتخذها قد التي الاعتبارات من ذلك غير إلى الأخرى، الأقاليم تحكم التي تلك عن

 .للقوانين

 

    لم ح         لإ         نظ م :  ث      ف ع

 وحدة ضرورة ذلك يعني لا فيها والقضاء التشريع وحدة وتحقق واحد لدستور  الموحدة الدولة خضوع إن   

 بأسلوب أو الإدارية المركزية بأسلوب تأخذ أن لها يمكن البسيطة الدولة أن ذلك لديها، الإداري  التنظيم

 .الإدارية اللامركزية

 موظفين تعين التي ) الحكومة ( التنفيذية السلطة أيدي في ةالإداري الوظيفة بتجميع الدولة تقوم فقد    

 منح دون  بالعاصمة توجد واحدة هيئة يد في الإدارية السلطة فترتكز والإقليم القمة في إدارتها يتولون 

  La centralisation،الإدار ة  المر ز ة يسمى الأسلوب وهذا مستقلة لهيئات اختصاصات

 administrative  ،طريق عن المشاكل كل حل وتعذر الإدارية الوظائف تعدد و الدولة تساعلا ونظرا 

  ملائمة مدى إخضاع ضرورة مع موظفيها بعض إلى سلطاتها بعض إسناد إلى عادة تلجأ المركزية السلطة

 التر يز  عد  تسميته على اصطلح ما هو و الرقابة إلى قانونية تصرفات من عنهم يصدر ما شرعيةو 

  .  déconcentration administrativeLaالإداري

 بتوزيع فتقوم   La décentralisation administrativeالإدارية اللامركزية أسلوب الدولة تتبع قد كما    

 الأخيرة هذه وتقوم المستقلة اللامركزية المحلية والهيئات المركزية السلطة بين الإدارية الاختصاصات

 تتمتع كانت وإن حتى اللامركزية الهيئات فهذه المركزية سلطةال إلى دائما الرجوع دون  بوظيفتها
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 عليها الرقابة قيود انتفاء يعني لا فذلك ،(1)الذاتي والتسيير قانونيةال والشخصية الإدارية بالاستقلالية

 في مثلا والولاية البلدية كقانون  قوانين بواسطة القمة من محددة أنها نجد الهيكلي التنظيم ناحية فمن

 أو رقابة عليها تمارس التي الدولة لسلطة تخضع فهي الوظيفية الناحية من أما الجزائري، الإداري  نظيمالت

 .إدارية وصاية

 Etat composé   لم  ب    لمط ب   ث   :       

 

 يقصد بالدولة المركبة تلك التي تتكون من دولتين فأكثر، اجتمعت لتحقيق أغراض مختلفة، فهي اتحاد

 رابطة بينها وتجمع أو الدويلات، بالدول  تسمى داخلية وحدات شكل في المجزأة الكيانات من مجموعة

 هذه بين يقوم الذي الاتحاد وطبيعة نوع لاختلاف ونظرا مشتركة، ومصالح أهداف تحقيق قصد معينة

 اتحاديه ودول  قديمة اتحاديه دول  إلى تصنيفها على تصنيفها على الدستوري الفقه لجأ فقد الدول 

 .جديدة

 

 

 

 

  لم  ب                  لأش  ل : لأ ل    ف ع

والتاسع  (2عشر) الثامن القرنين في سادت التي بالملكيات المركبة للدول  القديمة الإشكال ترتبط

بعصر التنوير؛ وهي  حركة أوروبية فكرية علمية معروفة باسم  18(حيث عرف  القرن 3عشر،)

ؤرخون الفرنسيون بداية عصر التنوير بالفترة ما بين وفاة لويس الرابع يحدد الم، النهضة الإنسانية حركة

التي أنهت نظام الحكم القديم ، فقد  -1789في عام  -ة الفرنسيةالثور  واندلاع 1715عشر في فرنسا في عام 

قام الشعب الإنجليزي في القرن السابع عشر بأخطر تحد في القرون الوسطى ضد تسلط الملوك في أوروبا، 

حيث ألغى نظام الملكية في أعقاب حرب أهلية، فاختفت الملكية لمدة عشرة أعوام في منتصــف القرن 

م، أجاز البرلمان الإنجليزي وثيقة )بيان( الحقوق التي أعطت البرلمان سلطات 1689في عام السابع عشر، و

كان  1215أوسع وحدت من سلطة الملوك، ومنحت الشعب ضمانات تكفل له حريته، خاصة و انه في سنة 

فرنسية عد الثورة ال، كما ت Magna Cartaمنخ شعيه وثيقة "الميثاق الأعظم" د" قسان تييران جالملك "

م أكثر الثورات الديمقراطية أهمية في أوروبا في تلك الفترة. 1799م إلى عام 1789التي استمرت من عام 
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 .155، صالمرجع السابقن الإداري، القانو 
النصراني  أو المسيحي أو الغربي و، و هو التقويم التقويم الغريغوري حسب 1800إلى  1701الفترة الزمنية ما بين  القرن الثامن عشر - 2

ا في أكثر دول  التقويم هو أ من بالتقويم الميلادي لأن عدَّ السنين فيه يبد الدول العربية ، ويسمى هذا التقويم في أغلبالعالم المستعمل مدنيًّ

 سنة ميلاد عيس ى عليه السلام.
 ، 1900-1801 من - 3
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فلقد ثارت الطبقتان الدنيا والوسطى الناميتان ضد الملك لويس السادس عشر واستولتا على مقاليد 

حقوق المواطن. وهي وثيقة تطرح الحكم. وتبنـت الجمعية الوطنية الفرنسية وثيقة إعلان حقوق الإنسان و 

 شخصية اتحادات إلى أساسا وتنقسم، الأوروبيةمبادئ حرية الإنسان وحقوق الفرد من وجهة النظر 

 .فعلية وأخرى 

  Union personnelle   شخص ي  لا     :  لا

كثر (؛ ينشأ الاتحاد الشخص ي بين دولتين أو أ1الدول ) بين الاتحاد صور  أضعف ي الشخص الاتحاد يعد

بحيث تخضع الدولة الداخلة في الاتحاد لحكم شخص واحد، على أن تحتفظ كل دولة باستقلالها 

الخارجي وبشخصيتها الدولية الكاملة، وباستقلالها الداخلي وبنظام حكمها أي بدستورها وسلطاتها العامة 

 .من تشريعية وتنفيذية وقضائية

 في كبيرا دورا الصدفة تلعب ولذلك شخصيا اتحادا دةالموح الدولة رئيس وحدة في يتجلى و عليه مظهره

 أو دولتين في العرش أيلولة أو المصاهرة نتيجة عادة ينشأ إذ إنهائه في وكذلك الاتحاد من النوع هذا نشأة

 إنجلترا بين قام الذي الاتحاد :الاتحادات من النوع لهذا تضرب التي الأمثلة بين واحد، من لشخص أكثر

العرش، اتخاد هولندا  توارث قانون  بمقتض ى انجلترا عرش هانوفر ملك اثر تولي على م 1714 عام وهانوفر

 (2).....1815و لوكسمبورغ في 

كاملة  الدولية بشخصيتها تحتفظ دولة كل نلأ  جديد دولي شخص ظهور  الشخص ي لاتحادا على يترتب ولا 

 تحتفظ ي الشخص الاتحاد في الأعضاء لدول ا من دولة كل فإن وعليه الداخلية سيادتها في يؤثر لا أنه كما

 :ما يلي ذلك على ويترتب ،الداخلية وسيادتها الخارجية بسيادتها

 فتستقل الأخرى  الدول  مع العلاقات إقامة و ي الدبلوماس ي التمثيل مجال في مستقلة دولة كل تكون  -1-

 أي آثار تسري  ولا الأعضاء غير ل الدو  مع أو الاتحاد في الأعضاء الدول  مع المعاهدات إبرام في دولة كل

 .أبرمتها التي الدولة مواجهة في إلا معاهدة

 التي والحرب أهلية، حربا وليست دولية حربا تكون  الاتحاد في الأعضاء الدول  بين تقوم التي الحرب -2-

 .ككل الاتحاد دول  ضد حربا تعد لا الاتحاد دول  إحدى ضد أجنبية دولة من تعلن

 لمكونةا الأخرى  الدول  مواجهة في أعمالها وكافة والتزاماتها تصرفاتها نتائج الاتحاد في ةدول كل تتحمل -3-

 .الدولي للمجتمع

 إقليمها على بسيادتها الاتحاد في عضوا دولة كل تحتفظ بل واحد إقليم ي الشخص للاتحاد يكون  لا -4-

 .ادالاتح في الأعضاء دول  باقي من تدخل دون  السيادة هذه مظاهر وتمارس

 يف أجانب الاتحاد دول  من دولة كل رعايا ويعتبر بجنسيتها منها واحدة كل وتستقل رعاياها دولة لكل -5-

 .فيها الأعضاء الأخرى  الدول  نظر
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 اوقانوني دستوريا نظاما لها يكون  بحيث ي السياس ي وبنظامها كاملة الداخلية بسيادتها دولة كل تحتفظ-6

 .بها خاصة وقضائيةوتنفيذية  تشريعية ةسلط دولة لكل أن بمعنى بها خاص

  Union Réelle )       (   ف ل   لإ     :ث    

 دولي شخص ظهور  عليه يترتبحكم رئيس واحد،  تحت أكثر أو دولتين اتحاد الفعلي الاتحاد يعتبر      

 الداخلية وتشريعاتها دستورها في مستقلة تكون  وبالتالي السياس ي بنظامها دولة كل احتفاظ مع جديد

 إلى ويؤدي ي الشخص الاتحاد يقيمها التي الروابط من أقوى  روابط أعضائه بين يقيم الفعلي فالاتحاد

 للاتحاد المميز فالمعيار الداخلي استقلالها على الحفاظ مع الدولية لشخصيتها الأعضاء الدول  فقدان

 الدستوري بنظامها الاتحاد في عضو دولة كل واستقلال الدولية القانونية الشخصية وحدة هو الفعلي

 (1)،1905-1815 والسويد النرويج بين الاتحاد ،1918-1867والمجر النمسا اتحاد، مثل الداخلية وإدارتها

 :التالية النتائج الفعلي الاتحاد عن ويترتب

 إبرام و الدبلوماس ي التمثيل في الحق لها يكون  التي) الاتحادية الدولة (جديد دولي شخص ظهور  -1-

 .الدولية والاتفاقيات المعاهدات

 ءالأعضا الدول  احدي بين تقوم التي الحرب أما أهلية، حرب تعتبر الاتحاد دول  بين تقوم التي الحرب -2-

 .كله الاتحاد ضد حربا تعد أجنبية ودولة

 .) اتحادي إقليم (متحدة لدولة إقليما الاتحاد في الأعضاء الدول  إقليم يشكل -3-

 .) اتحادية جنسية (واحدة جنسية للاتحاد المشكلة دول ال الأفراد -4-

 .بها الخاص ي والسياس ي والقانوني الدستوري نظامها منها لكل فيكون  بدستورها دولة كل تحتفظ -5-

  لم  ب              ث   لأش  ل :  ث      ف ع

 تاريخية منصرمة، فترات في نفسها فرضت ملكية اتحادات الفقه يعتبرها التي السابقة للأشكال خلافا     

 أجل الأعضاء من الدول  فيها تجتمع اتحادات أشكال في تتجسد المركبة للدول  الحديثة الأشكال فان

 .خاصة وأخرى  مشتركة هيئات بين الاختصاصات فيها تتجزأ آو مشتركة أهداف تحقيق

   L’union confédérale        (  ( لا   لال   لا       لا:

 أو اتفاق بينها فيما تعقد السيادة بكامل تتمتع الدول  من جمعية عن عبارة هو الاستقلالي ادالاتح إن   

 تحادالا ويقوم صريح، بشكل الاتفاق في تحديدها يتم مشتركة ومصالح أهداف رعاية بهدف معاهدة

 في مهمته تنحصر للاتحاد مجلسا بينها تشكل التي فيه الأعضاء الدول  بين المساواة مبدأ على التعاهدي

 دولة لكل يحق فإنه السيادة كاملة دول  بين التعاهدي الاتحاد كان ولما المشتركة، العامة السياسة رسم

 .إنشائه معاهدة في صراحة ذلك على النص يتم لم ولو حتى الاتحاد عن الانفصال حق فيه عضو

 نهأ كما لأعضائها الدولية شخصيةال في يؤثر لاو  جديدة دولة ينشأ لا الكيفية بهذه التعاهدي فالاتحاد إذا

 :يلي ما على ما ذلك على ويترتب الداخلية سيادتها مظاهر في يؤثر لا
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 .الدولية بشخصيتها الاتحاد في دولة كل تحتفظ -1-

 .غيرها مع ي الدبلوماس ي تمثيلها و الأخرى  الدول  مع بعلاقاتها عضو دولة كل تستقل -2-

 .أبرمتها التي للدولة بالنسبة إلا الاتفاقيات و المعاهدات تسري  لا-3-

 لا لاتحادا في الأعضاء الدول  من دولة أي ضد الحرب و دولية حربا تكون  الأعضاء الدول  بين الحرب -4-

 .الأخرى  الدول  على حربا تكون 

 هاب الخاص إقليمها لها يكون  و ،أعمالها و تصرفاتها عن       مسؤولة تكون  الاتحاد في عضو دولة كل -5-

 .السيادة مظاهر كل عليه رستما

 أخر بنظام تأخذ أو النظام هذا تعدل أن لهاو  الداخلي الدستوريو  السياس ي بنظامها دولة كل تحتفظ-6

 .فيه عضو دولة أية أو الاتحاد، مجلس من تدخل دون 

 دولة كل مواطنو يعتبر عليه و اتحادية لجنسية وجود لا إذ بها، خاصة جنسية لرعاياها تمنح دولة كل -7-

الاتحاد الألماني  ومن امثلة هذا النوع من الاتحادات:   .(1) الاتحاد في الأعضاء الأخرى  للدول  بالنسبة أجانب

 (.2) 1945، جامعة الدول العربية 1866سنة 

  Etat fédéral  لم    ( (  ف    ل   لا     :ث    

 مشتركة روابط وجود عن الوقت نفس في رويعب الدول  بين الاتحاد صور  أقوى  من الفيدرالي الاتحاد يعتبر

 الداخلية سيادتها من وجزء الخارجية سيادتها عن التنازل  تقبل التي الأقاليم أو الدول  شعوب بين قوية

 أكثر وأ دولتين اتحاد من يتولد أنه الفيدرالي للاتحاد الجوهرية والفكرة بها، واعترافا الروابط لهذه تدعيما

 .الاتحاد دولة هو جديد دولي شخص وظهور  الدولية للشخصية الأعضاء ل الدو  فقدان عليه ويترتب

 طريق عن أوالأخير  في وتكون  دويلات عدة إلى موحدة دولة تفكك طريق عن إما الفيدرالي الاتحاد ينشأ

تفاق أو الانضمام أسلوب  الدولية. لشخصيتها الدول  هذه فتفتقد مستقلة دول  ا 

 والز  في تتلخص والتي العام الدولي القانون  في المعروفة الطرق  بإحدى دراليافي اتحادا المتحدة الدول  تنتهي

 الفيدرالي الاتحاد ويقوم السياسية، السلطة أو الشعب أو الإقليم كزوال الثلاث الدولة أركان من ركن أي

 الاتحاد في الأعضاء الدول  ممثلو يضعها التي الدستورية الوثيقة في تتجسد التي المبادئ من مجموعة على

 وجود (،1( الدويلات وسلطات الاتحادية السلطات بين الاختصاصات توزيع :في المبادئ هذه وتتلخص

 .(3( الاستقلال مظاهر على الوحدة مظاهر غلبة ،) 2( دويلة بكل خاصة دستورية هيئات

     يلات    ط ت  لا           ط ت  ي   لاخ ص ص ت   زيع-1

 في الداخلة الدويلات وسلطات الفيدرالية السلطات بين الاختصاصات توزيع يف الفيدرالية الدول  تستند

 السلطات اختصاصات على الاتحادي الدستور  في النص يتم فقد أساسية، طرق  ثلاث باستخدام الاتحاد

 اختصاصات على الاتحادي الدستور  في النص أو يتم الحصر، سبل على الولايات وحكومات الفيدرالية
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 الأمريكية المتحدة الولايات من كل انتهجتها التي الطريقة وهي سبيل الحصر على تحاديةالا الهيئات

 (1) .الحصر سبيل على الدويلات اختصاصات تحديد يتم قد السوفياتي، وأخيرا والاتحاد وسويسرا

 للهيئات واسعة اختصاصات الاتحادي الدستور  يمنح بحيث جدا قوية المشتركة والمصالح الروابط تكون 

 ما ويترك الحصر سبيل على الاتحاد في الأعضاء الدول  لهيئات محددة اختصاصات على وينص الاتحادية

 (2الاتحادية. ) الهيئة لاختصاص ذلك عدا

   ي     ل خ ص       ي    ئ ت     -2

 السيادة مظاهر بممارسة المتعلقة الاختصاصات على السابق النحو في الاختصاصات توزيع ينصب

 الاتحادية، الهيئات اختصاص من عادة يكون  فإنه الخارجية السيادة بمظاهر يتعلق ما كل أما ة،الداخلي

 من كل على بها الاختصاص يوزع حيث مزدوجة بصورة الداخلية الدولة وظائف مباشرة يتم فإنه وعليه

 :التالي النحو على الأعضاء الدويلات وهيئات الاتحادية الهيئات

 البرلمان فيختص دويلة، كل وبرلمان الاتحاديالبرلمان  بين الاختصاص يوزع:   تش ي       ظ ف  -أ

 ضروري  وجودها فإن الدويلات برلمانات أما ككل الاتحاد بشؤون يتعلق ما كل في بالتشريع الاتحادي

 .للدويلات الذاتي التمييز لتحقيق

 لنصوص طبقا الدويلات مةوحكو  الفيدرالية الحكومة بين الاختصاص يوزع :   نف ذ      ظ ف  -ب

     ب، (3)  لمب ش    لإ         ب) أساليب ثلاثة إلى عادة الاتحادية الدساتير وتلجأ الاتحادي، الدستور 

 .( (5)  لمخ  ط  لأ   ب (4)  لمب ش   غير  لإ    

 يجد المواطن أن حيث دويلة كل وقضاء الاتحادي القضاء بين ختصاصالا  يتوزع:      ئ      ظ ف  -ج

 قضاء ويختص فيها، يقطن التي الدويلة وقضاء الاتحادي القضاء :هما القضاء من لنوعين خاضعا نفسه

 يتولى لا القوانين هذه أن بحيث الدويلة برلمان من الصادرة القوانين بتطبيق عامة كقاعدة الدويلات

 مطابقتها مدى على النظر في الحال هو كما استثنائية حالات في إلا فحصها أو تطبيقها الاتحادي القضاء

 حيث مزدوجة مهمتها تكون  اتحادية عليا محكمة الاتحادية الدولة في عادة وتنشأ الاتحادي، للدستور 

 يمكن التي المنازعات في فصلها جانب إلى الاتحادية الدولة مستوى  على القانون  وتطبيق تنفيذ مدى تراقب

 (6.) الاتحاد في الأعضاء تالدويلا  وإحدى الاتحادية الدولة بين تثار أن

                                                             
 .107مهند؛ وليد حداد، المرجع السابق، ص - 1
 بعدها. وما 617 ص سابق، مرجع عثمان، محمد عثمان حسين - 2
 كل في الاتحادية لحكومةا وقرارات الاتحادية القوانين بتنفيذ يكلفون  لها تابعين موظفين وتعيين إدارات إنشاء الاتحادية الحكومة تتولى -3

 .111 ص سابق، مرجع الله، عبد الغني عبد الدويلات. بسيوني بموظفي الاستعانة دون  الاتحاد أنحاء
 من الكثير وتوفير الاقتصاد إلى يؤدي بكونه الأسلوب هذا ويتميز الدويلات، موظفي إلى القوانين تنفيذ مهمة الاتحادية الدولة تعهد - 4

 .الألماني الاتحادي الدستور  في عليه المنصوص وبالأسل وهو النفقات
 الدويلات وموظفي الاتحاديين الموظفين بين الاتحادية القوانين تنفيذ مهام يوزع بحيث السابقين، الأسلوبين بين المختلط الأسلوب يجمع - 5

 .النمساوي  الدستور  الأسلوب بهذا وأخذ
 .بعدها وما 266 ص سابق، مرجع الله، عبد الغني عبد بسيوني- 6



 

 
  لا   لال  ظ     لى    ح    ظ    غ ب -3

 في أساسا تتمثل الأخيرة هذه أن ذلك الاستقلال مظاهر على الوحدة مظاهر الفيدرالي الاتحاد في تغلب

 السيادة مظاهر كلب الاتحادية الدولة اختصاص مع فقط الداخلية الشؤون من بجزء دويلة كل استقلال

 اختصاصات يحدد اتحادي دستور  وجود في الداخلي المستوى  على الوحدة مظاهر وتتجلى ة،الخارجي

 ظهور  في تتمثل فإنها الخارجي المستوى  على الوحدة مظاهر أما دويلة، كل وسلطات الاتحادية السلطات

 لتصبح الخارجية السيادة مظاهر كل بممارسة تستقل التي الاتحادية الدولة هو جديد دولي شخص

 :يلي ما ذلك على ويترتب الدولية، بالشخصية تتمتع لا دستورية وحدات مجرد لدويلاتا

 هرمظا كافة فيها تمارس واحد إقليم فهناك الفيدرالية الدولة في الاقليم وحدة تتحقق  لإق  م؛  ح   -

  ح  لى ، بالإضافة إ واحدة جنسية للاتحاد المشكلة الدويلات لأفراد يكون    جن   ؛ ح  السياد، وو 

 : يلي ما عنها ويترتب واحدة دولية قانونية شخصية الاتحادية للدولة يكون                      شخص  

 كل عن الدولية المسؤولية الاتحادية الدولة تتحمل حيث واحدة الدولية المسؤولية تكون  -

 .الاتحادية الهيئات تصرفات وأعمال

  فقط، الدولة تلك تخص لا كله، الاتحاد على حربا دالاتحا في دولة ضد تعلن التي الحرب تعتبر  -

 .دولية وليست أهلية حرب تعتبر الاتحاد في دولتين بين حرب وجود حالة وفي

  التي هي أنها أساس على الاتحادية الدولة على فقط مقصورا  س ي الدبلوما التمثيل حق يكون   -

 الخارجية السيادة مظاهر كل عن المسؤولية بذلك وتتحمل الدولية بالشخصية غيرها دون  تتمتع

 .الاتحاد لشعوب

 إقليم كل على تسري  المعاهدة هذه وآثار الاتحادية الدولة على مقصورا المعاهدات إبرام حق يكون  -

 إبرام حق الدويلات لكل يخول  أن الاتحادي للدستور  يمكن أنه إلا الدويلات، كل بها وتلتزم الاتحاد

 (1) .محددة وبشروط معينة موضوعات في أجنبية دول  مع المعاهدات بعض
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 روللدست العامة النظر ة :الثاني الباب

 
 الإحاطة لوحدها تكفي لا) للدولة العامة الدولة )النظرية بمفهوم المتعلقة العناصر بعض دراسة إن

 ترتبط التي لأخرى ا المواضيع بعض معالجة الضروري  من وعليه الدستوري، للقانون  العامة بالمبادئ

 وكذا وأنواعها، مصادرها الدستورية، القاعدة مفهوم يخص فيما سيما لا للدساتير العامة بالنظرية

 مع القوانين، دستورية على الرقابة دراسة الأخير في ثم والنهاية، التعديل النشأة، حيث من سواء تطورها

 .الجزائري  الدستوري النظام على العناصر هذه إسقاط يتم مرة كل في أنه إلى الإشارة

تعود إلى النصف الأول من القرن  كعلم، الدستوري قانون في مقدمة المقياس دراسة ال وأشرناكما سبق   

نجد أن هذا المصطلح مكون من . و 1834التاسع عشر حيث ادخل دراسته في كلية الحقوق بفرنسا سنة 

  كلمتين:

نظم تالتي الملزمة و و  والمكملةالآمرة  والمجردةانونية العامة هو مجموعة القواعد الق : والذي          لا 

ي بأنه ذلك الفرع من القانون الذ عرفناه: دستوري: والذي   ث     والكلمة ،المجتمعشؤون الافراد داخل 

 وللغوص في الدستور: السياسية.ممارسة السلطة  وطريقةيحدد القواعد القانونية المتعلقة ببنية الدولة 

       ه           فه   : لأ ل   لمب ث

 

أي  الدستورية الوثيقة مضمون  يدرس الذي العام، القانون  فروع من فرع هو الدستوري القانون  إن    

، وقد  1875كان سنة  " دستور "الدستور، وبحسب الفقه أول استخدام رسمي  لكلمة  مضمون 

"جان الثاني" بالانحراف عن دستور المملكة استخدمت من قبل في مجلس العموم البريطاني لما اتهم الملك 



 

 
، و المعروفة ب"الميثاق 1215( هذا و يرى الفقه الغربي ان أول وثيقة دستورية كانت سنة 1)1688سنة 

( وبمقتض ى هذا الميثاق أجبر 2، التي قيدت من سلطات الملك "جون الاول" ) « Magna Carta » الأعظم "

انية كثيرا من الحقوق، بينما لم ينل المواطن العادي سوى اليسير. ولم جون على منح الأرستقراطية البريط

تكفل "ماغنا كارتا" الحريات الفردية لجميع فئات الشعب، لأن هدفها كان إخضاع الملك لحكم القانون 

فبعدما رفع الملك "جون" الضرائب في عهده دون موافقة النبلاء، وأجبر  .المطلقةوكبح جماح السلطة 

على الفصل في القضايا حسب رغبته وأوامره لا طبقا للقانون. وكان من يخسر دعواه يتحمل  المحاكم

هذا التصرف دفع النبلاء للاجتماع مع قيادات الكنيسة للنظر في كيفية الحد من سلطة  .غرامة كبيرة

وبعد ذلك،  الملك، وصاغوا قائمة حقوق طالبوا أن يمنحهم إياها، لكنه رفض الاستجابة لمطالبهم مرتين.

حشد النبلاء جيشا لإجبار الملك على تحقيق مطالبهم. ولما أدرك جون استحالة هزيمة هذا الجيش وافق 

اريخ الدساتير الأمانة العلمية والموضوعية تقض ي الإشارة إلى أنه برجوعنا إلى ت( لكن 3) .على مطالبهم

بمقتض ى التعاقد السياس ي الواقع في  نجد أن أول دستور مدون هو دستور المدينة الذي نشأ المكتوبة،

، فلا يستطيع أي باحث في القانون .بيعة العقبة الثانية بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأنصار

الدستوري أن ينفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بادر وبمجرد استلامه الحكم في يثرب إلى 

 ، وقد شكلت هذه الوثيقة وحدة “يسمى بوثيقة المدينة أو ما  الصحيفة،“وهو  –إصدار دستور مكتوب 

تحمل نظامها القانوني الخاص والمتكامل الذي "  entité juridique بذاتهـــاقانونية متميزة عن غيرها وقائمة 

 (4).لهيميزها عن سائر الأنظمة السياسية المعاصرة له أو السابقة عنه واللاحقة 

 مصادره تحديد تعريفه، حيث من بالدستور  المتعلقة العناصر بعض دراسة سنتولى الأساس هدا وعلى

 وفقا للتقسيم التالي: أنواعه وبيان

  فه            : لأ ل   لمط ب

يرجع الفقهاء وجود الدستور المكتوب بشكله الحديث الى أواخر القرن الثامن عشر، بعد الثورتين 

يات المتحدة الامريكية الناتج عن مؤتمر فيلاديلفيا ، ويعد دستور الولا 1776، والامريكية 1789الفرنسية 

 (5أول دستور مكتوب في العصر الحديث. ) 1878
                                                             

 .289، ص1996ليبيا، الجماهيرية للتوزيع،  ، الدار2أبو خزام، الوجيز في القانون الدستوري، الطبعة  د. ابراهيم- 1
  John Lakeland "لا كلاندن جو  . ويلقب الملك1215عام  لا كلاند ثم صادق عليها الملك جون  1214وصدرت مسودة هذه الوثيقة عام  - 2

 (sans Terre dit( لأن الفرنسيين استولوا على ميراثه من الأرض )1216-1166جون بلا أرض" )
 .35زياد العرجا، المرجع السابق، ص- 3
ها خاصة بأمور حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا، كلها من رأي رسول الله. خمسة وعشرون من" :يقول المستشرق الروماني جيورجيو - 4

 المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور 

بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد 

م. ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهته 623لفرقاء. وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أي عام ا

 وطرده". 

 .192، ص1983يروت لبنان، (، نظرة جديدة في سيرة رسول الله، الدار العربية للموسوعات، بالطبجي، )تعريب د. محمد كونستانس جيورجيو

 .34زياد العرجا، المرجع السابق، ص- 5
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على معناه نقسم هذا  وللوقوفقانونية  سياسية، لغوية، :مختلفة معاني يحمل الدستور  مصطلح إن

 المطلب كما يلي:

 ت  يف          :  ف ع  لأ ل 

يمة معنى واضح لكلمة الدستور، لذلك حاول بعض فقهاء القانون القد لم يرد في قواميس اللغة العربية

التركية أي نظام، وانتظام، أما المعنى المرادف  في اللغةمعناها (، و 1إرجاعها الى الأصل الفارس ي ) الدستوري

اللغة  ويقابل كلمة الدستور في .والترخيص الإذنتعني  أنكما يمكن  القاعدة( أو الأساس)العربية لها في 

من ديباجة الدستور الجزائري لسنة 12وقد ورد هذا المعنى في الفقرة  الأساس ي( )القانون العربية اصطلاحا 

  ذ         لأ  س ي                           ج  ع     .."...،01-16بالقانون  ، الصادر2016

 ........"   ج       ف           ي ت       

 institution. (2)أوétablissement الفرنسية تعني التأسيس أو التكوين أما كلمة دستور في اللغة       

العامة لطريقة تكوين  الأسسهو مجموعة القواعد التي تحدد  اللغوية،الناحية  فالدستور بهذا المعني ومن

كالأســـــرة  منظمـــــة،يمكـــــن تصــــور وجـــــود دســـــتور فــــي كـــــل جماعـــــة بشــــرية  لـــــذلك،وطبقــــا  وتنظيمهـــــا. الجماعــــة

الدولـة هـي مـن  أن أسـاسالحزب السياسـ ي وكـذلك يوجـد وبصـورة مسـتقرة فـي كـل دولـة حاليـا علـى و  والقبيلة

حجمــا منهــا وتوجيــه بــرامج  الأقــل ولهــا القــدرة علــى تفعيــل دور الجماعــات وأهمهــاالتنظيمــات اســتقرارا  أكبــر

 هياكلها. بناء أحسن لوائها لوالمنضوية تحت  والجماعات للأفراد الإنسانيةالتنمية ورفع القيمة 

فكلمـة الدسـتور تعنـي مجموعـة القواعـد القانونيـة المنظمـة لممارسـة السـلطة  :الاصـطلاحيةمـن الناحيـة  أمـا

وكـــذلك  إمرتهـــا.المعنويـــة والطبيعيـــة العـــاملين تحـــت  والأشـــخاصوالعلاقـــة بـــين القابضـــين عليهـــا  ومصـــادرها

مجموعـــة القواعـــد  هـــو: أو ي المجتمـــعللحقـــوق والحريـــات العامـــة فـــ الأساســـيةالقواعـــد المتعلقـــة بالضـــمانات 

العلاقـــة  وتحديـــد والاختصـــاصالســـلطات فيهـــا مـــن حيـــث التكـــوين  وتـــنظمالقانونيـــة التـــي تبـــين وضـــع الدولـــة 

 وواجبات.بينها بالإضافة إلى تقرير ما للفرد من حقوق 

فلاسفة اليونان كان ( 3)الحكم.  وشؤون للدولة المنظمة الوثيقة هو للدستور  الحقيقي المعنىوبعبارة أدق: 

وإذا كانت بداية استخدام  )أرسطو(،أبرزهم  وكان السياس ي،المدلول أول من تناول مصطلح الدستور ب

مصطلح الدستور كمفهوم سياس ي قد بدأت في اليونان القديمة، إلا أن الاستخدام الحديث والمعاصر 

ومن الناحية   ي الذي بدأ في أوروبا.لهذا المصطلح قد ارتبط بنظريات العقد الاجتماعي والتطور الديمقراط

 القانونية يركز الفقهاء على مدلولين للدستور:

                                                             
نجد أن كلمة دستور ليست كلمة عربية الأصل فهي كلمة فارسية تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه، وبذلك  -1

تنظيمات ابتداء من الأسرة والجمعية والنقابة وانتهاء فإن الكلمة تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية التي يقوم عليها تنظيم من ال

 العام للدولة. بالدستور 
 . 1ص ،2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2شريط الأمين، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الطبعة -2

3-Perlot Marcel, et Boulouis Jean, op cité, p 27. 



 

 
 وعلى القانونية القواعد من مجموعةالتي تتضمن  الدستورية، الوثيقةهو  :           ش ل       يف

 وضعها في وتتبع خاصة هيئة تضعها التي الدستورية الوثيقة في فيما ينحصر التعريف هذا فان النحو هذا

  (1) العادي القانون  في المتبعة الإجراءات عن تختلف خاصة إجراءات وتعديلها

 الدساتير رإنكا إلى يؤدي لأنه الواقع، مع ى يتماش لا التعريف هذا أن القول  يمكن الأساس هذا على

 .العرفية

 وتبين الحكم، مونظا الدولة شكل تنظم التي القانونية القواعد مجموعة ؛          لم   ع   لمفه  

 وتنظيمها، وإنشاؤها واختصاصاتها السلطات بين العلاقة طبيعة حيث من الدولة في السياسية السلطة

 كانت ما إذا النظر بغض الأساسية، وحرياتهم الأفراد حقوق  ن ي تب التي القانونية القواعد به يقصد كما

 .(2) )مكتوبة غير أو مكتوبة قانونية اعدقو  (أخرى  قانونية وثيقة في أو الدستورية الوثيقة في مدرجة

 يكون  أن يشترط لا بحيث عرفيا، أو مدونا كان سواء دستور  دولة لكل أنه نستنتج التعريف هذا خلال من

 كانت سواء الوثيقة هذه خارج دستورية قواعد توجد أن يمكن بل واحدة، وثيقة في مكتوبا دستورا للدولة

 .القضائية الأحكام وأ العادية القوانين في أو عرفية

              ف ع   ث   :  ص    

المصدر المادي للقاعدة القانونية يعني مجموع الحقائق الموضوعية التي تقدو جوهر القاعدة القانونية،    

وقد تكون حقائق تاريخية سياسية اقتصادية..... ويكون المصدر رسميا إذا قدم للقاعدة القانونية عنصر 

 (3)ضفي الشرعية على وضعيتها الالزام الذي ي

بعبارة أخرى من أين توجد  التي اوجدت القواعد الدستورية، الجذور والأصول  الدستور  صادرمنقصد بو 

يم ه الوثيقة التي تضم مجمل المبادئ ز القواعد الأساسية التي يقوم عليها تنظالدساتير؟ وما هي منابع هذ

 مجتمع ما؟

 الإلزامية، صفتها عليها تضفي مصادر عدة من خطابها ومضمون  حواهاف تستمدفالقاعدة الدستورية     

 .الدستورية القاعدة مصادر لأهم موجز عرض يلي وفيما

  ص          : -1

   لا:   تش يع

دستوري لدستوري )مؤسس المشرع اعن  سوآءايقصد به في مفهومه الواسع ما يصدر من قواعد قانونية 

كالعرف والدين في  الأخرى يستعين ألمشرع ألدستوري بالمصادر  المجال لتأسيسية(. وفي هذاالجمعية ا أو

   تش يع ما يعرف في الفقه  ( وهو4)، )des règles constitutionnelles(تأسيس قواعد دستورية 

 . لأ  س ي

                                                             
 .11 ص ،2009 مصر، الثالثة، الطبعة الدستوري، القانون  الله، عبد الغني عبد نيبسيو  - 1

2 - MAHIOU Ahmed, «Les principes généraux du droit et la constitution»، In RASJEP, Numéro 03, septembre 

1978, p 433. 
 .14-13ص2013مية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلا  - 3

4-Maurice  Deverger, op ci, p. 209. 



 

 
يكون المقصود بالتشريع في مفهومه الضيق أي مجموع القواعد القانونية الصادرة عن السلطة  وقد

عدة فئات منها القوانين العضوية،  وهو (،des lois)   خ ص             فه  ه  : التشريعالتشريعية

 التقنينات............ العادية، التوجيهية،

 أكثر نورد الجدول التالي: وللتوضيح

 

 التشريعية والقاعدةجدول التفرقة بين القاعدة الدستورية 

 القاعدة الدستورية القاعة التشريعية

 .التعديل وقابليةز بالمرونة نسبيا ـ تتمي

حسب كل  والجزاءـ القاعدة التشريعية تقر العقاب 

 .الآراء

 التعديل بالسهولة فيـ القاعدة التشريعية تتمع 

 التطورات الاجتماعية وتواكبـ تساير 

 )البرلمانات(.ـ تصدر عن سلطة مختصة 

 للتشريع.ـ الدستور مصدر أول 

 

 والثباتـ تتميز بالسمو 

القاعدة  جزاء اختلاف وجهات النظر بخصوص ـ

 الدستورية.

 النسبي.ـ القاعدة الدستورية تتسم بالجمود 

 تصدر عن السلطة التأسيسية.-

مع مصادر التشريع غير  الدستورية تتفقـ المصادر 

 .لعرفل أكبرأنها تعطي اهتماما 

 

 

السلطة التنفيذية لتنظيم شؤون الأفراد  ما تصدرهبالتشريع بالمفهوم العام و الواسع أيضا، كما قد يراد 

داخل المجتمع من خلال ما تمنحه لها الدساتير من علاقات متبادلة مع السلطة التشريعية، وهو ما يطلق 

، و des règlements"، والذي يكون في نظامنا الدستوري من خلال تنظيمات   تش يع   ف ع عليه الفقه "

نس ترتيبات.....و هو ما يصدر من رئيس الجمهورية : المراسيم تو  اللوائح وفييعرف في مصر مثلا 

 (décrets exécutifs( أو الوزير الأول المراسيم التنفيذية)décrets présidentielsالرئاسية)

 ث    :      

. فقد الدستور ومنها  التشريعقانوني للدولة كأحد مصادر ال النظاماختلفت الأديان في مدى علاقتها في بناء 

أو أن يكون دوره شاملا في  المعاملات.لعقائدية والأخلاقية دون ألتطرق إلى المسائل اقتصر دور ألدين في ي

 من معاملات.  الحياةألعقيدة وشؤون 

الإسلامية  الشريعةالإسلامية في اعتماد  الهويةذات  الدول ويعد الإسلام دين عبادات ومعاملات، وتباينت 

ا كدستور للدولة )دولة إسلامية كالسعودية( وهناك دول اعتبرتها كمصدر للتشريع، البعض أعتمده



 

 
المصدر الرئيس ي للتشريع وأخرى أحد مصادر التشريع مثل ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني 

"يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه .....و إذا لم يوجد نص  (:58-75 الأمرالجزائري) 

فإذا لم يوجد فبمقتض ى العرف فإذا لم يجد  عي حكم القاض ي بمقتض ى مبادئ الشريعة الإسلامية،تشري

الجزائري فبمقتض ى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة..."، كما جاء في المادة الأولى من الدستور 

 دين الدولة" الإسلام»

 ث  ث :     ف

صفة الإلزام. ولا يتحقق ذلك  التكراربحيث يكتسب هذا في موضوع دستوري معين  العمليقصد به تكرار 

 ألا من خلال شرطين:

لحاكمة. وقد يكون ا الهيئات إحدىوالتطبيقات ألعملية ألصادرة من  التصرفاتبه  ويقصد مادي:_ ركن 1

داريا أو مجرد تصرف مادي يصدر من هيئة حكومية ترقى إلى مرتبة اهذا ألتصرف تشريعيا أو عملا 

 بالتكرار. إلالعرفية اقاعدة الولا تنشأ  ألدستوري.  الالتزام

لخروج عليها العرفية وعدم جواز ا بالقاعدة الدستوريةلالتزام اأن يتنامى شعور بوجوب لمعنوي الركن ا -2

 (1)هيئات ألحاكمة على حد سواء. العام أو ال الرأيلعرفية جزاء سواء لدى ابحيث يكون للقاعدة 

  ص    ث   ي : -2

أي مجموع الأبحاث والآراء والدراسات المتخصصة في القانون فعندما يقوم الفقهاء بتحليل    ف ه: ح    

الأحكام وإجراء المقارنات والنقد وتقييم الأعمال فهم يساهمون في إبراز نقائص وعيوب التشريع وهكذا 

 (2)يمكن الأخذ بهذه الآراء لتجويد النصوص الدستورية. 

كام التي تصدر عن المحاكم الوطنية بصدد تطبيقها للقوانين على النزاعات : أي مجموع الأح      

المعروضة عليها، وهي كمصدر للقانون الدستوري ما يستنبط من هذه الأحكام في مجال القانون 

 الدستوري مثل ما ينشأ عن الرقابة الدستورية.

  شأ        ير  نه  ته  لمط ب   ث   : 

الوثيقة  وضع في المختصة السلطات من سلطة عمل على ينصب تيرالدسا عن تطور  الحديث إن

يمكن تعريف السلطة التأسيسية بشكل عام، بأنها تلك  التأسيسية. تسمى السلطة الدستورية والتي

( وما يمكن 3) .السلطة التي تحوز اختصاص وضع دستور جديد أو إجراء تعديل لدستور موجود سلفا

ام، هو التمييز بين سلطة تأسيسية أصلية)منشئة( وسلطة تأسيسية استنتاجه من هذا التعريف الع

                                                             
 . 479نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص .-1
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. هذا وقد عرف الوصول إلى فكرة السلطة او الهيئة التأسيسية عدة مراحل للوصول (1فرعية )منشأة( )

إليها فقد ظهرت الدساتير كمنح من الملوك، ثم ظهرت فكرة كونها عقود مع الشعوب لعد مطور الفكر 

يضل الفكر إلى فكرة الجمعية المنتخبة. ومن ناحية أخرى هذه الدساتير قد تنتهي إما ونمو وعي الشعوب ل

 بطريق عادي او بأسلوب غير عادي كما يلي:

  :      ب  شأ        ير  لأ ل ف ع   

لقد مرت عملية نشأة الدساتير بعدة مراحل، وهي تصنف إلى نوعين رئيسيين هما الأساليب غير          

والأساليب الديمقراطية، وتعبر الأساليب غير الديمقراطية عن غلبة إرادة الحاكم على إرادة  الديمقراطية

  لم ح    لأ لىه   الشعب أو على الأقل اشتراك الإرادتين في وضع الدستور، والأساليب غير الديمقراطية 

س الدستور وهو ما : حيث كان الملوك ينفردون بسلطة وضع وتأسي  تي    ته    ع       ير  لم   ب 

 أو أمراء ( ينفردون وحدهم بتملك      ب  لمن  يطلق عليه 
ً
: في بداية نشأة الدول كان الحكام ) ملوكا

وممارسة السلطة ، وكانوا يقومون من جانبهم بإصدار الدساتير ،لذلك أطلق على هذا الأسلوب لوضع 

كم صاحب السلطان والسيادة ، دون أن الدستور ) أسلوب المنحة( ، حيث يصدر الدستور بإرادة الحا

يشاركه أحد في هذا الإصدار، و يأتي الدستور في هذه الحالة من الأعلى ، أي ينزل من الحاكم إلى الشعب، 

و دستور اليابان  1814مثال ذلك الدستور الذي أصدره الملك لويس الثامن عشر ملك فرنسا في يونيو 

ع تقدم الديمقراطية في العصر الحديث فقد تراجع الأخذ بهذا الذي منحه الإمبراطور للشعب، وم 1889

الأسلوب في إصدار الدساتير ، حيث اندثرت في الوقت الحاضر جميع الدساتير الصادرة بها الأسلوب 

 (2.)1911باستثناء دستور إمارة موناكو 

حمل الملوك على : التي تبرز فيها جهود الشعب عن طريق هيئات تعمل باسمه ل لم ح     ث         

، حيث ينشأ الدستور في     ي  ف  أ   ب      الاعتراف بحق الشعب في المشاركة في هذه السلطة وهو 

هذه الحالة بناء على اتفاق بين الحاكم والشعب واشتراك إرادتهما على قبول الدستور ، فالشعب يدخل في 

دم استطاعة أي منهما) الحاكم أو الشعب ( الأمر كطرف أصيل في هذا العقد، ويترتب على هذه الطريقة ع

إلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله إلا بناء على اتفاق الطرفين ، وبذلك يضمن الشعب عدم إقدام 

( ومن الدساتير التي 3الحاكم على إلغائه أو تعديله، فالدستور هو نتيجة لاتفاق إرادتين في صورة عقد، )
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وكذلك دستور دولة البحرين سنة  1962لة الكويت سنة وضعت حسب هذه الطريقة هو دستور دو 

1973. 

انفراد الشعب بسلطة وضع الدستور وهو أسلوب الجمعية التأسيسية، وهو أسلوب  مرحلة  خير  

 وفي، الشعبي(ديمقراطي لنشأة الدساتير الذي قد أدى إلى ظهور أسلوب الاستفتاء الدستوري )الاستفتاء 

ا الشعب بنفسه السلطة التأسيسية بل يوكلها إلى هيئة أو لجنة مختصة تضع الحالات التي لا يباشر فيه

 يلي: العام، كمافإنه لا يتحول إلى دستور إلا بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء  الدستور،مشروع 

     ب   ج        أ ي   : - 1

 لهذه الطريقة من تعد هذه الطريقة من الأساليب الديمقراطية لوضع الدساتير، ويصدر الدس
ً
تور وفقا

الجمعية التأسيسية، أو كما يطلق عليها اسم الجمعية النيابية التأسيسية، والتي تنتخب بصفة خاصة 

من الشعب ويعهد إليها مهمة وضع وإصدار دستور جديد يصبح واجب النفاذ، حيث يتاح للشعب فرصة 

بهذه الطريقة هي الولايات المتحدة الأمريكية انتخاب ممثليه ليقوموا بمهمة وضع الدستور، وأول من أخذ 

 (1. )1776بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 

    ب  لا  ف      ش بي     لا  ف            :  - 2

في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب، وتعد أكثر الطرق ديموقراطية، حيث يتم تحضير 

خبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة مشروع الدستور بواسطة جمعية نيابية منت

الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام لأخذ رأى الشعب في مشروع الدستور ولا يصبح 

 الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب.

، 1946ومن الدساتير التي وضعت حسب هذه الطريقة دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة دستور 

 (2. )1971والدائم لعام  1956تور المصري لعام والدس

   ث   : نه          يرف ع   

أي الإنهاء الجزئي لهذه النصوص عن  ؛نهاية بعض نصوصهفلا نقصد بها هاية الدستور ن أما فيما يخص

 دماالكلي للوثيقة الدستورية. ويحدث الإنهاء عن الإنهاءأو طريق تعديلها، ولكننا نقصد التعديل الشامل 

يتضح عجز ما يتضمنه من مبادئ وأحكام عن مسايرة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 

 المجتمع، بحيث لا تكفي التعديلات بل يلزم وضع دستور جديد:

يعني الإعلان عن إلغائه وتوقف العمل به في هدوء وبغير عنف،        لإنه         ير:    ط يق_1

جديد يتلاءم مع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وانتهاء حياة  واستبداله بدستور 

الدستور بالإلغاء يختلف بحسب ما إذا كان الدستور عرفيا أو مكتوبا. لان تعديل الدستور العرفي سواء 

لها أركان تعديل جزئي أو كلي لا يمثل صعوبة فقد يتم إما عن طريق إنشاء قواعد عرفية جديدة تتوافر 

العرف المادي والمعنوي، وإما بإصدار دستور مكتوب يلغي الدستور العرفي ويحل محله، أما الدساتير 
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المكتوبة فقد تكون جامدة أو مرنة. ولا توجد عقبات في سبيل تعديل الدستور المرن لأنها تعدل بنفس 

الالغاء فيه بوضع دستور جديد يحل  الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية. اما الدستور الجامد فيتم

 (1محل القديم بأحد اساليب نشأة الدساتير السابق دراستها. )

المقصود بالطريق الثوري لإنهاء الدساتير إسقاطها والقضاء عليها    غير      لإنه         ير:   ط يق-2

 (2وإيقاف العمل بها في أعقاب اندلاع ثورة أو وقوع انقلاب. )

لفقه الدستوري بين الثورة والانقلاب من حيث الهيئة التي تقوم بالنشاط الثوري فالثورة يميز بعض ا

تصدر عن الشعب وتنبع منه أما الانقلاب فيصدر عن السلطة الحاكمة أو طائفة معينة. والراجح فقها أن 

ة تغيير الفارق الجوهري إنما يكمن في الهدف الذي ابتغاه مصدر الحركة فإذا كان الهدف من الحرك

نظام جديد محله غدت الحركة ثورة.  وإحلالالسائد في الدولة  والاقتصاديالنظام السياس ي والاجتماعي 

أما إذا كان الهدف من الحركة هو تغيير الحكومة القائمة بطريق العنف وإحلال حكومة جديدة محلها 

لى . وعلى هذا النحو تهدف الثورة إدون تغيير النظام القانوني السائد في الدولة غدت هذه الحركة انقلابا

إقامة نظام سياس ي واجتماعي واقتصادي جديد على أنقاض النظام القديم بينما يهدف الانقلاب إلى 

 استبدال حاكم بآخر وتغيير الأوضاع السياسية فقط.

 :          ير   ج  ئ ي   بذ  -3

 المجلس عليها صادق والتي 1963  ب  بر10 في ، صادرة1963عرفت الجزائر أول وثيقة دستورية سنة 

كان من المفروض أن ، 1963 سبتمبر 8 استفتاء بموجب الشعب عليها ووافق 1963اوتَ 28يوم الوطني

 غير أن إطارات جبهة  ،) الشعبي والاستفتاء التأسيسية الجمعية أسلوب (ديمقراطية وضع بطريقةت

 فقط يوما 22 لمدة الدستورية الوثيقة بهذه ملالع دام أنه ( غير3)الدستور. التحرير استولت على مشروع 

من  59الاستثنائية التي تم الإعلان عنها باستخدام نص المادة  الظروف بسبب جدا، قصير عمرها كان فقد

 ذلك الدستور.

 182-65 لأ   إصدار تم أين1965جوان 19 في العسكري  الانقلاب حدوث غاية إلى الوضع هذا دام

 بالدستور  ويسميه الفقه  الجزائرية للدولة دستور  بمثابة اعتبر الذي (،4) 1965 ةجويلي 10 بتاريخ الصادر

 المصغر. المادي

 متخصصين من تتكون  خاصة لجنة طرف من مشروعه إعداد تم فقد 1976  ن          بالنسبة أما

 وتمت، 1976 برأكتو  في ذلك وكان الوطني التحرير جبهة حزب إطار في والسياس ي القانوني المجال وخبراء في

 .1976 نوفمبر 19 تاريخ في الشعبي للاستفتاء عرضه وتم ،(5)1976 نوفمبر6 في إصداره على الموافقة
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 على الأمر قي، ب(1) 1989فبراير 10، الذي تم الاستفتاء عليه في 1989 سنة دستور  صدور  ذلك بعد يلي ثم

 بأحكام العمل توقيف يعني وهذا( 2) ،1996 ن    ج             ووضع صدور  غاية إلى الوضعية هذه

 ، بموجب2002سنة من كل في تعديله تم، 1996نوفمبر 28، ، بعدما تم الاستفتاء عليه في 1989دستور 

 خلالها من تم أين مكرر  3 المادة نص إضافةمن خلاله ( 3)،2002ابريل10المؤرخ في  03-02 رقم القانون 

المؤرخ في  19-08القانون ب،2008سنة تعديله إلى جانب انية،ث وطنية كلغة الأمازيغية اللغة ودسترة إدراج

 ق الاشارة إليه.بسا( ال5)01-16 رقم القانون  بموجب2016سنة  في كان تعديل وآخر (4)،2008نوفمبر 15

     ع       ير: : لمط ب   ث  ث

ما من السلطة و حرية و ينظم الصراع على مهما كانت عيوب الدستور فإنه يسهم بقدر كبير في دعم ال    

قد تنشأ اعد سياسية معينة تنظم سلطاتها وتبين صلاحياتها، و دولة نشأت في أي عصر إلا و قامت على قو 

لة الدولة في هذه الحا هذه القواعد في صورة أعراف و تقاليد متواترة تنال الرضا و الاحترام فيصبح دستور 

، يصدره مشرعا مختصا وثائق مكتوبة كل وثيقة أو مجموعةقد تصدر تلك القواعد في شعرفيا ، و 

فيصبح الدستور مكتوبا ومما سبق نتوصل إلى نتيجة حتمية )السلطة التأسيسية، المؤسس الدستوري(، 

حول تقسيم الدساتير من حيث طريقة التدوين ، و لا يمكننا أن نغفل عن التقسيم الأخر الذي يجب 

 يث كيفية تعديلها فإذا كان من اليسير تعديل الدستور معرفته و الإلمام به ، و هو تقسيم الدساتير من ح

بمثل أي قانون عادي فنحن بصدد دستور مرن ، أما إذا كانت قداسة الدستور و حرمته تتطلب عدم 

المساس به ما أمكن إلا في فترات متباعدة و بعد ظهور ما يقتض ي تعديله فنحن بصدد الحديث عن 

ول به في جميع الدول الحديثة و حسب فقهاء القانون الدستوري، الدستور الجامد و هذا التقسيم المعم

وهناك نوع أخر نتعرض إليه على سبيل الاستئناس حيث ذكره الفقيه موريس دوفيرجي من حيث المضمون 

 ، و هو ما سنبينه: أن هناك دستور قانون و دستور برنامج

  لم   ب         ير غير  لم   ب :       ير    ف ع  لأ ل:

فإلى أواخر القرن الثامن عشر اعتمدت ممالك أوربا في تنظيم  ، تعد الدساتير العرفية الأسبق وجودا      

من مميزات الدساتير العرفية إنها مرنة و هذا ما يجعلها و ، شؤونها السياسية على قواعد الدستور العرفي

عصر يتسم بتنامي ، لكن  وفي نتقالملائمة للظروف المتغيرة لأنها سهلة التعديل في الأزمات و فترات الا 

الصراع على السلطة لا يعقل أن ينتظر أفراد أي دولة نشوء الأعراف من أجل البث في نزاعاتهم و تنظيم 

، فقد شهد  الربع الأخير من القرن  و هكذا أصبحت السمة الغالبة هي إصدار الدساتير المكتوبة  شؤونهم

الاعتقاد اليوم لدى معظم فقهاء القانون  ، ويسود كتوبةالثامن عشر ، ميلاد عصر الدساتير الم
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فالقواعد الأساسية لأنظمة الحكم الحديثة لا يمكن تركها  الدستوري هو ضرورة تدوين الدستور،

 (1) .للأعراف ،حيث أن الدساتير المدونة تمتاز بالدقة و الوضوح

          لم   ب -أ 
ً
 إذا كان صادرا

ً
ل نصوص عن الجهة المختصة بذلك على شك: يكون الدستور مكتوبا

واحدة )وثيقة الدستور( أو عدة وثائق دستورية مكتوبة، واتخذت رسمية، قد تكون في وثيقة رسمية 

 الإجراءات والأشكال الخاصة التي تختلف عن الإجراءات والأشكال التي تصدر بها القوانين العادية.

تعلق بنظام تاعده نتيجة العادة و التكرار في الشؤون التي وهو الذي تتكون قو  : لم   ب        غير  -ب 

عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى  السلطات، فهوالحكم و العلاقة بين 

)الدستور اصطلاح أصبحت بمثابة القانون الملزم و يطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المكتوب 

نتشار اأنه بعد  المكتوبة، إلاخية فإن الدساتير غير المكتوبة أسبق من الدساتير من الناحية التاري. العرفي( 

يبقى من  الغالبة، ولمالدساتير المكتوبة هي  وأصبحتحركة التدوين تقلصت الدساتير غير المكتوبة 

 الدساتير العرفية في الوقت الحاضر سوى الدستور الإنجليزي. 

         و عرفية هو تقسيم نسبي و غير مطلق ، فالدول التي تأخذ إن تقسيم الدساتير إلى مكتوبة     

، كما هو الحال في إنجلترا حيث يحكمها دستور عرفي تكونت  ث ئق     ب  قد أوجدت إلى جانبه        

قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة ، و إلى جانب الدستور العرفي فإنها تأخذ بعدد من الوثائق 

،  ووثيقة إعلان 1629ووثيقة ملتمس الحقوق الصادرة سنة  1215توبة ، كالعهد الأعظم الصادر سنة المك

،  و وثيقة البرلمان سنة 1800، و وثيقة الانضمام بين إنجلترا و ايرلندا سنة  1688الحقوق الصادرة سنة 

تأخذ بالدستور المكتوب . وبالعكس فإن الدول التي 1937و وثيقة تنظيم الوصاية على العرش سنة  1911

 إلى جانب الوثائق الدستورية المكتوبة. )
ً
 (2لا تنكر إن للقواعد العرفية دورا

   لم           ير   ج    :       ير    ف ع   ث   :

أساس هذا التقسيم هو سهولة المساس بالدستور وتعديله بطريقة بسيطة أو بطريقة شديدة وإجراءات 

 :اذ تقسم إلى، صعبة

: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي تكون       ير  لم    –أ 

 لأحكام الدستور ، و تعتبر الدساتير 
ً
الجهة المناط بها سلطة التعديل أو الإلغاء هي السلطة التشريعية وفقا

إذ إن سلطة التعديل ممنوحة للبرلمان حيث  العرفية دساتير مرنة وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي ،

يستطيع أن يعدل الدستور بالطريقة التي يعدل بها أي قانون عادي آخر ، كما يمكن أن تتسم الدساتير 

و دستور  1848المكتوبة بالمرونة إذا لم تشترط إجراءات معقدة لتعديلها ، مثل دستور إيطاليا لسنة 

                                                             
لقد ظهرت أول الدساتير المكتوبة في القرن الثامن عشر، حيث أخذت بها الولايات الأمريكية التي بدأت تضع دساتيرها ابتداء من سنة  -1

 فيما بينها صدر دستور الدول المتعاهدة عام  1771
ً
بوالشعير سعيد، .  1781بعد استقلالها عن إنجلترا، وعندما كونت هذه الولايات تعاهدا

 .61 النظرية العامة للدولة والدستور، الجزء الأول، مرجع سابق، ص :القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة
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 (1).8191الاتحاد السوفيتي السابق لسنة 

: هي الدساتير التي لا تعدل أو تلغى بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين       ير   ج     –ب 

العادية ، بل يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية ، ويهدف واضعو 

جراءات خاصة تجعل تعديل الدستور الدستور الجامد إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط إ

 ، ويتلاءم الجمود مع طبيعة الدساتير باعتبارها أعلى مرتبة بين القوانين العادية، إذ يجب إلا 
ً
صعبا

تتساوى إجراءات تعديلها مع إجراءات تعديل هذه القوانين، بل يجب أن تكون أصعب و أشد منها، و يتميز 

وتحقيق الاحترام للدستور سواء لدى أفراد الشعب أو الهيئات  الدستور الجامد بالثبات و الاستقرار ،

والدساتير الفرنسية والمصرية  1787و من أمثلة الدساتير الجامدة هو دستور أمريكا سنة  ،الحاكمة

1923 – 1956 – 1971 .(2) 

ها عن إن معظم الدساتير النافذة في الوقت الحاضر هي دساتير جامدة بالنظر لاختلاف إجراءات تعديل

إجراءات تعديل القوانين العادية، حيث تشترط إجراءات صعبة لغرض تعديل الدستور، فالدستور 

هو جامد حمود نسبي. ويتراوح جمود الدستور بين حظر تعديل الدستور، وبين  2016الجزائري لسنة 

 جواز التعديل بشروط خاصة أو مشددة.

تير أن تكون دائمة ، غير أنه يمكن أن تكون هناك الأصل في الدساف ذ     صنف   ف ه  صن ف  آخ  ، 

ضرورة لإصدار دستور مؤقت ، كما هو الحال عند حدوث ثورة أو انقلاب أو أن يحدث تغيير سياس ي في 

إحدى الدول ، فقد يحدث أن يصدر الحكام الجدد الذين قبضوا على السلطة إعلان دستوري مؤقت 

من قبل الهيئة المخولة بذلك، ثم إقراره من قبل الشعب في  يسري تطبيقه إلى أن يتم وضع دستور دائم

استفتاء عام، وهدف ذلك هو تحقيق نوع من الضبط لأداء وممارسة السلطة القائمة ، ويعتبر هذا 

الترتيب جزء من ترتيبات المرحلة الانتقالية ، غير أن بعض الأنظمة وخاصة الدكتاتورية التي تخضع إلى 

دستورها المؤقت ولا تحترم ما وعدت به في أول يوم وصلت فيه إلى السلطة بوضع دستور مؤقت تبقي على 

 دستور دائم في أقرب وقت ممكن.

  لمب ث   ث   :                ي 

 

القاعدة الدستورية هي قاعدة قانونية تنظم سلوك الأفراد، بل أكثر من ذلك القواعد الدستورية هي        

"     يس       هالفرنس ي "  الفقيهعبر  وقد، هرية التي يقوم عليها مجتمع ماعبارة مجموع المبادئ الجو 

والعادات والتقاليد والأعرف والدين في بلورة  والإيديولوجيةعن مساهمة الأبعاد التاريخية والثقافية 

تكون  وقضية كيفالسلمي بين السلطة والحرية  تقنية التعايشالدستور بقوله: " إن الدستور هو 

لطة مركزة أم حقوق الإنسان هي التي تتركز أكثر، أما مسألة الصراعات الموجودة داخل المجتمع، فلا الس
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 ...،نستوردها، بل هي التي تحتم التوجه نحو نظام فيه تركيز لسلطة أقوى، أو نظام فيه سلطة موزعة 

 ".طي فرز لكل هذه الأمور هو إلا شكل يحاول أن يعهي التي تتصارع، أما الدستور فما  الاجتماعيةفالقوى 

أو حتى عند  -سلطة تأسيسية منشئة-ما يفهم منه أن المؤسس الدستوري وهو بصدد وضعه للدستور   (1)

، فماهي السلطة المختصة بوضع يتأثر لا محالة بالأوضاع السائدة -سلطة تأسيسية منشأة-تعديله

 وماهي إجراءات تعديل الدستور الجزائري؟القاعدة الدستورية وتعديلها؟ وبماذا يتأثر واضعي الدساتير، 
طريقة الكتابة وآليتها وظروفها ليست ، فأصول وشروط نه لكتابة دستور دولة وشعب لابد منأكما 

 القانونية البناء الشكلي للدستور وتستمد الصياغة وتعد، واحدة لكلّ  الشعوب وفي كلّ  الظروف والأزمنة

 منها يستمد التي روحه التي هي اللغوية مدلولاتهاو  القانوني، لنصا جسد هي ألفاظها أن حيث من أهميتها

 هيكليا؟   ف    م         والدستورية؟ كيف يتم صياغة القاعدة ف (2) .وفاعليته قوته

 

               ي : ت   ل     ع  لمط ب  لأ ل:     ط   لمخ ص  

غالبــا إثــر الثــورات أو إثــر التحرر من الاستعمار، وكلما إن إشــكالية اختيــار الهيئــة التأسيســية تطــرح     

اتجهــت إرادة الشــعب إلى تغيــر جــذري في نمط الحكـم وطبيعـة النظـام السـياس ي، ويتـم ذلـك بوضـع دسـتور 

ـار أعضـاء الهيئـة وتـأتي مسـألة اختي جديـد عــوض الاكتفاء بإدخــال تنقيحــات جزئيــة عــلى الدســتور القديــم.

(، ويمكن 3التأسيسـية والمعايـر المعتمـدة في لذلك في مقدمـة اهتمامات القيـادات السياسـية الجديـدة )

بشكل عام، بأنها تلك السلطة التي تحوز اختصاص دستوري لوضع دستور      ط     أ ي   تعريف 

أثناء وضعهم          ج             ل ي أث     ع   جديد أو لإجراء تعديل لدستور موجود سلفا. 

: إذا لا يمكن أن نتصور    ل   ظ  ف            لا            ئ  للقواعد الدستورية أهمها: 

دستور بمعزل عن المعطيات الاجتماعية، إذا أنه لم يأت سوى لتنظيم حياة أفراد هذا المجتمع. فحسب 

لتوزيع تتأثر السلطة التأسيسية )الأصلية أو حتى الفرعية( المناخ السياس ي السائد وقت القيام بعملية ا

عند صياغة مواد الدستور وتقسيم موضوعاته وتبويبها وتصنيفها بل أكثر من ذلك حتى بالظروف 

 السائدة في الدولة.     لأ ن  الاقتصادية 

   ف ع  لأ ل     ط   لم            :
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حول تعديل لدولي مقال مقدم لفعاليات الملتقى اء، أثر كتابة مضمون الدستور في لغة قانونية سليمة على جودته، رمضاني فاطمة الزهرا -2 

و مركز المدار للأبحاث  المنظم من طرف جامعة سيدي بلعباس العربية( ،: الصياغة البنائية اللغوية لدساتير الدول الثامن الدستور )المحور 

  .7، ص2020مارس 10-9، سيدي بلعباس ، و الدراسات و جامعة وهران
رمضاني فاطمة الزهراء، وجهة نظر قانونية حول صياغة دستور مستجيب للحراك، مقال مقدم لفعاليات الملتقى الوطني حول "نظرة - 3

وج من الأزمة(، منظم من وحلول دستورية لأزمة النظام السياس ي الجزائري على ضوء الحراك الشعبي")المحور الرابع: الحلول الدستورية للخر 

 .6.، ص2019مايو  30، مخبر الحوكمة والتنمية المستدامة، البليدة، 2طرف كلية الحقوق لجامعة على لونيس ي البليدة 

                 

 



 

 
 أ ي     ص   ) نشئ (    ط  ، هو التمييز بين سلطة هأعلا  ما يمكن استنتاجه من التعريف العام   

. فالأولى هي التي لا تتقيد بأي شرط وتتدخل في ظروف عدم وجود تنظيم  أ ي          ) نشأ (

دستوري فهي لا تخضع لمحددات وقيود سابقة. تتولى سن الدستور في ضوء ما تراه محققا لمصالح الوطن 

ها بهذه المهمة تقرر بعض القيود الشكلية و الموضوعية، التي يمكن عن طريق و المواطن، و هي أثناء قيامها

ستقرار أمران متطلبان لأي دستور تغيير بعض قواعد الدستور الذي تضعه، فهي تدرك أن الجمود و الا 

نها من مسايرة اب
ً
ضمَن قواعده ما يمك

ُ
عتباره أسمى قاعدة قانونية في الدولة، لكن في نفس الوقت ت

ور للتطور الزمني ،و ما يفرزه من متطلبات و حاجيات جديدة لم يستطع المؤسس الدستوري التنبؤ الدست

تجعل بها لبعدها الزمني عن لحظة تدخله، فيقرر بالتالي إمكانية تغيير بعض نصوصه بشروط معينة، 

 وضعه المؤسس و  نجاز هذه المهمة باقية في ذات الإطار و الخط العام الذي سبق أنالسلطة التي تتدخل لإ 

 وافق عليه الشعب،  وهي  السلطة المختصة بتعديل الدستور أي السلطة التأسيسية المنشأة، 

 أثناء وضعهم للقواعد الدستورية أهمها:  ي أث     ع           ج             لهذا  

نجاح الثورة عقب  بما حدثهذا يمكن أن نستشهد  وفي :    ئ     لا          ل   ظ  ف          

من مفهوم فلسفي إلى مبدأ قانوني.  انتقلبظهور مبدأ سيادة الأمة الذي سرعان ما  1789الفرنسية سنة 
المؤسس الدستوري إطلاق المجال للسلطة التشريعية ولم يترك للحكومة  اختاروكان من نتائج ذلك أن   (1)

 المشرع.عن  إلا مواد ضئيلة فلا يوجد مجال خاص للإدارة تتحرك فيه بعيدا

 :نجد وتعديل الدساتيرالمؤسس الدستوري الجزائري بهذا المعيار في وضع  مدى تأثر عنأما    

  عن  الأولى تعبيراأو حتى في موادها  ديباجاتهاما تتضمن الدساتير في  غ  ب  لا       :   لا:       ــل

 المثال: نجد. فعلى سبل لاجتماعيابعض الأفكار والمعتقدات تعتبر بمثابة ثوابت مستمدة من الواقع 

 مصيرهانقطة تحول فاصلة في تقرير  1954أول نوفمبر  للجزائر كانبالنسبة ، 2016 ديباجة دستور 

 .. إلخ .(2)الإسلام و العروبة والأمازيغية ". لهويتها هيالمكونات الأساسية 

طرق ت والقيم، وقد الدين، اللغةاتير: يتأثر بها واضعوا الدس التي قد والقيم الاجتماعية أهم الأسسومن     

  الإشارة إليه في منه وأكد كون الإسلام دين الدولة، مع2لمسالة الدين الإسلامي في المادة  2016دستور 

 (3) "... الفتح الإسلامي .... الإسلام والعروبة ... الجزائر أرض الإسلام ...."مثل:ديباجته بإعمال مصطلحات 

                                                             
 :André Dé aubader :   ل               ئ    أ       أثير         ظ  ف -1

: " les constituants de l'époque révolutionnaire furent conduit, à la fois par le souci d’éliminé 

toute surveillance de l'ancien pouvoir législatif du roi et par leur attachement à une rigoureuse 

séparation des pouvoir à l’écart de pouvoir réglementaire. André Del aubader, Jean Claude 

Venizia, Yves Gaudment , Traitée de droit administratif, tome 1, Dalloz, Paris, 1984,p66. 
رمضاني فاطمة الزهراء، ضوابط عملية صنع القانون من قبل المؤسسة التنفيذية )تحليل قانوني مقارن عن كيفية اسهام السلطة - 2

 .18، ص2019دار النهضة العربية، التنفيذية في العمل التشريعي(، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 
، 98ترجمة حسن بن مهدي، أزمة الدولة في الوقت الراهن والإسلام، مجلة الثقافة، تصدرها وزارة الإعلام والثقافة، العدد ؛ روجي غارودي-3

 .118-105ص  ،1987أفريل  -مارس  الجزائر،



 

   في دولة ما تؤثر على واضعي الدستور  الاقتصاديةالأوضاع    ق ص    :  لاثـــ    :       ل

وحتى السياس ي المرتبط به الذي  الاقتصاديالنهج  اختيارأجل  وتصنيفها من وهم بصدد تبويب مواده

يكون عبارة عن دستور برنامج،  الدولة: فقد الذي ستتبناهسيتبع، بل أكثر من ذلك تؤثر في شكل الدستور 

 المستقبلية التيكأهداف لتحقيق غاياته  ويعتبرهاالسائدة  والاقتصاديةحدد المعطيات السياسية الذي ي

الأمل ..... ونجد  الطموح،ت مثل..... كلماتمثل رسم البرامج التنموية الشاملة وهذا نجد عباراته تطغى عليها 

 (1) الاشتراكية. الإيديولوجياتهذا النوع من الدساتير في الدول ذات 

كان مجرد تطبيع " للمناخ  1976وبعده الجزائري  1963دستور  المعتمد في الاشتراكيفالخيار     

تغيرت هذه الأوضاع  سرعان مالكن  (2) الاستعمارية." الذي كان سائدا طيلة الحقبة الاقتصادي

وما  وطني.الأسعار النفط  انخفاضفي الجزائر تماشيا مع مقتضيات العولمة، وما عرفته من  الاقتصادية

جديدة تم تجسيدها  اقتصاديةوسياسية مما دفع الدولة للبحث عن أسس  اجتماعيةله من أبعاد  كان

 (3). 1989من خلال دستور 

  ث  ث :       ل:         

إن الظروف السياسية السائدة في بلد ما من أهم العوامل التي تؤثر على إرادة واضعي الدستور. فالأسس    

النموذج الأحادي المنافس للأسلوب  باختيارحددت خلال حرب التحرير  1963ور السياسية لدست

تحت  1989ليظهر دستور  السائدة.التعددي. غير أنه لم يكن قادرا على الصمود أمام المتغيرات السياسية 

خير لمحاولة إيجاد حلول. سمح هذا الا  1988أكتوبر  5تأثير ضغط قاعدي متنامي القوة المتمثل في أحداث 

بمبادرة تدهور الأوضاع السياسية، خاصة  وبعد  (4) للتعددية.المجال  الواحد وفسحالحزب  بإلغاء هيمنة

المجلس  واجتماع 1992جانفي 11في  استقالتهثم تقديم  الوطني،الجمهورية بحل المجلس الشعبي  رئيس

المجلس الأعلى  يتدخل بعدهالخلو المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية،  اقتران وإقرارهالدستوري 

تجمعت  ، التي1994أرضية الوفاق الوطني في سنة  ثم إعدادللأمن بإنشاء هيئة " المجلس الأعلى للدولة " 

 . دستورية مطب اللاخلالها القوى الوطنية لمحاولة إيجاد حل للخروج من 

في السلطة  دواجيةالاز فهذه الظروف السياسية كانت السبب وراء تبني المؤسس الدستوري مبدأ 

رئاسة الدولة في حال وقوع البلاد  ومنحه مهمةمجلس الأمة  بإنشائه. 28/22/1996التشريعية في دستور 

 (5) الظروف.في نفس 

                                                             
 .75ص  2003ة، دار الكتاب الحديث، الجزائر، إدريس، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسي ابوكر -1
عة رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام كلية الحقوق بن عكنون جام-2

 .59ص 2005،2006الجزائر،
رمضاني فاطمة الزهراء، الإصلاحات  نظر:أ الجزائرية، الدساتير تعديل وظروف المرحلة هذه في الاقتصادية والأوضاع الظروف عن للمزيد -3

 .66، ص2012، القاهرة، ديسمبر139الدستورية في الجزائر بين الدوافع والموانع مجلة جمعية إدارة الأعمال العربية، العدد
 .28ائر، )دون سنة نشر(، ص عمر برامه، الجزائر في المرحلة الانتقالية )أحداث وموافق(، دار الهدى للنشر، الجز -4
رمضاني فاطمة الزهراء، ضوابط عملية صنع القانون من قبل المؤسسة التنفيذية )تحليل قانوني مقارن عن كيفية اسهام السلطة  - 5

 .21-20التنفيذية في العمل التشريعي(، المرجع السابق، ص



 

 
السائدة إثر أحداث منطقة القبائل هي دليل على  الأوضاع الأمنية إن    ئ  :  لأ ن      ب  :  لأ   ع

وهو ما يدعو للقول إن   .2002ث تغيرات ومنها التعديل الدستوري في إحدا الظروفهذه مدى تأثير مثل 

، إذا أجبرت السلطة التنفيذية على اللجوء إلى هذا التعديل أزمة وطنية لاحتواءهذا التعديل كان وسيلة 

مكرر إلى  03من أجل السيطرة على الأوضاع الفوضوية التي سادت منطقة القبائل، فتم إضافة المادة

 (1) وطنية.بجعلها الأمازيغية لغة ، 1996دستور 

     ط   لم            :  ف ع   ث   : 

 قواعدها مقارنة مع باقي تعني رفعةالنصوص الدستورية التي تمتاز بها الدساتير  قاعدة سموإن       

 وهذاالنصوص القانونية، الأمر الذي يفرض ضرورة مسايرة النصوص الأدنى لها من حيث المضمون، 

 "     ك   ضمون النظرية القانونية الخالصة التي نظر بها الفقيه النمساوي "وفقا لم

كما أن النتيجة الثانية هي تميز النصوص الدستورية بنوع من الثبات، إلا أن ذلك لا يعني جمودها المطلق  

الدستور هي : الأول سياس ي و مفاده أن قواعد عتبارينلا و عدم قابليتها للتعديل لأن القول بذلك مرفوض، 

التي تعرفها الدولة، لذلك لابد أن يتم  جتماعيةالا و  قتصاديةالامرآة عاكسة لمجموع الظروف السياسية و 

تعديل الدساتير حتى تساير التطور الذي يصيب تلك الظروف، و القول بعدم تعديلها يؤدي حتما إلى 

الجمود المطلق للدساتير لا تتماش ى و  الثاني قانوني ،حيث أن فكرة عتبارالا و .نقلاباتانشوب ثورات و 

فكرة السيادة التي تكون ملكا للشعب أو للأمة، فعندما يقرر صاحب السيادة الجمود المطلق للدستور 

 (2).معنى ذلك أنه تنازل عن حقه في ممارسة التعديل

يير نص يخضع إن التعديل هو اقتراح تغ :"حسب ما ورد في المعجم الدستوري والمقصود بالتعديل:       

ق التعديل إذن هو تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء (  فح3) "لتصديق الجمعية النيابية عليه

فإن الإنهاء الكلي للدستور لا يشكل  ولذا .البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير مضمون بعضها

وضع دستور جديد،  وليسالدستور،  فسفإن التعديل يقتض ي الإبقاء على ن وعليه إلغاء،تعديلا له بل 

بناء على ذلك يتبين أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعني إنشاء دستور جديد، كما يختلف عن 

 (4) تامة.الإلغاء أو الإنهاء الكلي الذي يعدم الدستور بصفة 

، أة)الفرعية(التأسيسية المنشئة)الأصلية( والتأسيسية المنش وقد حاول الفقه التمييز بين السلطتين

 تجاه يستند إلى معيار شكلي وآخر إلى معيار موضوعي كما يلي:افانقسم إلى 

تمييز دقيق بين السلطة التأسيسية الأصلية)المنشئة(  تقديمأنصار هذا المعيار  حاول    ش ل : لم     

أن  "، منCarré De Malberg   برج ك  يه  الفقيه " (، إذ ينطلقالمنشأةالفرعية)والسلطة التأسيسية 

                                                             
 .68لدوافع والموانع، المقال السابق، صرمضاني فاطمة الزهراء، الإصلاحات الدستورية في الجزائر بين ا-1
  .80مولود ديدان المرجع السابق، ص- 2
  313ص ،1996والتوزيع، للدراسات الجامعة المؤسسة القاض ي، منصور  ترجمة الدستوري، المعجم ميني، أيف ألفيه دوهاميل، - 3
، الجزائرالقانونية المأمولة، دار كنوز للنشر، تلمسان، رمضاني فاطمة الزهراء، التعديل الدستوري بين الشروط المفروضة والصياغة - 4

 .16، ص2015



 

 
تكون لا في حال الإعداد لدستور الدولة للمرة الأولى، حيث  يكون الاصلية،  التأسيسية السلطةوجود 

يمكن أن تجد سندها في القانون، بل ترتد إلى مجرد الواقع،  السلطة لاهذه  الدولة موجودة سلفا. ويرى أن

الوجود السابق للدولة، حيث لتي تفترض التأسيسية الفرعية اللسلطة في حين أن الأمر يختلف بالنسبة 

تسند إلى النظام القانوني وتصنف كأحد مؤسسات الدولة بواسطة دستورها، وهذه المؤسسة قد تأخذ 

شكل لجنة خاصة منتخبة، تشكل لهذا الغرض، وقد تجد أصلها في تشكيلات حكومية منتخبة على سبيل 

 (1) .التي تضع دستورا للدولة نفسها المثال، على عكس الحال بالنسبة للسلطة التأسيسية

تصوره "Carl Schmittك  ل    ث"في إطار هذا التفكير الموضوعي، يطرح الفقيه " : لم      لم   ع 

ستخدام مصطلح السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة ابادئا بتحديد المصطلحات، حيث يرفض 

  ط  "للإشارة إلى السلطة الأولى، وتعبير  "    ط     أ ي   "التأسيسية المنشأة، ويستخدم تعبير

أي السلطة التأسيسية  –للإشارة إلى السلطة الثانية، ليصل إلى أن السلطة الثانية  "      ل         

فالسلطة التأسيسية لا تتجزأ، والغموض في التمييز بين الدستور  .ليست سلطة تأسيسية-المنشأة

لخلط بين السلطة التأسيسية والاختصاص بالتعديل الدستوري، والقانون الدستوري هو الذي أدى إلى ا

ختصاص الأخير على أساس أن الهيئة التي تتولاه لا تعدو أن تكون وهو ما أدى بدوره إلى تصنيف هذا الا 

 (2) .سلطة تأسيسية، تمييزا لها عن السلطات الأخرى في الدولة

التعددية  ( أم63-76)الأحادية تلك التي جاءت في ظل الفترة إنّ الدساتير الجزائرية المتعاقبة سواء            

ستوري فيها بالنظر إلى المغايرة التي أحدثها المؤسس الد وذلكجمود نسبي( ) جامدةدساتير  ( كلها96-89)

ق بتعديل القوانين 
ّ
 :الدستوري فيالتي يمر بها التعديل  تتمثل المراحلالعموم  العادية. وعلىفيما يتعل

 بالتعديل  منح المبادرةالدساتير من حيث  تختلف: (3)        للمب       ح     -1

قد يتقرر هذا الحق  وحده، كمايتقرر هذا الحق للبرلمان  وقدتقرره للحكومة وحدها،  قد  الدستوري، إذ

 (.4)ذاته يتقرر هذا الحق للشعب  وقدللحكومة و البرلمان معا 
                                                             

  :Kemal Gözler, op cité, p16. ، 36خ   ش      ب  الله  لم  ع      ق،ص . -1

Selon Carré De Malberg « dans les collectivités érigées en Etats, le pouvoir constituante de la 

collectivité, placé par le fait même de l'organisation de celle-ci dans l'Etat, devra être mise en 

œuvre par les organes mêmes que la Constitution assigne, à cet effet, à l'être collectif national. 

Ces organes pourront être, soit une assemblée spécialement élue dans ce but …» 
 .201، ص2014د. علي يوسف السكري، مباحث في الدساتير العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،-2
 .1996من دستور  174 ، المادة1989من دستور  163المادة ، 1976من دستور  191المادة  ،1963من دستور  71المادة -3
 كبرى، ويُـمكن وصف النظام السياس ي المعتمد في هذه البلادفي سويسرا، الشعب هو صاحب القرار الأخير في القضايا ال-4

منعهم و يمكن للمواطنين المشاركة في صياغة أحكام الدستور وسَـن القوانين، إلى جانب البرلمان، ولا ش يء ي .بالديمقراطية شبه المباشرة

دستور أو إضافة فصل جديد أو حتى إجراء شعبي حول تعديل فصل من ال استفتاءيصبح من الواجب على الحكومة تنظيم إذ .من ذلك

ر شخص، وقبل الوصول إلى هذه المرحلة، لابُـد من المرو  100.000مراجعة شاملة له، إذا وجّـه إليها طلبا بهذا الشأن يحظى بموافقة 

فدرالي في ال ارح بالقر المنق18/04/1999المؤرخ في  السويسري نظر الفصل الثاني من الدستور الاتحادي أ بالعديد من الخطوات

 .1/8/2003وهو نافذ المفعول منذ  9/2/2003تم قبول هذا البند في تصويت شعبي في  ،25/3/2003وقرار المجلس الفدرالي في  4/10/2002

Chapitre 2 Initiative et référendum Art. 138 Initiative populaire 



 

 
، 2016المعدل والمتمم في سنة  ( 1) ،6199ر دستو من  نطلاقاوا الدستورية الجزائريةالتجربة  وبخصوص

 211المادة وأضافت ،208المادة فيالجمهورية بتعديل الدستور إلى كل من رئيس  خول المبادرة فقد

تعديل الدستور على رئيس  باقتراحثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا أن يبادروا 3/4حق

 )2)ة. الجمهوري

  ق          ل   ح   -2

ممثلي الشعب  اختصاصالتعديل الدستوري من  اقتراحإنّ المناقشة والموافقة المبدئية على مشروع أو  

..." والموافقة على مشروع          ص ت    ه  لمج س   ش بي     ني"...:208حسب نص المادة 

"... نفس   ص غ   ح ب  :دائما 208البسيطة حسب ما يفهم من نص المادة  تتم بالأغلبيةالتعديل 

  فس   ش  ط   تي  طبق  لى  ص تش يع ...".

ن حيث تلجأ معظم الدساتير إلى منح البرلمان سلطة إقرار مبدأ التعديل، فيكون له سلطة البت فيما إذا كا

أن بعض الدساتير قد  ىعل ،تعديلههناك محل لإجراء التعديل من عدمه أي ضرورة تعديله أو عدم 

 .عن موافقة البرلمان على مبدأ التعديل، موافقة الشعب تتطلب فضلا

 الإقرار النهائي للتعديل الدستوري يكون إما عن :   ح    لإق      نه ئ        ل -3

 وأخيرا .عن طريق الهيئة التي أنيطت بها مهمة إعداد التعديل وإما الدستوري( الاستفتاء) طريق الشعب

 .ر رئيس الجمهورية للتعديل الدستورييكون الإقرار النهائي عن طريق إصدا

  208 ةنص عل الاستفتاء في الماد:           لا  ف    لإق      نه ئ       يق  -أ

حالة لا يعرض التعديل  ك، ولكن هنا211الرئيس أو في حالة ما اقترحه النواب حسب المادة عندما يقترحه 

  ش  ع    ت   ل        لا   أى  لمج س      : "210نص المادة حسب على الاستفتاء،
 

           

   س   ب    لمب  ئ          تي    م  لمج  ع   ج  ئ  ،  ح     لإ       لم      ح ي ته    لا 

ل    ه       ئيس  ،      ي    س  أ    ف        ز  ت  لأ          ط ت   لم    ت 
 
   

          ب ش          ي   ه  لى   ج ه  ي      ص             ذ              ل 

 ".  ف      ش بي  تى  ح ز ثلاث    ب ع  ص  ت       غ  تي   برلم   لا 

 الشعبي وهي محاطة ببعض الشروط: الاستفتاءعلن  بالاستغناءوهذه المكنة الدستورية تسمح 

 أعضاء غرفتي البرلمان. 3/4موافقة  -
                                                                                                                                                                                              

« Tendant à la révision totale de la Constitution 100 000 citoyens et citoyennes ayant le 

droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de 

leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution. Cette proposition est 

soumise au vote du peuple. » 

و 1996ديسمبر سنة 7الموافق لـ96-438بالمرسوم الرئاس ي رقم 1996، صدر دستور 1989 لدستور  تعديل ،  1996 دستور  تبريع من هناك - 1

 1996نوفمبر 28المصادق عليه في استفتاء
تي عرفتها الدساتير التعديلات ال وكلورغم هذا الامتياز الذي منح للسلطة التشريعية إلا أنه لا يوجد مبادرات بالتعديل من طرف البرلمان،  - 2

 .الجزائرية كانت المبادرة فيها للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية



 

 
 مهورية.الج رئيس طرف من الدستوري المجلس إخطار -

 المعلل. للرأي الدستوري المجلس إصدار -

لأشكال، لقاعدة توازي ا احتراما:   نه ئ   ذ ت   ه ئ    تي    طت به   ه               ل    لإق  -ب

فإذا وضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية، فيجب إذن إقرار التعديل عن طريق جمعية تأسيسية أو 

منه حيث 193في المادة1976المبدأ أخذ به المشرع الدستوري في دستور  ذاوهغير ذلك من أساليب الوضع، 

    ت  ق  ش  ع ق           ل   لأح      خ ص       ل        ،                  م " :تنص

           195 لإق     أغ ب   ثلاث    ب ع  لمج س   ش بي     ني، لا ت     ذه  لأح     لى  لم   

 ."ل    ت   ل  تي لا   ب

في  وأيضا، 2فقرة208في المادة نص على الإصدار :         ص     ئيس   ج ه  ي        ل  -ج

  ئيس   ج ه  ي      ص             ذ              ل               :..." :تنص والتي 210المادة

  ت       غ  تي  ص3/4  ش بي،  تى  ح ز ثلاث    ب ع  لا  ف    ب ش          ي   ه  لى 

رف ثلاثة طالتعديل من  باقتراحفي حالة ما إذا كانت المبادرة  إلى الإصدارشير ت 211كذلك المادة   ."  برلم  

 .أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا3/4أرباع

 يكتشف الجزائري  للدستور  وفقا التعديل لمراحل المتتبع إنّ " :يخ ب ش  "      الأستاذة تعبير حدّ  وعلى    

 الدكتور  فيه يؤيدها الذي الرأي وهو .(1) الدستوري التعديل موضوع بتحريك الجمهورية رئيس ستئثارا

 تفوق  وثبات ستمراريةا سياق في يفهم وإصداره، النص على الموافقة أسلوب أنّ  يرى  إذ "   يس      "

 2) التأسيسية سلطةال صاحب الشعب ستبعادبا الدستورية المراجعة عملية على وهيمنته الرئيس

  لمط ب   ث   : ص  غ                 ي :

 الخصائص العامة للقاعدة القانونية، وهي العمومية التجريد والإلزام.القاعدة الدستورية بتتميز 

 (3)في القاعدة الدستورية أن خطابها يوجه للأفراد بصفاتهم لا بأعينهم ودواتهم،      ج ي والمقصود 

عوها لتخص فردا معينا وتجردوا من العواطف عند وضعها، وهكذا هي تخاطب عامة فواضعوها لم يض

، التي 2016من الدستور الجزائري لسنة  87الأفراد الذين تتوافر لديهم شروط انطباقها. فمثلا: المادة 

ن تحدد شروط الواجب توافرها في المرشح الذي ينتخب لرئاسة الجمهورية، لم توضع من أجل فلان أو علا 

 بل لتنطبق على كل من تتوافر فيه شروط انطباقها. 

                                                             
" في التعديل 176ترى أن الرئيس لجأ إلى المادة " ، إذ2007 الجزائر، الخلدونية،دار  والبرلمان،العلاقة الوظيفية بين الحكومة  خرباش ي،عقيلة -1

 من الدستور.  174د الشعبي السلبي في حال سلوك أسلوب المادة من الر  ، خوفا2002الدستوري لسنة 
 2016 دستور  أحاط قد. للإشارة 22 ص ،1998، 1عدد ،، مجلة إدارةبوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير-2

 منها: الأساسية مقوماته على والمحافظة الدستور  مراريةستا ضمان أجل من والموضوعية الزمنية القيود من بجملة الدستورية المراجعة عملية

 إلى باللجوء زمني حظر هناك الاستثنائية الظروف هذه مثل ففي الدستور، من بعدها وما 105 المواد خلال من ستنتاجهاا يمكن زمنية: قيود

 فهي الموضوعية للقيود بالنسبة أما ، بها يمس لذيا التعديل إجراء يمكن لا حصرية حالات على تنص نجدها104 المادة ز الدستوري، التعديل

 العربية. و كالإسلام الوطنية الهوية مقومات مثل تعديلها يمنع مواضيع هناك إذ الدستور، من  212المادة بنص الواردة تلك
 .39 ، ص1986سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية  -3



 

 
فتعني: انصراف حكم القاعدة القانونية إلى كل من يتواجد على إقليم الدولة حتى لو كانت          أما 

كالقانون التجاري الذي ينطبق على من يمارس التجارة أو قانون  (1)هذه القواعد تخص طائفة معينة 

 ى المحامين.....المحاماة الذي ينطبق عل

 فقد انقسم بخصوصها الفقه إلى نظريتين:  لإ        ن ب                 ي وفيما يخص 

( والتي تنفي الجزاء عن القاعدة الدستورية وبذلك تنفي الصفة القانونية Austinالمدرسة الانجليزية )

الأفراد عليها. والمدرسة  لقواعد القانون الدستوري التي لا تغدو أن تكون مجرد قواعد آداب اتفق

د ر الفرنسية التي ترى انه ينبغي الاعتداد بالجزاء المعنوي الذي تحتويه القواعد الدستورية والمتمثل في 

زعيمها، وهو ما  Duguitفعل الاجتماعي كجراء التملص من القواعد الدستورية وهذا على حد تعبير 

 ب     لجأ  لى         شالدستور تسمح للرئيس "...... فقرة أخيرة من 8نعتقده، فمثلا إذا كانت المادة 

 " فلا يوجد مل يعاقبه في حالة مخالفته لهذه المادة سوى الجزاء المعنوي الذي قد يحصل عليه من ب ش  

 أفراد المجتمع بعدم التصويت عليه إذا ما ترشح مجددا.

القاعدة القانونية    ض، وحكم.  يمثل وكما هو معروف كل قاعدة قانونية تتفكك إلى عنصرين: فرض      

 فهو ما تقرره هذه القاعدة القانونية.      مشروط انطباقها، أما 

 

 

 

 :يليعلى ما ( 2) من الأمر المتضمن قانون العقوبات الجزائري 350المادة  ولنأخذ المثال التالي: تنص 

                                                                              ق يعد  كل     خ  س شيئ  غير     ك  ه"              

   ف ض                                                           

     

 

  ج........... 500.000 ج  لى  100.000      غ     ي  قب     بس     ن   لى خ س  ن  ت 

 

     م.                                                                

من عنصرين: عنصر العلم وعنصر  تتكون الدستورية كباقي القواعد القانونية  القاعدة القانونية  

 الصياغة. 

                                                             
 .39بد السيد تناغو، المرجع السابق، صمير عس -1
 11ل  49، الجريدة الرسمية رقم ، المتضمن قانون العقوبات، العقوبات، المعدل والمتمم1966يونيو سنة 8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  - 2

 .1966بونيو 



 

 
لتي يتعلق عنصر العلم بجوهر القانون وموضوعه، أي بالمادة الأولية التي يتكون منها القانون، وبالعوامل ا

أما عنصر الصياغة فيتمثل في إخراج هذا المضمون إلى  .لقوى الخلاقة للقانون تدخل في مضمونه أي ا

 حيز العمل من خلال الوسائل الفنية اللازمة.

 مثلا: نريد أن نضبط موضوع الممارسة الحزبية السياسية. 

 هو موضوع الأحزاب السياسية.      م  

وهكذا اعتمد  ل الفكرة إلى حيز التنفيذ.أما عنصر الصياغة فيتمثل في ضبطه في أفكار وعبارات لإدخا

 حق    ش    لأح  ب              ترَف  ه" :52 لم    ، نص 2016المؤسس الدستوري الجزائري لسنة 

       ."... 

 فكيف تصاغ القاعدة الدستورية وماهي العناصر اليتي يجب ان تتوفر حتى تكون هذه الأخيرة جيدة.؟

                ته    ف ع  لأ ل: ت  يف   ص  غ 

  .الصياغة القانونية هي عملية ضبط الأفكار في عبارات محكمة، موجزة وسليمة، كي تكون قابلة للتنفيذ   

  الصياغة وتعرف
ً
 تتكون  التي الأولية المادة لتحويل أداة منهجا: بأنها ( وتعرف1)وبنائه  الش يء تهيئة بأنها: لغة

 عنها يفصح التي الغاية يحقق نحو على الفعلي، للتطبيق صالحة عملية، قواعد إلى القانونية، القاعدة منها

 القاعدة، لمضمون  الصادقة بالترجمة الكفيلة والأدوات الوسائل اختيار طريق عن ذلك ويتم ،جوهرها

 .للتأويل قابلة غير ،التطبيق سهلة الفهم، سهلة كقواعد للتطبيق به تصلح الذي العملي الشكل وإعطائها
 فيما يلي:  ن ص    ص  غ             George Coode« (2 ) «د الفقيه "جورج كودقد حدو 

 الفاعل القانوني)من؟(-

 الفعل القانوني )ماذا؟(-

 صف الحالة التي يقتصر عليها الفعل. )شروط الأداء التي تنطبق على الفعل القانوني(.و - 

                      ئيس   ج ه  ي     ح         زي   لأ ل »من الدستور التي تنص:  95مثلا المادة 

             لمج س   ش بي     ني  لى  خطط   ل        ......"

 الوزير الاول. الفاعل القانوني

 يقدم استقالة الحكومة. الفعل القانوني

 (3) ....ل الحكومةوصف الحالة                        في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عم

                                                             
بهيأ العربية  في  "صَاغ" :كلمة تعني - 1  في أما .وعباراتهتراكيبه  الكلام بمعنى:وصيغ  ،"ومحكم دجي "بمعنى "الصياغةحسن  كلام"ويقال  "، ورتَّ

بَ،اللغة هيأ بها في ذات  ويقصد ،» Draft"نجليزية فيعبر عن كلمة "صاغ" بالفعلالإ  في حين يطلق على الشخص الذي يصوغ الوثائق  ورتَّ

  Draftsman" .القانونية من محررات

 .20، ص2007لعربية والإنجليزية، دار الكتب القانونية، القاهرة،صبره محمود محمد علي، أصول الصياغة القانونية با
)كتاب مترجم إلى اللغة الديمقراطي،  الاجتماعيجل التغيير أالصياغة التشريعية من  بيسيكيري،أناليين  روبرت سيدمان، آن سيدمان، - 2

  .نقلا عن:268ص ،2005مة، مصر، والترجالعربية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمكتبة صبره للتأليف 

George Coode, On legislative expression or the language of written, house of commons 

papers 1843volxx printed Separately, London1845. 
 .129المرجع السابق، صرمضاني فاطمة الزهراء، التعديل الدستوري بين الشروط المفروضة والصياغة القانونية المأمولة،   -3



 

 
 

 إيصال خلالها من يستطيع والتي القانوني الصائغ أداة بكونها القانونية الصياغة أهمية وتكمن         

 :بطريقة المقترح القانون  من المقصود الغرض

 وتفسيرها. المشرع إرادة فهم

 .والالتزامات الحقوق  من القانون  متطلبات معرفة

 .انون الق لأحكام الأمثل التنفيذ

 قانونية. بآلية مهنية أو اجتماعية ظاهرة علاج

  تفسيرا النص مقتضيات حول  الخلاف نقاط معدلات تضييق
ً
 .وتطبيقا

 (1) .التشريع من والغاية المشرع هدف إبراز
   ف ع   ث   :          لأ        ص  غ                         ي 

 هذا لاستمرار هامة و أساسية ضمانة تعدّ  كان، ياس يس نظام أي في الدستوريةجودة القواعد إن 

 القانوني التنظيم فطبيعتها القانونية؛ من كونها قواعد معيارية سامية في هرم في حذ ذاته، الدستور 

 ثمّ  ومن فيه،المقررة والمضمونة  والحريات الحقوق  استقرارإسهامها في  بالإضافة إلى، لذلك تؤسسللدولة 

 المعاملات استقرارمما يؤدي إلى  المصداقية، الثقة من إطار في في الدولة المعاملات عليه تدار عامل فهي

 لجميع الناظم هو فالدستور  بعض، أو في علاقتهم مع مؤسساتهم، مع الأفراد بعضهم بين والعلاقات فيما

 بسيطة لول،المدو  الصياغة حيث من واضحة قواعده كانت فكلما ثمّ  ومن الدولة، في القانونية المعاملات

 من تقرّره وما حقوق  من تنشئه لما مثبتا عاملا القواعد هذه كانت إليها، إجراءات الوصول  إلى بالنظر

 ولكي تتصف المجتمع، في لأثارها ومنتجة فعّالةيجعلها الجودة عليها من شأنه أن  اطابع فإصباغ واجبات،

 :(2) المسائل نم جملة فيها تحقق أن ينبغي الجودة بصفة الدستوريةالقواعد 

 ومفهومة دقيقة وكلمات عبارات ستعمالا الصياغة في بالوضوحيقصد         ي :            ح

 التي فهمها، أو يصعب أن يمكن التي الجمل تفادي لذا يجب (.3)تركيبتها  في معقّدة ظاهرة وغير وجمل

 السلطة مقصد عن الدستور  دموا من مادة كل تعبّر أن يتعين إذ .مختلفة تجاهاتا أن تفسر في يمكن

 (4للشكّ ) مجال أي ترك ودون  ومباشرة واضحة بصورة التأسيسية

                                                             
 .86رمضاني فاطمة الزهراء، التعديل الدستوري بين الشروط المفروضة والصياغة القانونية المأمولة، المرجع السابق، ص - 1
ل حول تعديلدولي مقال مقدم لفعاليات الملتقى ارمضاني فاطمة الزهراء، أثر كتابة مضمون الدستور في لغة قانونية سليمة على جودته، - 2

-9الدستور )المحور الثامن: الصياغة البنائية اللغوية لدساتير الدول العربية(، المنظم من طرف جامعة سيدي بلعباس، المزمع عقده في

 .7، ص2020مارس 10

 .86الزهراء، التعديل الدستوري بين الشروط المفروضة والصياغة القانونية المأمولة، المرجع السابق، صرمضاني فاطمة -3 
فة الجهة لدى تكون  أن ذا يجبل -4

ّ
 وهو ،القرّاء أذهان على تخطر أن يمكن التي بالمعاني التنبؤ على عالية قدرة القانونية الصياغة بمهمة المكل

 ويكمن .الدستورية الأفكار عالم في مكانها وأدركت الدستورية والمفاهيم المصطلحات ستبطنتإو  ستوعبتا قد بذاتها هي تكون  أن يستوجب ما

 المؤسّسون.  أراده الذي المعنى واحدا وهو معنى إلا تقبل لا صياغة تبني على القدرة في الدستور  لمواد القانوني التحرير نّ ف



 

 
   "   ... لى" أو " جب" مثل عبارات ستعمالا يستحسن"،   لإ          ب" فكرة عن للتعبير فمثلا   

، المستخدمة تراكيبأي ال القانونية؛(، حيث ينبغي التذكير ببناء الجملة 1) والإمكانية الإباحة تفيد لتيا

   .لصياغتها

قيمته، ومعناه أن تفقده  قد التي الصفات أهم       ه            نص  ن  قكما يعد عدم         

     ن قض       ب من خالية الدستور  أحكام تكون  أن يجب إذ متجانسة،غير لغة  تصاغ مواده في

ب والفهم، فقد قراءةال في والصعوبة والالتباس الخلط يسبّب الذي         
ّ
 التناسق عدم عن لاحقا يترت

 في وصعوبات والمختصين المواطنين عموم قبل من الدستور  أحكام تأويل حول  اختلافات والتماسك

 يستحسن الابتعاد عنه.  أمر تطبيقه، وهو

( هي لغة 2ون )القان لإن لغةأن نؤكد على أهمية اللغة في الصياغة القانونية، ومن جهة أخرى لابد من        

 المترادفات.عن  الإطناب، فضلاولا الحشو أو  ستطراداتللا وتراكيبها ولا مجال فيها  له بمفرداتهاضابطة 

 في صياغة القواعد الدستورية. لاستخدامها(  فلا بد من الإلمام بقواعد اللغة العربية 3)

من خلال اللغة المنتقاة  -ةبصفة عام-القانوني  النص       :    ت               ص ل   ه   -2

 منه بسهولة المستهدفة الفئة إلى المعلومة إيصال في الدقةينبغي  ولذلكجودته،  يواجه تحدفيه، يعد أهم 

 .منه المستهدفة من الفئة إليه الوصول  من مما يصعب تقنينات، عدة في تبعثرهإلى  بالإضافة ويسر،

 متوافر، بالإضافةجمع في كتيب واحد، وهو ت اتبع في كتابتهالحظ أن الدساتير كيفما كان المنهج الم ولحسن

إلى وجوده في الجريدة الرسمية المتضمنة إصداره المتوفرة بكل أعدادها عبر البوابة الالكترونية للأمانة 

 (4)للحكومة. العامة 

                                                                                                                                                                                              

)منظمة عالمية إنتربيس  ،"عملية خيارات :الدستوري والإصلاح الدستور  ريغان، وضع أنطوني غاي، ياش كوتريل، جيل براندت، ميشل

،  2012الترجمة للعربية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، طبع في الجمهورية اللبنانية، مم المتحدة(،مستقلة شريك إستراتيجي للأ 

  214.ص
الملموسة بدلا من الكلمات المجردة  والكلماتالكلمات المألوفة بدلا من الكلمات الغريبة  باستخدامينصح فقهاء الصياغة القانونية  - 1

الكلمات الأصلية في  استخدامالأفضل أيضا  ومنالقصيرة بدلا من الكلمات الطويلة  والكلماتمن الكلمات المركبة،  المفردة بدلا والكلمات

 والمعاصرةالبسيطة بدلا من الصعبة،  والكلماتبدلا من الكلمات المستعارة أو المعربة، -وخصوصا في الوثيقة الدستورية –اللغة القانونية 

كلمة المذكور  ماستخدا :يليالتي تستخدم في اللغة القانونية بدون داع ما  والعباراتن أمثلة الكلمات وم المهجورة. بدلا من الكلمات القديمة 

رمضاني فاطمة  .الكلمات قد تضفي على الوثيقة شكلا رنانا إلا أنها لا تساعد في توضيح النص هفهذ .يناظرها وما"ذلك"و"هذا"الإشارة وضمائر

 ستوري بين الشروط المفروضة والصياغة القانونية المأمولة، المرجع السابق،الزهراء، التعديل الد
عرًف  - 2

ُ
 القاض ي أوالموثق  أو طرف رجال القانون كالمحاميمن  خاصة تستعمل بصفة التي حاتلمن المصط مجموعة أنها على القانونية اللغةت

 :نوجهي على القانونية باللغةالتعامل  ويكون  .القانونيالفقيه  أو

 La plaidoirie كالمرافعات. : شفويا إما -  

 شيوعا.الأكثر  هو القانونية للغة الكتابي الوجود ...ويبقى والمراسيمكتابيا كسن التشريعات  أو -

  .150المرجع السابق،ص د.نسرين سلامة محاسنة، - 3.
من  وتهيئتهالقوانين، فهي الجهاز المختص بمهمة دراسة النصوص تعد الأمانة العامة للحكومة الهيكل التنظيمي الذي يتولى وظيفة صياغة ا - 4

على  الاطلاعمهمة  www.joradp.dzللحكومة حاليا الموقع الإلكتروني للأمانة العامة  وقد سهلصياغة نهائية،  وصياغتهاالناحية القانونية 
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 التفكير " أنها التوقع إمكانية تعرف  .للتوقع قابلا للتطبيق قابلا نصا منه يجعل الذي الأمر المشروعية،و 

 هذه إلى يفتقر الذي القانوني فالنص " الحاضر في أدلة  شواهد، على بناء المستقبل في ما أمر حدوث في

التصرف  لتوقع تمكن الأشخاص منفالقابلية ل .الاستمراريةو  الثبات وعدم قابل للزوال نص هو الصفة،

أوضاعهم على ضوئها، دون  على هدي من القواعد والأنظمة القانونية القائمة بإعمالها وترتيب باطمئنان

فلابد من  (1) .القانونيةأوضاعهم  استقرار التعرض لتصرفات مباغتة تهدم توقعاتهم المشروعة وتزعزع

ا الغاية من النص عليها، وهو ما عبر عنه بعض الفقه صياغة قواعد دستورية قابلة للتطبيق وإلا فم

 بالنصوص المهجورة.

        م   فني   ه  ل           لمط ب   ث  ث: 

باتباع إجراءات  وذلك -سبق الإشارة لها-الوثيقة الدستورية من الناحية الشكلية تضعها سلطة مختصة 

، فإن عملية لنفسهاالذي تمنحه الشعوب  وإذا كانت الدساتير تجسد فكرة العقد الاجتماعي معينة،

إعدادها لا بد من أن تحض ي بأهمية وعناية خاصة لاسيما جوانبها الشكلية المتعلقة ببنائها )2(، ثم 

 الفلسفةعليه يجب أن تجمع و ، على مبادئ جوهرية اعتمادهالمواضيع التي يجب ان يتضمنها بالإضافة إلى 

التي يستند إليها الدستور  بين   ث    ت        ي    لم  ئل        ي   لم    ث . )3( فكيف تقسم 

 هذه المواضيع.

      :    ه  ل  بن       ف ع  لأ ل: 

نص  وكأيإن الوقوف على الجانب الشكلي للوثيقة الدستورية يتطلب التعرض إلى تقسيمه هيكليا،      

بطريقة مفهومة  اليههولة التعرض لدستور في ضبطه وستبويب وترتيب اتقسيم و أهمية  برزقانوني ت

      الطويلة والمتكاملة.  وتظهر البنية التفصيلية بشكل واضح في النصوص التشريعية ومقروءة.ومنطقية 

ويقصد بالترتيب تجميع الأحكام المرتبطة ببعضها البعض، وتوزيعها على أبواب أو أقسام معنونة أو مواد 

ومثال على ذلك، اذا اشتمل  وتستجيب لمعايير الدقة والوضوح. التكرار  فيهاجنب يأو فقرات متسقة، 

القانون على جزاءات معينة، وجب وضعها في قسم خاص بذلك تحدد فيه العقوبات بشكل واضح ودقيق، 

 .مع ربطها بالأفعال المجرمة

تكامل، ، ثم يفترض الترتيب المحكم للنص القانوني المنصوصومن متطلبات الترتيب والتبويب، تسمية ال

يخصص باب لتعريف المصطلحات المستحدثة أو وقد البدء بديباجة تجمع فيها النصوص ذات الصلة، 

الغامضة. ، ومن ثم يتم التصدي لصياغة متن النص، وجمع ما تشابه أو ارتبط من أحكام تحت عنوان 

الأحكام التمهيدية  واحد أو في باب أو قسم معين، بحيث يراعى الانتقال من الحكم العام إلى الخاص ومن
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إلى الأحكام الجوهرية، ومن الأساسية إلى الفرعية، ومن الموضوعية إلى الإجرائية... وعادة ما ينتهي تبويب 

متون النصوص القانونية، لاسيما الطويلة والمتكاملة، بباب يخصص للأحكام الختامية والانتقالية 

 لك كما يلي:، وذتضمن نطاق القانون الموضوعي والزمانيقد ت التي

فلسفة المجتمع والمتغيرات السياسية تتناول ديباجات الدساتير )التمهيد التوطئة( :     ب      لا:

 (1)والاجتماعية وغيرها من التغيرات التي يموج بها المجتمع وتكون انعكاس لطريقة وضع الدستور. 

 لمتن الدستور، وتتضمن العديد من الأحكام  )2(الديباجة تعد
ً
الهامة فيه من الناحيتين القانونية مدخلا

المبادئ التي تحرص عليها المجتمعات والفلسفة التي تحدد المذهب والسياسية على حد سواء، فهي 

السياس ي والاجتماعي في الدولة، فهي تشير إلى منابع الدستور والمبادئ الجوهرية والأهداف التي يقوم عليها 

. جاء في الفقرتين الأولى "ويطلق عليها الفقهاء "روح الدستور  الدستور التي يهدف المجتمع لتحقيقها،

 ب   ج  ئ      :"2016والثانية من الدستور الجزائري لسنة 
 

، ش ب  ش م ح    .ح      ب      لى   ص  

    ت     جه  ،     ف ح          ت   ص            يخه  لم      ذ  ه  بر آلاف    ني  

ي  ، نبت    ئ     ج  ئ    ...".                   ض      

 إلى الفقه بعض اتجه إذ الدستور، لمقدمة القانونية القيمة بصدد الدستوري الفقه اختلفوقد      

 إعطاء إلى الأخر البعض اتجه بينما لنصوصه القانونية القيمة ذات ولها منه جزء الدستور  ةمقدم اعتبار

 فريق ميز الذي الوقت في ،الدستورية للنصوص القانونية القيمة على تعلو الدستور  لمقدمة قانونية قيمة

سم المؤسس وقد ح (3) الدستور  مقدمة في الواردة المنهجية والقواعد الوضعية الأحكام بين ثالث

تش ل  ذه     ب         بإضافة المقطع التالي للديباجة:" ، هذا الأمر 2016الدستوري الجزائري لسنة 

 ".          ذ       ج  لا 

مثل التعديل الأسلوب الإنشائي المطول وتختلف أساليب صياغة الديباجات، فمن الدساتير ما تعتمد

 (4) الموجز.، أو 2016الدستوري الجزائري لسنة 

د بالرغم من التباين بين محتويات الوثائق الدستورية المختلفة إلا ان هناك قواع :           تث    : 

لى أبواب أو أقسام تتضمن فصولا ومواد أو إلى فصول إمشتركة تتضمنها، ويجري تبويب متن الدستور 

 لا يتم التبويب فتظهر الأحكام في شكل مواد فقط. قدتتضمن مواد أو 

في عوامل  هذه المواضيع المقسمة في شكل مواد مع بعضها ترتبط    ب،      ،  ق         :  -1

مشتركة، فمثلا النص المتعلق بهيكلة السلطة التشريعية يرتبط باختصاصاتها، وعليه يرد ضمن نفس 

ما بينها بمثابة عامل رئيس ي. وإذا كانت مرتبطة بشكل وثيق، فانه الفصل أو الباب، فالمواضيع الرئيسية في
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وبالنسبة للمؤسس الجزائري  .فقطيمكن الإيفاء بالعرض الجذاب باستخدام العناوين بخط عريض 

  :2016فضل تسميتها "فصول". مثال من الدستور الجزائري لسنة 

 :جاء في خمسة فصول كما يلي     جـ  ئـ   ـ  ـ     ـ   ـ  م  لمـج ـ ع   لأ ل:  لمبـ  ئ  بـ ب 

            بع:  فـصل        ،   ثـ  ـث:   فـصل،   شـ ب   ثـ  ـ :  فـصـل  ،  جـ  ئـ   لأ ل:  فـصـل  

ي  ت       ب ت   خـ  س:   فصل،       

تحتوي على فكرة  المادة هي عبارة عن قاعدة دستورية،  فص ل    فص ل   ف         لم   :  -2

)تحتوي مواد قانونية(، فقرات فرعية. وقد يختلف  ." alinéa شكل فقراتفرعية في  وأفكاررئيسية 

 " "الاستخدام إلى حد ما بين البلدان. فالنصوص الفرنسية والاسبانية تستخدم المصطلحات "المادة

"  articleو articulo"    دستور الجزائري مثال من ال (1) ، المؤسس المغربي يستخدم مصطلح فصل.تباعا

   ـ  ـ     ـ   ـ  م   لمبـ  ئ  ب ب  لأ ل:  ضمن  فصل  لأ ل:   ج  ئ ، ضمن ، 3المادة : 2016لسنة 

 فقرات كما يلي:4التي تتكون من     جـ  ئـ    لمـج ـ ع 
غ      ن               " 

 
غ      ب    ه     

 
   . 

غ                  .
 
  ظل     ب       

غ      ب   . ُ   ث
 
   ى  ئيس   ج ه  ي   ج س   لى   

غ      ب     ت   م        ه  
 
غ      ب     لى   خص ص      ل  لى  ز        

 
   ف  لمج س  لأ لى   

ر     لى    تشج ع      ن                  لم        
 
 "  .  غ   هذه   يه    ت

ي لشأن فاوهي قواعد يتضمنها تشريع ما ومنها )التشريع الأساس ي للدولة( كما هو   لا       :  لأح    ث  ث :

حالة التعديل الدستوري، بقصد تنظيم عملية الانتقال من تطبيق التشريع القائم إلى أحكام التشريع 

 .الجديد

فهي تحدّد بصفة مؤقتة أساليب وطرق الانتقال من نظام الدستور القديم إلى الجديد، فهي بطبيعتها 

أحكام وقتية، وثانوية وفي علاقة أكيدة مع الأحكام الدائمة، وهو ما أكده رجال القانون الفرنسيون أنّ 

ي أوجدت لأجلها و هي تأمين "الأحكام الانتقالية " وإن كانت ضرورية فإنّ ضرورتها ترتبط بالغاية الت

الانتقال من شرعية قديمة إلى شرعية ناشئة بخصائصها المتمثلة في: الدقة، الوضوح، الواقعية، فهي 

أحكام دستورية من صنف خاص، فعلى خلاف الأحكام الدائمة هي تعدّ أحكام إجرائية، ورغم أهمّيتها لا 

في نظرية الترتيب  George Vedelوهذا ما قال به  في.تنتقل إلى مرتبة باقي قواعد الدستور لطابعها الظر

 :2016المادتان الجديدتان من الدستور الجزائري لسنة  مثال( 2) الدستورية.التفاضلي للقواعد 
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 أن إلى عضوية، قوانين إلى الدستور  هذا حولهايستمر سريان مفعول القوانين العادية التي " :213 لم    

 لتنفيذ اللازمة الظروف جميع توفير يتمريثما " :215 لم     ."الدستورية جراءاتالإ  وفق تستبدل أو تعدل

 هذه عليها نصت التي الآلية فإن بذلك، الفعلي التكفل ضمان على وعملا الدستور  من 188 المادة أحكام

  «.امالأحك هذه سريان بداية من سنوات( 3) ثلاث أجل بعد توضع سوف المادة

          لأ        تي     نه    لمب  ئ:   ث     ف ع 

ختلف فقهاء الدستور حول القواعد التي يجب الاستناد إليها في إعداد الدساتير، وتحديد مصادر ا       

التشريع فيها، ومن ثم مصادر شرعيتها، وإن كان الفقه الدستوري كاد يستقر على أن الدستور هو التعبير 

الاجتماعي بما يتضمنه من مبادئ وقيم اجتماعية وثقافية وعقائدية  السياس ي والقانوني عن العقد

واقتصادية تختلف من مجتمع إلى آخر في التفاصيل لكنها محكومة بمنظومة قيم إنسانية، تكاد تكون 

عامة، تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية في المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين أفراد 

رية على أساس من اللون أو العرق أو الجنس أو الدين أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية، المجموعة البش

ات صريحة، او سواء بطريقة مباشرة و بعبار  التالية المبادئفهو يتفق على ضرورة تضمين الدساتير 

 بطريقة ضمنية، وهي 

 ي )سبقت الإشارة إليه، وسنتعرض له بالتفصيل ف : ب     فصل  ي      ط ت -1

هو أحد المبادئ الرئيسية التي تعتمد عليه أغلب الأنظمة الحاكمة في دول ، الباب الأخير من هذه الدروس(

العالم، والذي يُساهم في تنظيم  الحياة السياسية بأسلوبٍ صحيح، ويتناسبُ مع طبيعة  السُلطة الحَاكمة 

هُ ال
ّ
 الفصل بين السُلطات بأن

ُ
 يُعرف مَبدأ

ً
ضمَنُ تحقيق التوازن  بين السُلطات في الدولة، وأيضا

َ
 التي ت

ُ
وسيلة

الرئيسيّة داخل الدولة، وهي السُلطة التشريعيّة، والسُلطة التنفيذيّة، والسُلطة القضائيّة، فيساعد في 

لٍ منها
ُ
يقسم الفصل بين   .منع  تداخل عمل هذه السلطات مع بعضها البعض، ويضمنُ استقلالية ك

ين، وهما: الفصل التام هو الفصل الذي يُحقّق فكرة الاستقلاليّة بين السلطات إلى نوعين رئيسيّ 

السلطات، والذي يضمن استقلال كلّ سلطةٍ عن غيرها من السلطات، كفصل البرلمان )المجلس النيابي( 

عن الحكومة، وفصل الحكومة، والبرلمان عن الهيئة القضائية، وهكذا يتمّ تحقيق المساواة، والعدالة بين 

 
ّ
ة السلطات الرئيسيّة داخل الدولة، غير أن هذه الفكرة تبقى مثالية، فتجارب الدول أثبتت ضرورة كاف

التداخل والتعاون بين السلطات و هكذا ظهر مفهوم الفصل المرن هو الفصل الذي يساهم في توزيع 

ديد من القرارات التي الأدوار بين السلطات الرئيسية، مع المحافظة على إمكانية تطبيق التعاون بينها في الع

 يساهم في تطبيق التعاون الوظيفي بين 
ً
، وأيضا

ً
تحتاج إلى مجموعةٍ من المراحل حتى يتم ّإقرارها قانونيا

 .السلطات، مثل: اختيار وزراء من أعضاء البرلمان

  ب      ج                  :-2

نظريته على فكرة وحدة النظام حيث تقوم مؤسس نظرية التدرج القاعدي،  يعد النمساوي "هنز كلسن"

القانوني في تدرج هرمي، بحيث تتخذ القواعد القانونية في البناء القانوني شكل طبقات أو درجات بعضها 

فوق بعض، و تتماسك فيما بينها نظرا لكون صحة القواعد الموجودة في كل طابق تتوقف على القواعد 



 

 
اعدة القانونية تستمد وجودها و صختها من القاعدة التي الموجودة في الطابق الأعلى منها، لمعنى ان الق

 (1)تعلوها و التي انشأتها في نفس الوقت، فالصلة هي صلة تبعية و تدرج. 

تأسيسا على مقتضيات مبدأ المشروعية، ولكفالة احترام السلطات العامة للقانون، استقر الأمر على     

اصر المشـروعية في مراتب متعددة متتالية، بحيث يسمو ضرورة ترتيب القواعد القانونية التي تكون عن

بعضها على البعض الأخر، في تدرج يشمل كافة هذه القواعد التي تمثـل التنظـيم القـانوني للدولة، فتخضع 

، ويتفق (2) القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى منها مرتبة، فلا تستطيع مخالفتها وإلا عدت غير مشروعة

ضاء أن تدرج القواعد القانونية هو تدرج شكلي من ناحية، وهو تدرج للمرتبة الإلزامية لتلك الفقه والق

 القواعد:

: والذي يرتكـز على مرتـبة السلطـة التي أصـدرت القـاعدة القانونية،      ج   ش ل          -

 والإجراءات المتبعة في ذلك.  ويترتب على ذلك الترتيب التالي:

                ي .: التي تضع السلطة التأسيسية -
           تش ي   .السلطة التشريعية التي تتولى سن  -

 .  لائ    السلطة التنفيذية التي تتولى وضع القواعد -

ا على مم: والذي يعني أن بعض القواعد يتمتع بقوة إلزامية أ   ج  لم  ب   لإ                         -

المعاهدات "150ليها في المرتبة. ويترتب على ذلك وبعد الاستناد إلى المادة تتمتع به القواعد الأخرى التي ت

التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون" 

 تتدرج كما يلي:

  أت                 ي      لم     ب بب              -

         ب بب      لم     ت  لمص      يه   لى         ثم  أت  ب              لا ف ق    -

                 تش ي      ص            ط    تش ي     لمخ ص ،    تي لا        أت   -

  نسج    ع                ي            لا ف ق          .

 تي  جب     أت   ط       يه  ب     ك           لائ      ص            ط     نف ذ  ،     -

                    لأ لى  نه  ك ه .

  ب               -3

المقصود بسمو الدستور إن قواعده هي الأعلى في الدولة لا يعلوها قواعد قانونية أخرى، وقد نصت على 

 ذلك أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا ودستور الصومال.

 بين أساسيين هما:وسمو الدستور يكون على جان

                                                             
 .14المرجع السابق، صسامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية،  - 1

 .16ص نفس المرجع ، سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية،  -2



 

 
ونقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين         لم   ع :

العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية ومضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة 

ويترتب على السمو الموضوعي ان  بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة والعرفية جامدة أم مرنة.

الدستور هو القانون الأساس ي في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع الإطار السياس ي والاجتماعي 

والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنش ئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى 

الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ الشرعية الذي هذه السلطات احترام الدستور لأنه هو السند 

سبق وتناولناه أي أن مصدر السلطات في الدولة هو الشعب، ويعبر عن ذلك من خلال الانتخاب أيضا 

مبدأ المشروعية أي أن التصرفات التي تأتيها سلطات الدولة لا تخالف النصوص القانونية وأسماها هي 

مبدأ تدرج القواعد القانونية أي خضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى الدستور. كما يترتب عليها: 

درجة. كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذي والقضائية ممنوحة لهم 

 (1) الدستور.بواسطة الدستور، فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من 

نقصد به أن القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه وتعديله إجراءات : و         ش ل 

معينة اشد من الإجراءات اللازمة لوضع وتعديل القوانين العادية. وهذا السمو موجود في الدساتير 

 المكتوبة الجامدة فقط. ويترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:

سة، وهي التي تؤسس وتضع ال -1 دستور وتوجده من سلطة مؤس 

 العدم. 

سلطة مؤسَسة، وهي التي تم إنشاءها، وتختص بتعديل الدستور  -2

 القائم.

كما يضمن السمو الشكلي احترام الدستور وقواعده، وينظم الرقابة على دستورية القوانين، حيث يعد 

الدستور بصريح احترام مبدأ سمو  ىالمجلس الدستوري الجزائري الهيئة الدستورية المحايدة الساهرة عل

 لمج س            ئ            ف     ه   لى  حتر   »من الدستور الحالي:  182عبارة المادة 

 وهو ما يحيلنا إلى التفصيل في المبحث الموالي:  ."        

              حتر           ق           ي   ب ث   ث  ث: لم

، فهو على أية حال يبقى القانون الأسمى في الدولة، هذا السمو إن الدستور سواء أكان عرفيا أم مكتوبا     

الذي يستوجب أن تتقيد بأحكامه السلطات العامة في الدولة، وان تكون جميع القواعد القانونية غير 

نظرا لما يتضمنه من قواعد وحقوق تعتبر نابعة من إرادة الشعب متعارضة مع القوانين الدستورية، و 

واعد القانونية في الدولة غير أن هذا السمو يغدو مجرد لفظ أجوف من غير أي فقواعده أسمى الق
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مضمون إذا كان بمقدور بعض الهيآت والمسؤولين انتهاكه دون أن يكون هنا كجزاء يتقرر على ذلك 

 ولكن كيف السبيل إلى ضمان احترام مبدأ سمو الدستور؟ ( 1الانتهاك. )

تفكير في ضرورة قيام سلطة تستهدف حماية الدستور القائم وتأكيد هذا الإشكال هو ما أدى إلى ال     

 احترامه، ومن هنا نشأت فكرة " الرقابة على دستورية القوانين ".

تعددت اتجاهات النظم الدستورية سبلا متعددة في هذا الصدد، منها من أخذ بنظام رقابة دستورية و    

لى ى هيئة قضائية التي يطلق عليها اسم الرقابة القضائية عمنوطة بهيئة سياسية، ومنها ما أوكل المهمة إل

 دستورية القوانين.

   ق         ئ    لى      ي        ي : ا ل  لمط ب  لأ 

كان حكم المحكمة الإتحادية العلیا في الولايات المتحدة الأمريكية في القضية الشهيرة )ماربيري ضد 

( ویعود الفضل في 2ة في تاريخ الرقابة الدستورية في العالم. )بمثابة العلامة الفارق 1803مادسون( سنة 

" الذي استطاع خلق نموذج متميز    س ك   تأسيسها في الفقه الدستوري الأوروبي إلى مدرسة الفقيه "

لتطبيق فكرة الرقابة الدستورية، ثمّ تبلور في وقت لاحق نموذج هجين یجمع الخصائص الأمريكية 

 (3والأوروبية. )

د اتجه الفقه الدستوري إلى قبول فكرة الرقابة القضائية كملاذ لضمان دستورية القوانين من خلال ما وق

تتصف به الهيئات القضائية من حيدة واستقلالية، وعدم تأثر أعضائها بالأهواء السياسية وأيضا نظرا 

 لتكوين القانوني الذي يؤهلهم لممارسة هذه الرقابة بأكمل وجه.

برلمان للتحقق د بالرقابة القضائية: أن يتولى القضاء فحص دستورية القوانين الصادرة عن الوالمقصو      

من مدى مطابقتها أو لمخالفتها لقواعد الدستور، ولذلك فان هذه الرقابة هي بعدية، إذ تفرض صدور 

الرقابة  القانون الغير دستوري وربما سريانه وتطبيقه، ثم مراقبته من قبل القضاء، وبالتالي فإن

القضائية تعطي القاض ي الحق في التحقق من تطابق القانون مع الدستور، وأيضا تفعل مبدأ فصل 

 السلطات لمراقبة الى أي مدى يلتزم البرلمان باختصاصاته. 

: ففي هذه الطريقة تكون الرقابة مركزية ، فيعهد    ف ع  لا ل:    ق         يق      ى  لأص   

ئية واحدة ، فيعهد بالرقابة لجهة قضائية واحدة يكون الحق للمواطن رفع الدعوى بالرقابة لجهة قضا

الأصلية مباشرة أمام المحاكم الدستورية العليا ، أو المحكمة العليا ، ففي هذه الحالة يقوم صاحب الشأن 

ن هذه بمهاجمة القانون الذي يدعي بعدم دستوريته طالبا إلغائه لمخالفة نصوص الدستور ، وهكذا فإ
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الطريقة هجومية وليست دفاعية ، بمعنى أن صاحب الشأن لا ينتظر حين تطبيق ذلك القانون  عليه ، بل 

القضاء بعدم دستورية ذلك القانون  يتميز بأنه حاسم  منيبادر بالطعن فيه ، كما أن الحكم الصادر 

ترتب عليه الغاء القانون المحكوم لمسألة دستورية القوانين بصفة نهائية ، وبالتالي لا يثار مرة أخرى ، ي

بعدم دستوريته، ويجب أن ينص صراحة على هذه الرقابة المركزية صراحة في الدستور ، ومن أمثلة 

 .1931دساتير الدول التي أخذت بهذه الرقابة : دستور سويسرا وإيطاليا وإسبانيا 

ثير ما تثيره الرقابة اللامركزية من إشاعة تتميز هذه الصورة التي تكون فيها الرقابة مركزية، بأنها لا ت    

 القلق وعدم الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية، وذلك من خلال تضارب القوانين.

   ف ع   ث   :    ق         يق     ع: 

 في هذه الصورة لا ترفع الدعوى من أجل إلغاء قانون لعدم دستوريته، وإنما يثار ذلك بطريقة فرعية    

حيث في هذه الطريقة يفترض وجود نزاع أمام محكمة جنائية أو مدنية أو إدارية .... وقانون معين يحكم 

هة عدم دستورية ذلك القانون، بالنزاع ومطلوب تطبيقه عليه، فيقوم شخص برفض تطبيقه لاحتمال ش

متنع عن تطبيقه في القضية وإذا ما تأكد القاض ي بعدم دستوريته فإنه لا يقوم بإلغاء ذلك القانون، وإنما ي

 وساريا، بل أكثر من ذلك يمكن 
ُ
المطروحة امامه، ولذلك يبقى ذلك القانون الغير دستوري قائما وموجودا

 لمحكمة أخرى ان تطبق ذلك القانون إذا لم يدفع بعدم دستوريته أمامها.

ون في قضية ما، ولا فطريقة الدفع هذه هي طريقة دفاعية تستهدف فقط استبعاد تطبيق القان       

تستهدف إلغائه وهذه الطريقة لا تستدعي أن تكون هناك محكمة مختصة، بل من جوهر هذه الصورة أن 

القاض ي يرجح كفة الدستور باعتباره التشريع الأعلى عند تعارضه مع القانون، وقد أخذت المحاكم 

 الأمريكية بهذه الطريقة رغم عدم نص الدستور الأمريكي عليها.

ويمكن أيضا الجمع بين طريقتي الإلغاء والامتناع، ومن الدساتير التي تبنت هذا الجمع هي دستور مصر      

بحيث أنه يمكن أثناء نظر الدعوى القضائية يراد فيها تطبيق قانون معين أن يدفع أحد أفراد الدعوى 

، فتقبل الدعوى إلا أنها ترفض بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه في هذه الدعوى امام المحاكم العادية

 البث فيها إلى أن يبث من طرف المحكمة العليا.

  لمط ب   ث   :    ق                   ي        ي :

رحت في فرنسا فكرة رقابة دستورية القوانين بواسطة "هيئة سياسية" في     
ُ
وبالمقابل للرقابة القضائية،  ط

يث نوقشت هذه الفكرة عند وضع دستور السنة الثانية للثورة، غير الحیاة الدستورية منذ وقت مبكر، ح

أنها استبعدت في النهاية، ثمّ تجدد اقتراحها مرة أخرى بمناسبة وضع دستور السنة الثامنة للجمهورية 

عید تطبيق  "،وتمّ اعتمادها و إسنادها لهيئة سمیت بـ" مجلس الشيوخ الحامي للدستور 1799 لعام 
ُ
، وأ

.ببد أنّ فكرة الرقابة الدستورية بواسطة هيئة سیاسیة عادت مرة أخرى  1852م عبر دستور نفس النظا

 le comité على إنشاء اللجنة الدستورية 1946في عهد الجمهورية الرابعة، حیث نص دستور 

constitutionnel 1958الأخير أحدث دستور  وفي .التي تختص بالنظر في دستورية القوانين قبل إصدارها 

التي عهد إليها بمهمة الرقابة على  " le conseil constitutionnel" مؤسسة المجلس الدستوريالفرنس ي 



 

 
ن الحكومة من وسائل فعّالة ضد اقتراحات القانون وحتى القوانين بعد إصدارها 

ّ
دستورية القوانين، ومك

واسع للحكومة في مجال على سبيل الاستثناء، لصد تجاوزات البرلمان ووقف تعدياته على الاختصاص ال

 (1اللوائح المستقلة. )

والمقصود بالرقابة السياسية أنها رقابة سابقة وقائية تسبق صدور القانون، ومن ثم تحول دون صدوره  

إذا خالف نطاق الدستور، وتقوم به لجنة سياسية يتم اختيار أعضائها بواسطة السلطة التشريعية أو 

 فالرقابة تمارس على مشروعات القانون. بالاشتراك مع السلطة التنفيذية،

تنظم الدساتير عادة كيفية تشكيل هذه الهيئة السياسية، وتتميز الرقابة على دستورية القوانين و        

 بواسطة هيئة سياسية بالأمور التالية:

ر وقبل إصداالأمر الأول: أنها رقابة سابقة على صدور القانون، أيضا أنها تباشر بعد إقراره من البرلمان 

ون رئيس الجمهورية له، وينتج عن ذلك أن هذه الرقابة ينتهي أمرها إذا ما تم إصدار القانون، وينجو القان

 بذلك من أي منازعة قد تثور حول دستوريته؛

الأمر الثاني: أنها رقابة وقائية، حيث تستهدف منع صدور أي قانون يثبت مخالفته لأحكام الدستور، 

ث: الأمر الثال ه الرقابة أكثر فاعلية من غيرها من صور الرقابة اللاحقة لصدور القانون،وبالتالي تكون هذ

أن من يتولى هذه الرقابة ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة متخصصين وإنما هيئة سياسية حيث يغلب 

 الطابع السياس ي على الأعضاء المكلفين بمباشرتها. 

            ف ع  لأ ل:   ه ئ   لم  ف      ق   

ها ب ويقصدكما سبقت الإشارة اليه ظهرت البادرة الأولى للرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا 

 إنشاء هيئة خاصة لغرض التحقق من مدى مطابقة القانون للدستور قبل صدوره.

ة سياسية تكون و يعود الفضل في ظهور هذه الفكرة إلى الفقيه الفرنس ي "سييز" الذي طالب بإنشاء هيئ

 مهمتها إلغاء القوانين المخالفة للدستور و غرضه في ذلك هو حماية الدستور من الاعتداء على أحكامه من

قد فصل بين الرقابة السياسية و القضائية فذلك يعود لأسباب تاريخية و  "سييز"قبل السلطة، و إذا كان 

ل من بين الأسباب التاريخية يمكن ردها إلى أعما قانونية و سياسية أثرت على النظام السياس ي في فرنسا و

 ها فيالعرقلة في تنفيذ القوانين التي كانت تقوم بها المحاكم المسماة بالبرلمانات أما القانونية فنجد أصل

الفصل بين السلطات ومن الناحية السياسية استند في تبرير عدم الرقابة إلى أن القانون هو تعبير عن 

 هذه الإرادة أسمى من القضاء. إرادة الأمة و أن

ومن التطبيقات الدولية في هذا الخصوص: نجد منخ هذه الرقابة لهيئة نيابية؛ فقد انتشر  هذا النوع من  

الرقابة في الدول ذات الأنظمة الاشتراكية و الغرض منه هو أن لا تعلو كلمة أي جهة على الهيئات المنتخبة 

ام الحزب الواحد الحاكم في البلاد كما أن الغرض لا يهدف مثلما هو الشعبية التي تمثل الشعب في ظل نظ

الحال في الدول الليبرالية إلى حماية حقوق الأفراد من اعتداءات السلطة التشريعية و التنفيذية، ذلك أن 
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ف الحقوق و الواجبات في الدول الاشتراكية لا تعد مفهوم سلبي للأفراد و إنما ذات مفهوم إيجابي فهي تهد

إلى سيادة المجالس الشعبية المنتخبة و سموها على غيرها من الهيئات الأخرى كمجلس الوزراء في الاتحاد 

  السوفيتي سابقا. 

   ف ع   ث   :    ب    ق              لى      ي        ي 

أهم تلك رغم ما تمتاز به الرقابة السياسية إلا أنها تعرضت لسهام النقد من قبل فقهاء القانون و و 

 الانتقادات : 

إن الهيئة السياسية التي تقوم بمهمة الرقابة على دستورية القوانين ليست بمنأى من الخضوع    -1           

حيث إن تشكيل هذه الهيئة قد يتم بالتعين من  ذا يفسد الغاية من تقرير الرقابةللنزوات السياسية وه

ب وبلا شك الأخذ بهذه الطريقة في تشكيل هذه الهيئة يشكل جانب البرلمان ، أو بالانتخاب من قبل الشع

خطورة على استقلال هذه الهيئة وبالتالي حيادها ونزاهتها فالهيئة التي يتم تشكيلها بالتعيين من قبل 

 البرلمان تكون عرضة لأن تكون تابعة لها، وبالتالي تفقد السبب من وجودها وهو الرقابة على نشاطه وأما

ها عيين بواسطة السلطة التنفيذية تصبح ملتزمة لتلك السلطة في تعليماتها وبالتالي فان رقابتإذا كان الت

 لأعمال السلطة التشريعية مثار لتصادم مستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

اذا كان تشكيل الهيئة بطريق الانتخاب من قبل الشعب فان ذلك يؤدي إلى سيطرة الاتجاهات  وأما    

 السياسية ذاتها التي تسيطر على البرلمان وبالتالي تنعدم القيمة من إنشائها .

ئمين على أمر هذه الهيئة للقدرة الفنية على بحث ودراسة المشاكل القانونية حيث افتقار القا - 2            

ة القانونية لا أن هذه الرقابة تتميز بطبعة قانونية خاصة تفترض في القائمين بها ضرورة توافر الكفاء

 مكان تحديد مدى تطابق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية مع أحكام الدستور .

كيفية تشكيل هذه الهيئة ، حيث أنه حتى يمكن أن تتحقق الفاعلية لما تقوم به ، لابد أن    -3             

أن هذه الهيئة يتم تشكيلها  تتوافر لدى أعضائها الحيدة والاستقلال عن باقي السلطات ، ولكن بما

بواسطته فانه وبلا شك سوف تكون متأخرة باتجاهات الأغلبية في البرلمان وكذلك إذا كان تشكيلها من 

ن خلال السلطة التنفيذية فإنها سوف تكون تابعة لها تأتمر بأوامرها ، وأما إذا كان تشكيل هذه الهيئة ع

تبارها ممثلة للشعب لتنازع غيرها من الهيئات العامة وسوف طريق الانتخاب الشعبي فان هذه الهيئة وباع

 .تحاول إخضاعها لإرادتها مما يؤدي إلى خلق تصادم بينها وبين غيرها من السلطات في الدولة 

    ق     لى      ي        ي       ج  ئ  : لمط ب   ث  ث

م الدستور الجزائري لسنة       
ّ
المجلس »بها إلى هيئة سماها  الرقابة الدستورية وعهد 1963نظ

ه لم تتم إنشاء وتنصيب هذه المؤسسة آنذاك نتيجة للظروف 
ّ
في تلك  ةياسيالسالدستوري"، غير أن

ثم تلتها المرحلة  .(1المرحلة، والتي أدت إلى تعليق العمل بالدستور بعد أقل من ثلاث أسابيع من بدأ نفاذه )

وما صاحبها من غیاب للمؤسسات السیاسیة الشرعية  1965جوان  19الانتقالية التي بدأت مع حركة 

                                                             
 . 6ص ،1990ملیلة، عين هدى،ال الجزائري، دار السياس ي الشعير، النظام بو سعید- 1



 

 
، بسبب طبيعة النظام السياس ي في  1976بشكل عام، أما دستور 

ً
الذي لم ینظم الرقابة الدستورية أصلا

على تأسيس "مجلس دستوري" یضطلع  153ونص عبر المادة  1989ثمّ جاء دستور عام    تلك المرحلة.

 على عدة صلاحيات أخرى نصت عليها المادة بمهمة الرقابة على دستورية الق
ً
د 155وانين، فضلا

ّ
، وأك

على بقاء هذه المؤسسة مع بعض التعديلات البسيطة التي أدخلت عليها  1996التعديل الدستور ي لعام 

(كما ضمن هذا الدستور العديد من الحقوق والحريات في متنه وهو ما كرسه 1) .كالرفع من تشكيلتها

 .2016ا التعديل الدستوري الشامل الذي أجري عليه في سنة ووسع مداه مجدد

 2016  ف ع  لأ ل:    ق           ي  قبل       

تعتبر الرقابة على الدستورية الدور الأصيل والأساس ي للمجلس الدستوري الجزائري، في هذا الإطار مارس 

 والأنظمة ة القوانين العضويةالمجلس الدستوري رقابة وجوبية وأخرى جوازیة، الأولى خاصة بمراقب

 والمعاهدات. العادية والتنظيمات القوانينللبرلمان، والثانية خاصة  الداخلية

 بالرقابة متعلقة فالأولى الدستورية، ورقابة المطابقة رقابة وجود عن الحديث یمكن أخرى  جهة من

 مطابقة علاقة اها يتم التعبير عنبمقتض والتي للبرلمان، الداخلية والأنظمة العضوية للقوانين الإلزامية

 عن بأمانة وعّبر أحكامه في ذكر قد الإخطار موضوع النص یكون  أن یجب وبالتالي...الدستور  مع صارمة

ضمنة البیانیة الخطة
ُ
و يمكننا أن نستدل في    (2) "...جوهره منها التي تستنبط الدستورية القواعد في الم

المتعلق برقابة القانون العضوي  19/05/1998الصادر في  98.د/ر.ق.ع./م/06ا المقام بالرأي رقم ذه

 بينما»صلاح  ت "ستعمل لفظ إو تنظيم وسير مجلس الدولة حيث أن المشرع  اختصاصاتالخاص ب

 (3) اختصاصات" إستعمال  لفظ1996 دستور  من تعديل153يستلزم التطابق الحرفي مع نص المادة 

ابة وتسمى رقوالمعاهدات  والتنظيمات للقوانين الجوازیة بالرقابة تعلقةالم تلك فهي الثانية الرقابة أما  

 رقابة تنصب النص، في حين مجمل تشمل أو المراقب النص من بجزء   تتعلق قد وهي الدستورية،

 الرقابة. من النوع لهذا الخاضع النص أحكام كل على المطابقة

 تتم بصفة آلية فيما يخص القوانين العضوية التيو جهة أخرى يمكننا الحديث على الرقابة السابقة  ومن

المسألة، ذا ما حركت الجهات المختصة إللبرلمان، كما قد تتعلق بالنصوص الأخرى  الداخلية والأنظمة

 بالقوانين التي دخلت حيز التنفيذ. اللاحقة المتعلقةالرقابة و 

رئيس  على:ار والذي كان مقتصرا الإشارة أن تحريك المسألة الدستورية كان متوقف على الاخط وتجدر

 غرفتي البرلمان. ورئيس يالجمهورية 

 

 

                                                             
 .408سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص- 1
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 .1989 لسنة 01 رقم الدستوري، المجلس عن تصدر نشریة الجزائري،

 3 - الرأي منشور في الجريدة الرسمية 63لسنة 1998.



 

 
 2016  ف ع   ث       ق     لى      ي    نص ص ب         ل            ن  

لقد كان من بين الإصلاحات الدستورية التي ميزت فترة التسعينات من القرن الماض ي هو تعزيز إنشاء      

 2016من التعديل الأخير 183وعلى إثر المادة  ،1996 في دستور  تشكيلته قضاء دستوري مستقل بتوسيع

يعينهم رئيس الجمهورية  بمن فيهم  (4 ( ،)12)عشر عضوا اثناعدد أعضاء المجلس الدستوري إلى  ارتفع

عبيّ  لسلمجا ينتخبهما( 2و) لس،لمجا رئيس ونائب الرئيس 
ّ
 (2ة، و)الأمّ  مجلس ينتخبهما  (2و) الوطني، الش

سنوات  4سنوات ويتم كل  8ويتم التعيين لمدة  الدّولة، مجلس ينتخبهما  (2ا، و)العلي المحكمة  تنتخبهما

تجديد نصف كل من أعضاء المجلس الدستوري وتكون مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة 

ن مرّة أخرى بعدما يتم ولا يمكن لأيّ عضو قد أنتخب أو عيّن للعضويّة في المجلس، أن يعيّ   للتجديد.

 (.1تجديده )

، اشتراطه لشروط تتعلق بالكفاءة للعضوية في 2016يحسب للمؤسس الدستوري الجزائري لسنة وما    

  .184هذه الهيئة الم همة، من خلال المادة

 على والمعاهدات بناء والتنظيمات القوانين دستورية برقابة المتعلق عمله الدستوري المجلس یمارس

ومن مميزات هذا التعديل أيضا هو توسيعه من الجهات المخول لها الاخطار وهي حسب المادة طار، الإخ

عضوا من المجلس الشعبي 50البرلمان الوزير الأول و غرفتي ورئيسا الجمهورية رئيس» الدستور:من  187

 .عضوا من مجلس الأمة30الوطني، و

الوجوبیة )یتعلق الأمر هنا برقابة القوانين  النصوص لبعض بالنسبة وجوبية الرقابة هذه وتكون   

 بالنسبة وجوازیة من الدستور، 186/2العضوية والنظام الداخلية لغرفتي البرلمان(، حسب المادة 

 (186أخرى )القوانين العادية والتنظيمات، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية استنادا للمادة  لنصوص

المؤسس الدستوري لمطلب توسيع جهات الإخطار أكثر من ذلك من  و الش يء الايجابي هو استجابة      

.مع أنه كان بالإمكان توسيع 188خلال سماحه للأفراد بتحريك المسألة الدستورية من خلال المادة 

( و إمكانية الإخطار الذاتي التي حركها 2،)1996ممارسة هذا الحق إلى رئيس الدولة بالنيابة في ظل دستور 

 يكون  أن وبدون  دستوري، نص إلى يستند أن بدون  تلقائيا 1995 جويلية 25 ل اجتماعه فيالمجلس من خلا

 بالترشيح التصريح إرفاق شرط إدراج إعادة الحق إثر هذا المخولة الهيئات قبل من إخطار على بناء ذلك

 لقانون  تمموالم المعدل الأمر المترشح في لزوج الأصلية الجزائرية الجنسية بشهادة الجمهورية لرئاسة

المتعلق  القرار بمقتض ى الشرط هذا دستورية بعدم فصل أن الدستوري للمجلس سبق الانتخابات، حيث

 (3بيانا.) الدستوري المجلس دل، و أصدرعالم بالقانون 

                                                             
ع، الرقابة على دستورية القوانين على ضوء دستور  - 1

ّ
، رسالة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة سيدي 1989أحمد بن دلا

  .122، ص 1995بلعباس، 
 يوليو 29 في الانتخابات قانون  من 108 المادة من دسالسا البند دستورية بشأن الدولة رئيس قبل من الدستوري المجلس إخطار تم لقد-2

 .08/08/1995ل43.الجريدة الرسمية 1995 /60/08ل01، أنظر قرار المجلس رقم 1995
  1995.يوليو  25لالمجلس الدستوري  بيان -3



 

 
 ينتهي إماة، الدستورييبدأ عمل المجلس الدستوري بمعاينة النص محل الرقابة ومحاكمته بالقواعد    

الدستوري وبالتالي إبعاده  عن فسادهبالكشف  الحياة أو ومنحه تأشيرةدستورية النص بالمصادقة على 

 عن النظام القانوني.

المجلس الدستوري  خلال قياممن  والذي يظهرقد يكون تدخل المجلس الدستوري بشكل إيجابي     

العملية تعرف بتعديل القانون المعروض عليه وإدخال بعض التصحيحات عليه تفاديا لإلغائه وهذه 

لدستوري في تفسير الدستور. أعضاء المجلس اإعمال آليات التحفظ من خلال صلاحية  (. يتم1بالتحفظ )

(2(  

على طريقة عمل المجلس الدستوري الجزائري  الاطلاعإلى الممارسة من خلال  وبالرجوعللإشارة فقط    

ويقرر  ما،لدستوري في دستورية قانون عندما ينظر المجلس ا تظهرو :   بيبش ل قد يتدخل  نلاحظ أنه

 يتم إلغاؤه. 191للمادة طبقا  دستوريته، فإنهبصفة رسمية عدم 

بالنظر في دستورية قانون ما من خلال تعديله وإدخال ه فيظهر من خلال قيام   ج   أو ان يكون تدخله 

 شكلين البرلمان، يتخذ الإبقاء على النصوص الواردة من وبغرض بعض التصحيحات عليه تفاديا لإلغائه،

والمجردة من خلال إعطاء النص الوارد إليه تفسيرا وفقا للدستور،  البناءة من التحفظات: بارزين

السليم  الجزء على الإبقاء مع المخالف للدستور  الجزء وتتمثل في استئصال وبتر أخرى  بالإضافة لتقنية

ل بالشك "صياغته  إعادة مع للنص   ج ئ      ي        لمط    " النهاية في والقضاء الموافق للدستور،

 .المبتور  الجزء فيه يظهر لا الذي الجديد

المتضمن الدستور  01-16من القانون  188: المستحدثة بالمادة آ        ع ب           ي وفيما يخص 

 (4). 2018 سبتمبر2الصادر في  16-18م تثمينه بإصدار القانون العضوي والذي ت (3)الحالي. الجزائري 

 يشترط لرفع دفع بعدم دستورية قانون ما:

 ".     ن  ب  "                  ع        م   -1

 وفيما يخص الإجراءات المتبعة ، "        ف     "ح                     ع        م   -2

 والاداريةنية تحيل على تطبيق قواعد قانون الإجراءات المد 61 -18من القانون العضوي  5 المادةتفترض 

 .قانون الاجراءات الجنائية أمام المحاكم المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون  وكذا

  لم ف         ي       ي ت    م   تش يع   لم   ع ب         ي ه           ته ك -3

 :61-18للدفع بعدم الدستورية من خلال القانون العضوي  أما فيما يخص الشروط شكلية

                                                             
  10.، ص1996 ور دست من 120 المادة موضوع: إشكالية حول  الوطني بالملتقى بشير يلس شاوش، صانعوا القانون، مداخلة -1
لأحكام الدستورية المتعلقة باتتعلق تفسيرية مذكرة  فأصدر، الدستورلنفسه بحق تفسير الجزائري عترف المجلس الدستوري وقد إ - 2

رئيس ل رفض الإخطار الوارد من قب بعدما، الجمهوريةبعد إخطار رئيس وذلك ، عضاء مجلس الأمة المعينينل لأبالتجديد الجزئي الأو

 عتباره حامي الدستور. إهذا التفسير بل هو المختص الوحيد في طلب مثالجمهورية معتبرا أن رئيس ، بهذا الشأن مجلس الأمة

 .40، ص.2004، العدد الخامس، الفكر البرلماني، صلاحيات ...إنجازات ...وآفاقالدستوري: المجلس ، محمد بجاوي
 .2016لسنة  14الجريدة الرسمية رقم - 3
 .2018لسنة  54ة رقم الجريدة الرسمي- 4



 

 
     ت  لى     ى   جه ت      ئ    لمخ  ف :* لإ 

، ومنفصلةمكتوبة  المحكمة، بمذكرةتقديم الطعن بعدم دستورية النص التشريعي المقدم أمام  يجب       

الهيئات المدفوع  الدستورية أمام فإن قبول الدفع بعدم 16-18  من القانون العضوي  8طبقا للمادة و 

 شروط:لثلاثة  يخضع -سب الحالةح -العليا أو مجلس الدولة وإرساله إلى المحكمة  أمامها،

 المتابعة.يشكل أساس  نزاع وأنالأن يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل  -

منطوق في  الدستوريي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس ألا يكون الحكم التشريع -

 قراراته.أحد 

 .ر بالجديةأن يتسم الوجه المثا -

ت تأخير معلنا "أولويته" على بقية إجراءا ودون عندها يجب على القاض ي النظر في هذا الطعن، مباشرة      

 للشروط  ومستوفياينظر القاض ي في الطعن فإن كان مقبولا  الدعوى ثم

ن قاضيا وجب عليه إحالة القضية إلى محكمة النقض )إن كا المذكور أعلاه، القانون العضوي التي وضعها 

أيام من صدوره، أما إذا رفض القاض ي  10عاديا( أو مجلس الدولة )إن كان قاضيا إداريا( خلال أجل 

حسب  للطعن قابل غيرإحالة الطعن بسبب كونه غير مقبولا أو غير مستوف للشروط فإن قراره يكون 

 .16-18من القانون العضوي  9المادة 

القضائية ترجئ الجهة  الدولة،المحكمة العليا أو مجلس  إلى الدستوريةفي حالة إرسال الدفع بعدم   

ذلك فإن  ومعالمجلس،  أو الدولةالمحكمة العليا أو مجلس  بقرار توصلهاإلى غاية  النزاعفي  الفصل

كما  وقف التحقيق عليهيترتب  لا الدولةالمحكمة العليا أو مجلس  إلى الدستوريةإرسال الدفع بعدم  قرار

 (1)ضائية اتخاذ أي تدبير مؤقت أو تحفظي تراه مناسبا. يمكن للجهة الق

 * لإ     ت  لى     ى  لم                ج س       :   

تم إخضاع الطعن ي – ختصاصالا بحسب  –مجلس الدولة  بعد وصول الطعن إلى محكمة النقض أو     

 .61-18من القانون العضوي 13ة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين حسب الماد والدراســــةلمزيد من الفحص 

 الاشارة والسابق 8تتأكد المحكمة العليا أو مجلس الدولة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة    

 .61-18من القانون العضوي  14تفصل فيه على سبيل الأولوية حسبما ورد في المادة  إليها التي

هذا و وهذا يعني إحالته إلى المجلس الدستوري أو رفضه القرار إما بقبول الطعن  اتخاذ يجب بعدها     

ويكون قرار محكمة النقض أو مجلس الدولة في هذه  يعني منع إحالته إلى المجلس الدستوري وردهُ نهائيا،

 الحالة نهائيا وغير قابل للطعن.

جلس ته أم لا إلى المبإحال الدفع،مجلس الدولة في  أوأقر المشرع أنه إذا لم تفصل المحكمة العليا  وقدهذا 

 .20الدفع تلقائيا إلى المجلس الدستوري حسب المادة  الشهرين، يحالالدستوري خلال أجل 

 * لإ     ت  لى     ى  لمج س         :

                                                             
رمضاني فاطمة الزهراء، الدفع بعدم الدستورية آلية لحماية حقوق وحريات الافراد أم تقنية لمماطلة المتقاض ي؟ مقال ضمن مؤلف جماعي - 1

 .320-319، ص2020تحت عنوان تحقيق الامن السياس ي ضمان لقيام دولة القانون في الجزائر، منشورات جامعة خميس مليانة، الجزائر 



 

 
إن إحالة النص التشريعي المطعون في دستوريته إلى المجلس الدستوري يعني أن الطعن دخل مرحلته    

 يعلم رئيس الجمهورية، من الدستور، 188ه بناء على إحالة طبقا للمادة يتم إخطار  وعندما النهائية،

من  21حسب المادة  ملاحظاتهمالذين يمكنهم توجيه  مجلس الأمة، ورئيسالمجلس الشعبي الوطني  ورئيس

 .16-18القانون العضوي 

قد جلسات أنه يمكنه ع غير علنية،جلسات المجلس الدستوري يقرر المجلس بعدها عقد جلسة علنية 

 تقديم الحكومة ولممثل محاميهمفي نظامه الداخلي. يمكن للأطراف بواسطة  المحددة الحالاتسرية في 

توفر هذه المعايير يتوجب على  وبعد   .16-18من القانون العضوي  22حسب المادة  وجاهيا ملاحظاتهم

ل أجل أربعة أشهر حسب قراره بشأن دستورية النص التشريعي من عدمه خلا اتخاذالمجلس الدستوري 

 (1) الدستور.من  2-189المادة 

 *آث            ص    ب           ي :

المادة  فيجاء  النص فقدوبالنسبة لتاريخ بدأ سريان قرار المجلس الدستوري الصادر بعدم دستورية     

    ،  188          بر  ص تش يع     غير         لى    س  لم  :"الدستور الجزائري     199/2

 ". ف    ث ه      ً             ذ       ه ق     لمج س          إ   ذ    نص 

ترك المؤسس الدستوري الجزائري مسألة تحديد أثر قرار المجلس الدستوري له لتحديد كل حالة على     

ما فعله مثلا  حدى، والعواقب التي يمكن استخلاصها من الإعلانات من عدم دستورية  الأحكام، وهو 

( فالمؤسس الدستوري الجزائري 2المجلس الدستوري الفرنس ي بدون مزايدة أو تردد، في أول قراراته.)

من الدستور الفرنس ي )من يوم  62اعتمد صياغة عامه تضم في ثناياها الإمكانيات الواردة في نص المادة 

عطى لقراراته في هذه الحالة أثر مباشر نشر قرار المجلس أو من تاريخ لاحق محدد من خلال قراره( فقد أ

الاختيار بين منح قراره الأثر وسيكون عليه –بحسب اعتقادنا المتواضع  -أو مباشر مشروط ، وقد أحسن 

 (3) المباشر او الرجعي او تقييد أثره  حسب ما يراه مناسبا للحالة المعروضة عليه.

المجلس  المادة تحيلمن الدستور، يتضح أن هذه 191ة فمن خلال الأثر المنصوص عليه في الماد            

 (4) القانوني.الأمن  ومبدأالموازنة بين مبدأ المشروعية  وهيالدستوري إلى وظيفة جديدة غاية في الأهمية، 
                                                             

 .322رمضاني فاطمة الزهراء، الدفع بعدم الدستورية آلية لحماية حقوق وحريات الافراد أم تقنية لمماطلة المتقاض ي؟، ص - 1
2 - Déc. No 2010-1 QPC du 28 mai 2010, no 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, et no 2010-14/22 

QPC du 30 juin 2010. 
من  1فقرة 191 ةلقرارات المجلس الدستوري الصادرة في إطار الماد والمباشرشكالية الاختبار بين الأثر الرجعي إ الزهراء،رمضاني فاطمة  - 3

 .27، ص 1018، الجلفة، جوان 2العدد 15الدستور، مقال منشور في مجلة" آفاق" علمية، جامعة زيان عاشور، المجلد 
من الدستور الجزائري 191/2للمادة  استناداوري في تحقيق الأمن القانوني الدور الجديد للمجلس الدسترمضاني فاطمة الزهراء،  - 4

مقال مقدم لفعاليات الملتقى الوطني حول الأمن القانوني في تشريعات حماية الوظيفة العامة المنظم من طرف مخبر حماية " 2016لسنة

النقطة الأولى: تجليات  ظومة القانونية لحماية الوظيفة العمومية،تجليات الأمن القانوني في المن الثالث: العامة، المحور تشريعات الوظيفة 

 .2018ابريل 18-17البشير،المركز الجامعي نور (، الأمن القانوني في الدستور.

  

 

 



 

 السلطة ممارسة الباب الثالث: طرق 
 

لة ، و يكاد يقتــرن تعتبر الأحزاب السياسية من الجماعات المؤثرة بشكل رسمي في السياسة العامة للدو 

ـــــة  وجود النظام الديمقراطي في بلــــــــد ما بوجود الأحزاب السياسية ، حيث تتمكن هـــــذه الأخيرة مـــن المشاركــ

في الحكم عن طريق الانتخابات التي تحشد لـــــــها الأنصار و المتعاطفين مع المشروع السياس ي الذي يحمله 

ــرب من خلال مشاركته في الانتخابات إلى تحقيق مصالح أعضائه و المتعاطفـيـن معه الحزب ، و يسعى الحـــ

  .و قد يكون مشاركا في الحكم أو معارضا له أو بعض المعارضة أحيانا و التأييد أحيانا أخرى 

أما عن تأثير الأحزاب في مجريات الأحداث السياسية و تسيير الشأن العام فيكون من خلال البرلمان، 

، هذه .لحكومة و الجماعات المحلية التي تشكل من الأحزاب الفائزة بالانتخابات التي تنظم دورياا

 الانتخابات التي تعتبر من أهم معالم الأنظمة الديمقراطية .

إنه من بالغ الأهمية بمكان، دراسة الأحزاب السياسية مع الاسقاط على النظام القانوني الجزائري وعليه ف

التفصيل أخيرا النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب  راسات، ليتمالدفي كل هذه 

التي تطرها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في العمليات ممارسة العملية الانتخابية ومختلف 

          والمحلية.المجال السياس ي، الرئاسية والتشريعية 
 

          لأح  ب          خل لمب ث  لأ ل:  

تسود جميع الدول الحديثة خلافات كبيرة في القضايا الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية ، وتعطى        

آراء جماهير الناس بأهمية خاصة في جميع الأمور ، مما أدى إلى نشوء الجماعات السياسية و هي تكتلات 

دفها رعاية مصالح الأعضاء المتكتلين بحكم مهنهم أو نشأت بحكم المصالح بين مجموعة بشر معينة ه

مصالحهم بوجه عام ، و هي تعمل في سبيل الدفاع عن حقوقهم و كسب الجديد لهم و تنصرف إلى الدفاع 

عن هذه المصالح و الاشتغال بالسياسة و خوض المعترك في وجه الحكومة و معارضتها من الاحتجاج إلى 

ه التجمعات في الدول الديمقراطية ذات النظم البورجوازية ، و أهمها الأحزاب الاضطراب...الخ ، و تكثر هذ

 (.النقابات و الصفوة و التكتلات رأس المال و غيرها ضاغطة )السياسية و القوى ال

المؤثرة بشكل رسمي في السياسة العامة للدولة ، و يكاد يقتــرن تعتبر الأحزاب السياسية من الجماعات     

نشأت هذه الظاهرة السياسية بتزايد ام الديمقراطي في بلــــــــد ما بوجود الأحزاب السياسية ، وجود النظ

في الأنظمة السياسية ،إذ تعتبر كلمة أحزاب قديمة وطالما استخدمت  ومحورتيهاحضورها السياس ي 

ه الأخيرة مـــن حيث تتمكن هـــــذلوصف تلك الجماعات التي وجدت في الجمهوريات الرومانية القديمة ، 

ـــــة في الحكم عن طريق الانتخابات التي تحشد لـــــــها الأنصار و المتعاطفين مع المشروع السياس ي  المشاركــ

الذي يحمله الحزب ، و يسعى الحـــــرب من خلال مشاركته في الانتخابات إلى تحقيق مصالح أعضائه و 



 

 
أو معارضا له أو بعض المعارضة أحيانا و التأييد أحيانا المتعاطفـيـن معه و قد يكون مشاركا في الحكم 

 والدولة؟في المجتمع  ووظائفهاأهميتها  وما خصائصها؟هي  وماإذن ما هي الأحزاب السياسية ؟ . أخرى 

                          ماهي تصنيفاتها وكيف يتم انشاؤها في نظامنا؟      

    فه    لأح  ب       :  لمط ب  لأ ل    

 lesن كلمة أحزاب استخدمت قديما لوصف الفئات داخل الجمهوريات القديمة، كما أطلقت على الزمر إ

clans ،في إيطاليا خلال عصر النهضة، وعلى اللجان التي كانت  التي كانت تجتمع حول القادة من المرتزقة

في  "موريس دوفرجيه"مع " ombaralapl لابالومبارا "تفق(.  وي1)تعد الانتخابات داخل المماليك الدستورية. 

أن الأحزاب السياسية وجدت في القرن التاسع عشر، حيث ظهرت في انجلترا بصورة واضحة بعد الاصلاح 

جاكسون  سالرئي عهدالولايات المتحدة الامريكية ظهرت الأحزاب منذ  وفي ،1832الانتخابي لعام 

السياسية التي وسعت من  والنواديلزمر البرلمانية فقد كانت هناك ا وألمانيا، أما في فرنسا 1830حوالي

يؤكد  "موريس دوفرجيه"رأسهم المفكر الفرنس ي  وعلىالا أن أغلب المختصين  .1848نشاطها بعد ثورات 

ي أأن المعنى الصحيح للحزب السياس ي كما نعرفه اليوم لا يعود لأكثر من حوالي قرن ونصف من الزمن 

ي بلد من العالم باستثناء الولايات المتحدة أوجود لأحزاب سياسية في يكن هناك  ولم، 1850حتى عام 

توجد  واليومفقد شهد بداية تسرب هذه الظاهرة الى الشعوب والأمم الأخرى  ،1950أما في عام  .الامريكية

يري الكثير من الباحثين أن تعبير الاحزاب السياسية لم تنشأ  .العالمفي كل مكان من  وتنتشرالأحزاب 

بالتجارب الانتخابية في و بالبرلمانات  هاارتباط أهمها: مختلفة ولأسباببل نشأت بأشكال  واحدة،شأة ن

ارتبط نشأة كما ظهور منظمات الشباب والجمعيات الفكرية والهيئات الدينية و العديد من بلدان العالم، 

نتيجة لقيام بعض أو ية، الاحزاب السياسية في بعض الأحيان وليس دائما بوجود أزمات التنمية السياس

 الاجنبي.الاستعمار والتحرر من نيران الاحتلال لمواجهة الجماعات لتنظيم نفسها 

 :     س يت  يف     ب   لا ل:ف ع   

ني مولد ونمو الأحزاب مرتبط بالديمقراطية وباتساع هيئة الناخبين وبتب إنصفة عامة يمكن أن نقول ب     

 .البرلماناتمركز  وتقويةالاقتراع العام 

حْزابُ: جُنودُ العرب: ومفهوم الحزب كما جاء في معجم لسان      
َ
حْزابٌ؛ والأ

َ
، والجمع أ  الناس 

ُ
جَماعة

 عليه وسلم، وهم: قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله 
ّ

زبْ النبيّ، صلى اللّ بوا وتظاهروا على ح 
َّ
ل
َ
ار، تأ فَّ

ُ
الك

خاف عليكم مثلَ يوم  
َ
ني أ هلك بعدهمتعالى: يا قوم إ 

ُ
حْزابُ ههنا: قوم نوح وعاد وثمود، ومن أ

َ
؛ الأ حزاب 

َ
 .الأ

ه، والجَمْعُ كالجمع ي 
ْ
صْحابُه وجُنْدُه الذين على رأ

َ
زْبُ الرجل: أ ،  .وح  يطان  زْبُ الشَّ رُونَ ح  قُونَ والكاف  والـمُناف 
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تْ 

َ
ل
َ
شاك

َ
م تشكلت قلوبهم وأعمالهم ، وجاء بمعنى الطائفة والسلام وجماعة من الناس وكل قو (1) وكل قوم ت

 .وإلا لم يلتقوا بعضا ببعض وأحزاب الرجل جنده وأصحابه والذين على رأيه

وجاء في مختار الصحاح إذ ورد اللفظ بمعنى حزب الرجل أصحابه. والحزب أيضا يعني الطائفة، ويقال 

بياء عليهم الصلاة تجتمع على محاربة الأنالتي تحزبوا بمعنى تجمعوا، والأحزاب تعني أيضا الطوائف 

 ( اما المعنى الاصطلاحي للحزب فقد اختلف فيهه الفقهاء خثي منظورهم له كما يلي:2). والسلام

فقد أعطى تعريفا مؤداه أن الحزب السياس ي جماعة  Duverger Maurice "   يس       ه"تعريف  •

امج سياس ي محدد تنتمي بشكل من الناس منظمة في بناء معين و ذات فكر مذهبي و ملتزمة بأفكار و برن

 (3). مباشراجتماعيا مباشرة أو انتماءا فكريا غير اقتصاديا  انتهاءعام إلى الطبقة بذاتها أما 

فيعرفان الحزب السياس ي بأنه  Hauriou André et giquel jean"اندري اوريو"و  "جون جيكال"أما •

على الدعم الشعبي ويهدف للوصول إلى  الحصول جل أتنظيم دائم يتحرك على مستوى وطني و محلي من 

 (4). معينةممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة 

أن الحزب على أنه تنظيم دائم يتم على المستويين القومي والمحلي يسعى  ؛ ترى سعاد الشرقاوي تعريف  •

 (5). محدودةالسلطة وممارستها من أجل تنفيذ سياسة إلى للحصول على مساندة شعبية بهدف الوصول 

 :        خص ئص  لأح  ب    ث   : ف ع  

كانت هذه  وإنيكاد يجمع الباحثون على أن للحرب خمسة خصائص على ضوء كل التعاريف المتداولة، 

 في وقت قصير  وتنقرضحيث هناك أحزاب تنشا  الديمومة،خصوصية  مثل:الخصائص لا تتحقق دائما 

 :الدائمالتنظيم -1

عمر الحزب يتجاوز عــــمر من أنشاه ، حيث ( ف6اسية للأحزاب السياسية، )صفة الدوام النسبي خاصية أس

يستمر و يدوم مما يعطيه جذورا تاريخية بخلاف بعـــــض المجموعات العرضية التي سرعان ما تنقرض ، 

 . الحرب يحمل مشروع سياس ي

 :تنظيم وطني-2

للقطر بخلاف التنظيمات المحلية أو الجهوية،  هو تنظيم من القمة إلى القاعدة يغــــــطي كل التراب الوطني

 . يتأسس على قيادة مركزية وقيادات ولائية ثم لجان أو مكاتب بلدية

 : السعي للوصول إلى السلطة-3

                                                             
 309، ص .2010، دار صادر، بيروت، 2ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، الجزء  - 1
 .65ص ، 1985 لبنان، لبنان، الصحاح مكتبةمحمد بن أبي بكر الرازي، مختار  - 2

3 - M. Duverger، les parti politique, 9° édition, librairie Armand colin, Paris, France1966,P62. 
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1985, P228. 
يونييه  البحوث البرلمانية. مركز، (نشاطها-نشأتها-الشرقاوي، الأحزاب السياسية)أهميتها وسعاد، 200رجع السابق، صسعاد الشرقاوي، الم - 5
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لابد للحرب أن يسعى للوصول إلى السلطة لكي يتولى الحكم سواء منفردا أو بالاشتراك مع أحزاب أخرى ، 

 (1) .نامج الذي يحمله والوفاء بوعود الحملة الانتخابيةوذلك لتحقيـــــق وتجسيد البر 

 : السعي للحصول على الدعم الشعبي-4

يحقق الحرب السياس ي أهدافه عن طريق قاعـــــــدة شعبية تسنده وتدعمه في الانتخابات ويسعى لذلك عن 

 . طريق الإقناع والحوار المباشر

 : يحمل مذهب سياس ي-5

ا سياسيا يدافع عنــه ، يضمنه المشروع المعروض على الشعب للتصويت عليه لابد للحرب أن يتبنى مذهب

 ،وهو يحمل المبادئ والأهداف والوسائل.

     ع  لأح  ب            ش   ه     :  ث لمط ب 

في القرن التاسع عشر، ظهرت الأحزاب البرجوازية، و التي تشكلت من قاعدة حزبية اجتماعية        

 ع ليبيرالي ، تعتمد على لجان قليلة الاتساع مستقلة عن بعضها البعض إلى حد ما ،محافظة ذات طاب

 لأنها ليست أحزاب جماهيرية، او لا تعمل على مضاعفة المنتسبين إليه وغالبا ما تكون غير مرتبطة بالمركز ،

الترتيبات لكنها تحاول جمع واستمالة الشخصيات ، ونشاطها موجه بالدرجة الأولى نحو الانتخابات و 

تمثل نشاطها في التثقيف  البرلمانية، ثم تشكلت الأحزاب الاشتراكية التي  حلت محل اللجان والشعب،

السياسية والاقتصادية و  هتم بالأمور تو  ها السياس ي والنشاط الانتخابي، وتلعب العقيدة دورا اكبر داخل

كون عن طريق دفع الاشتراكات من طرف الأحزاب في تمويل هذه  والاجتماعية وحتى الأحوال الشخصية ، 

التعدد في  السياسية وهذاتصنيفات متعددة للأحزاب  و قد ظهرت  (2).منتسبيه و الذي يكون كبيرا

 وتركيبها وحجمها وأهدافها ومعاييرها، أيديولوجيتهاالتصنيفات راجع إلى الفوارق بين الأحزاب فيما يخص 

غيرات والتطورات الدائمة والمستمرة التي تحدث على الأحزاب ويضاف إلى ذلك الت ، وغير ذلك من الأسس

وتجدر ".  موريس دوفرجيه"ومن أشهر التصنيفات في هذا المجال التصنيف الذي قدمه  السياسية،

فالأول )أشكال الأحزاب( تصنيف النظم الحزبية و الإشارة إلى وجود فارق كبير وجوهري بين أنواع الأحزاب 

فهو أمر يهدف إلى وصف شكل النظام  أما تصنيف النظم الحزبية، الداخل. تصنيف للحزب نفسه من

 .الحزبي القائم في الدولة

   ف ع  لأ ل     ع  لأح  ب         :

تشترك الأحزاب السياسية فيما بينها بخاصية الوصول إلى السلطة ، لكن رغم ذلك فإنها تنقسم إلى     

ا الباحثون اختلافا كبيرا ، إذ قسموها وصنفوها تصنيفات عديدة أنواع متعددة ، هذه الأنواع اختلف فيه

حسب اختلاف المعايير التي ينطلقون منها لهذا الغرض ، في الوقت الحاضر يوجد أنواع عديدة من 

الأحزاب السياسية في دول العالم المتخلفة كما توجد عدة تصنيفات لأنواع الأحزاب السياسية 

 اب السياسية تصنيف بنيوي وتصنيف إيديولوجي.وعليه تصنف الأحز .المعاصرة
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 الأحزاب السياسية إلى ثلاث تصنيفات وذلك بناء "موريس دوفرجيه"صنف    لا:    صن ف   بن    : 

 لإطارات اإلى :الأحزاب السياسية : أهمها تصنيف على اختلاف الأساس الذي قام عليه كل تصنيف 

 .أحزاب الجماهير( وهي التي ظهرت أولا ثم تلتها الكوادر)

بالكم الجماهيري أي  ملا تهتأحزاب أطر : هي أحزاب قديمة في الغالب ، ترتكز على الشخصيات فهي  -1

تعتمد على الأعيان)رجال الدين ، أصحاب الجاه ، المثقفين ،..( ، تمتاز بثلاث خصائص: قلة عدد 

 (1).المنخرطين ، البنية المرنة و هيمنة القيادة على القاعدة

فهي أحزاب معارضة كالأحزاب الاشتراكية وتمتاز  السياس ي،أحزاب جماهيرية: نشأت من خارج النظام -2

بـالانتساب الكثيف للمنخرطين والعمل دائما على تكوينهم لتكوين طليعة من المواطنين القادرين على 

حقق الانضباط ، مما تحمل أعباء الحكم )مدرسة للتربية السياسية( ، كما تمتاز بالتنظيم القوي الذي ي

جعلها ذات فعالية في الحياة السياسية ، حيث أن النواب يخضعون إلى قيادة الحزب بصفة صارمة و تكثر 

 (2) .في هذا الحزب الاجتماعات و المؤتمرات لوضع برنامج الحرب

ب المباشرة أما التصنيف الثاني للأحزاب للفقيه "ديفرجيه" فإنه يقوم على التفرقة بين نوعين من الأحزا

يخص التصنيف الثالث ثلاثة انواع من الأحزاب وهي الأحزاب السياسية  وفيما( 3) .مباشرةوالاحزاب الغير 

 ذات الاغلبية والأحزاب الصغيرة. ويقصد بحزب الأغلبية الحزب الذي يمتلك الأغلبية المطلقة في البرلمان.

 : حزاب إلى: في هذا التصنيف قسمت الأ  ث     :   صن ف  لإ      ج 

أحزاب اليمين : وهي أحزاب محافظة ذات آراء رأسمالية وهدفها الدفاع عن ثروات الملاك وتلجأ هذه -1

الأحزاب إلى دعايات واسعة عن طريق شراء الصحف و الكتب و لتأييد أفكارها تعتمد على إنفاق الأموال 

 (4).الطائلة لتجد صدى لأفكارها في أوساط الجماهير

سار: وهي أحزاب معارضة ذات آراء اشتراكية وهدفها تحقيق مبادئ الحرب حيث ترتكز هذه أحزاب الي-2

 .الأحزاب على قوة العمال وعلى الدعوة بينهم

أحزاب الوسط: هذه الأحزاب تؤمن بفكرة التطور في سبيل السير بالبلاد نحو التقدم ، تعمل على الحد -3

ضا على رفع مستوى معيشة الفرد و تحقيق العدالة من سيطرة الاحتكارات والرأسماليات وتعمل أي

 .الاجتماعية

  ش  ل  لأح  ب         :   ث   :  ف ع 
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2 - Maurice Duverger, op, cit, p.182. 
للحزب ويدفعون اشتراكا شهريا، ويضرب مثالا للنوع الاول بالحزب الاشتراكي الفرنس ي الذي يتألف من افراد وقعوا على عريضة انضمام  - 3

الذي تالف من  ،1900ويحضرون بشكل منتظم اجتماعات شعبتهم المحلية، في حين يمثل النوع الثاني بحزب العمال البريطاني في سنة 

أتباع ولا مشترك، ولم يكن للحزب  انتخابيالنقابات والتعاونيات والجمعيات، والتجمعات الفكرية، التي اتخذت من أجل تكوين تنظيم 

 .أعضاء سوى أعضاء تجمعات الأساس
كن جلوس أعضاء البرلمان في فترة الثورة الفرنسية حيث كان يجلس في ، كان سببه أما 1789الثورة الفرنسية زمن الكلمة يرجع إلىأصل  - 4

 .الجانب الأيمن المؤيدون للملكية والارستقراطية، اما المعارضين )اليساريين( كانوا يجلسون إلى اليسار في البرلمان الفرنس ي
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 ،الداخليةتوجد أنواع متعددة من الأحزاب تختلف باختلاف طريقة تنظيم هذه الأحزاب من الناحية       

النظم الحزبية باختلاف شكل  توجد اختلافات بين الأحزاب،أنه إلى جانب هذه الأنواع المتعددة من  رغي

المرتبطة بوجود  أن هناك ثلاثة أشكال رئيسية من النظم السياسية والمعروفالمعتمد،  النظام السياس ي

حيث عدد الأحزاب داخل كل  ومن، التسلطيهي النظام الديمقراطي والنظام الشمولي والنظام الأحزاب؛ 

ة تعاون الأحزاب مع بعضها وإستراتيجية كل منها إذا دولة وحجم كل حزب بالنسبة للأحزاب الأخرى وطريق

 ، هذه الاشكال تسمى النظم الحزبية..ثابتة ومستقرةكانت 

وقد يكون للنظام الحزبي عدة تصنيفات لكن أكثرها شيوعيا هي النظم الحزبية التنافسية النظم الحزبية 

نظام سياسة لدولة ما من الناحية ( من المتفق عليه أنه لا يمكن فهم طريقة سير أي 1اللاتنافسية )

الواقعية إلا إذا عرفنا النظام الحزبي السائد وعلاقة الأحزاب ببعضها البعض وكيفية امتزاج النظام 

( هذا ويتبنى كثير 2الحزبي بالنظام السياس ي للدولة ككل ومعرفة مدى التأثير في صنع القرار السياس ي. )

ام تعدد الأحزاب ونظام الحزبين السياسيين ونظام الحزب من الفقهاء تصنيف نظم الأحزاب إلى: نظ

المسيطر ونظام الحزب الواحد. ويعتبر هذا التصنيف من أفضل التصنيفات لنظم الأحزاب ولكن الفقه 

 .يضيف تفضيلات تجعل تصنيف الأحزاب أقرب إلى الواقع وأكثر عمقا

 (3)ة" أن هناك ثلاث أشكال للأحزاب السياسيموريس ديفرجييهيرى "

 .ـ نظام الحرب الواحد1

 .ـ " الحربين الكبيرين2

  .ـ " تعدد الأحزاب3

 Les systèmes Non تنافسية اللا م الحزبيةظالن تصنيف في ويدخل  لا:  ظ       ب     ح : 

Compétitif سوى تنظيم سياس ي واحد يقوم فيه حزب واحد على الدولة تعرف يسود جين لا ، وهو نظام

فهو يوصف بأن له نظاما جامدا، كما يتميز  ،حياة دون أي منافسة من حزب آخرمظاهر التنظيم 

عادة ما تستمد شرعيتها من (4). للقيادةباعتماده المركزية الشديدة والطاعة المطلقة من طرف القاعدة 

 .1989إلى 1962الثورة كحرب جبهة التحرير الوطني في الجزائر من 

يقوم على حربين كبيرين يتنافسان على  les systèmes du bipartisme :   بير  بي     ظ       ث    :

الحال في  وما هباستمرار، رغم وجود أحزاب أخرى إلا أن تمثيلها النيابي قليل مثل  اويتداولانهالسلطة 

 ؛ الحزب الديمقراطي والحرب الجمهوري.الولايات المتحدة الامريكية

 :عدة تصنيفات تمثلت فييمكن تصنيف نظام الحزبين السياسيين الى 
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)يعتمد هدا التصنيف على درجة تنظيم كل من الحزبين   لم    ظ       بي    ج      ظ       بي  

، وعلى بريطانياحزبي المحافظين والعمال في  زب في التصويت مثلحالجامد يلزم الأعضاء بتعليمات ال

لمرن، فلا يفرض اي من الحزبين نظاما على العكس فان الولايات المتحدة تعتبر نموذجا لنظام الحزبين ا

 (1). حزبهالنواب اعضاء الحزب فكل عضو من اعضاء الكونغرس يصوت كما يحلو له دون ان يستشير 

)ففي نظام الحزبين الناقص فان الحزبين الكبيرين لا  . ظ       بي    ن قص   ظ       بي       

ثم فانهما يلجأن عادة الى الائتلاف  ومنة مطلقة داخل البرلمان يحرزان انتصارا كبيرا ولا يحصلان على أغلبي

ففي الفترة  الناقص،تعتبر المانيا الفدرالية نموذجا لنظام الحزبين  .معامع الاحزاب الصغيرة او يتفقان 

الاشتراكي  والحزبالحزب الديمقراطي المسيحي  وهماالائتلاف بين الحزبين الكبيرين  تم 1969الى  1966

ثم يستطيع ان يحكم  ومن البرلمان،الحزبين على الاغلبية المطلقة للمقاعد داخل  أحدمقراطي، حصل الدي

 (2). بمفرده

)نظام الحزبين المتوازن هو نظام الحزبين الذي  . لم   ز   ظ       بي   لم   ز    ظ       بي    غير 

كان الفارق بين  إذازب الأخر، اما يكون حجم كل حزب من الحزبين الكبيرين مساويا تقريبا لحجم الح

الحزب الاخر الامل في الوصول  ويفقدالحزبين في الحكم لمدة طويلة  أحدالحزبين كبيرا الى حد ان يستمر 

 (3) .المسيطرهذه الحالة ندخل في نطاق الحزب  وفي متوازن،الى السلطة فان نظام الحزبين يكون غير 

جود تميز هذا النظام بو  Le systèmes compétitifs :التنافسيةزبية )النظم الح  لأح  بث  ث :  ظ   ت    

أحزاب كثيرة في الدولة، بحيث لا تستطيع احداها الوصول إلى الحكم غالبا إلا عن طريق الائتلاف مع 

 الأحزاب الأخرى، وهذه الأحزاب تكون عادة ضعيفة لأنها لا يمكنها من تحقيق أهدافها بالصورة التي ترغب

 هذه التعددية الحربية تجعل النظام ديمقراطيا ومع ذا يعد هذا النظام من أكثر الأنظمة انتشارا،فيها، 

 إيطاليا.... فرنسا،مثل 

        لأح  ب            ظ ئفه    ث   : لمب ث 

 بفلا وجود لهذه الأخيرة دون وجود الأحزا ،يجمع الفقهاء على أن الأحزاب السياسية رمز للديمقراطية    

فهي ركن أساس ي  تلعب دورا أساسيا في التعبير عن مختلف الاتجاهات السياسية في الدولة، إذ؛ السياسية

من أركان الديمقراطية، فلا ديمقراطية دون أحزاب سياسة تتمتع باستقلالية تامة عن السلطة 

 في ظل منع أو تقييد للأحزا
ً
 ديمقراطيا

ً
 ب السياسية وفي عدمالتنفيذية، ولا يمكن اعتبار النظام نظاما

 لانتخابات دورية نزيهة
ً
   .تمكينها من السلطة التنفيذية عبر تداول سلمي للسلطة وفقا

يصبح بإمكان الشعب المشاركة في الشؤون  االفضل في التعبير عن الرأي العام وبه لأحزابويرجع ل      

في كل الأنظمة السياسية سواء  قد أصبحت الأحزاب السياسية عنصرا هاماو  السياسية.العامة والحياة 
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متقدمة أو نامية وأصبحت ضرورة لابد منها ولم  اشتراكية،ليبرالية أو  استبدادية،كانت ديمقراطية أو 

تزامن تاريخي بين الأحزاب السياسية والديمقراطية حيث الأحزاب السياسية ظاهرة حديثة  كيوجد هنا

 .نسبيا في شكلها الحالي

فحسب قيام الحزب بتحقيـق الوظـائف  تقيم تواجدهامن الأسس التي ر اداءها ناحية أخرى يعتب ومن 

 فالتو  ،السياسـيةوالمتعارف عليها في أدبيات النظم  به،العامـة المنوطـة 
ً
طة ي السـلـي تتضـمن سـواء كان حزبا

 لتنميـة،وا السياس ي،والتجنيد  الشرعية،ودعم  التعبئـة،خمـس وظـائف أساسـية هـي  المعارضـة،أو 

مـن  يعبـر والمعـروف أن تلك الوظائف يقوم بها الحزب في ظل البيئة التي ينشأ فيهـا والتـي القـومي.والانـدماج 

ئة وهـو فـي هـذا الشـأن يسـعى إلـى تمثيل تلك المصالح في البي المجتمع،خلالها عن جملة من المصالح في 

 نظم السياسية بتجميع المصالح والتعبير عن المصالح.الأمر الـذي يعـرف فـي أدبيـات الـ الخارجية،

         :       لأح  ب   لأ ل: لمط ب 

وقد كان انشغالها الأساس ي يتمثل في  1832لأحزاب السياسية في أنجلترا ابتداء من سنة تواجدت ا

 فشيئا.كله شيئا  ثم ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت في العالم فقط، البرلمانيالانتخاب 

أهميتها في  الاهتمام بوحودها و دورها و وبروز الأحزاب السياسية المتأخر يعود إلى عوامل كثيرة منها عدم

الحياة السياسية حين كانت السلطة السياسية حكرا على فئات معينة ) النبلاء، الأعيان، ...( في الأنظمة 

وط هذه الأنظمة وانفتاحها إلى الجماهير الشعبية بعد انتشار وبعد سق، الملكية المطلقة والنظم التي تلتها 

الانتخابات و العمل بمبدأ الاقتراع العام غير المقيد والمباشر والسري أصبحت الأحزاب السياسية ضرورة 

لا بد منها في الحياة السياسية ويمكن القول أن ظهور الانتخابات مرتبط بظهور حق الانتخاب العام 

من يرى ضرورة وجود الأحزاب ك ري .لكن رغم أهمية الأحزاب السياسية نجد أن هناالمباشر والس

 (1في المجتمعات.) من رأى أنها عامل شقاق وصراع وفوض ى  اكوهنلأهميتها السياسية 

  لم ي  لأ      لأح  ب          ه  ف ع  لأ ل:  لا ج 

 قالسياسية تحقا الاتجاه أن الأحزاب نجد أن هذا الرأي أقرب إلى الصواب وأكثر موضوعية ويرى هذ 

تكمن في وظيفته ومنه يمكن أن تجمل أهمية الأحزاب السياسية   الش يءعدة مزايا في المجتمع، فأهمية 

  : فيما يلي

 .هي مدارس للتكوين والتثقيف السياس ي (1

 .وتطلعاته اتجاهاتههي أداة الرأي العام في التعبير عن مختلف (2

 .حلول للقضايا المطروحة اقتراحالشعبية إضافة إلى  تالانشغالا ة السياسية وتقديم التحاور مع السلط(3

 .التصدي للاستبداد الحكومي وتحقيق التداول على السلطة(4

المجتمع عن طريق عرض البرامج والتنافس بين الأحزاب ، و السعي إلى  تنشيط الحياة السياسية داخل(5

 .كسب التأييد و الدعم الجماهيري 
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 .حصر المشاكل القائمة و اقتراح الحلول المناسبة لها(6

   ث    :        لم   ض        لأح  بف ع   

 : هانالذين يعارضون الأحزاب السياسية يرون أ

لكونها تدعو إلى التنافس و  ( تعمل على تفكيك الوحدة الوطنية و وحدة الأمة ) أي الفرقة و الضعف(1

طنين و هي تعمل على معارضة و نقد ما يقدمه غيرها من برامج و أفكار و تشيع روح الانقسام بين الموا

 .حلول للمشاكل

أي تعمل على تحقيق مصالح الحرب و أعضائه  القومي:الأحزاب تفضل الصالح الحربي على الصالح (2

 . الخاصة بالدرجة الأولى على حساب المصلحة العامة

  . ل إلى الحكم و تولي السلطة تتحول إلى أحزاب ديكتاتوريةالأحزاب تدعي الديمقراطية و بمجرد الوصو  (3

التعددية الحربية تؤدي إلى الاختلاف و بالتالي كثرة الأزمات السياسية في المجتمع و منه ضعف (4

 (الحكومات ) مثل ما يحدث حاليا في الكويت

 . الحرب الواحدتسمح لإقليم معين بالسيطرة على الحكم على حساب الأغلبية خاصة في أنظمة (5

إن كل هذه المبررات التي سيقت للتدليل على سلبية الأحزاب السياسية ليست هي ظاهرة عامة كما أنها 

مرتبطة بعوامل أخرى تتعلق بطبيعة النظام السياس ي في ذلك البلد ، وهل التعددية السياسية لديه 

 . كخيار إستراتيجي أم مجرد تحايل على الناس والعالم ، إلخ

 :  ظ ئف     ب      س ي    ب   ث  لمط

سبق لنا الإشارة إلى أهمية الأحزاب السياسية كونها أداة للرأي العام في التعبير عن مختلف اتجاهاته ، و 

أنها تنشط الحياة السياسية ، و أداء الحكومات و تتصدى لاستبداده و تحدد مسؤولية السياسة العامة ، 

 :ي على نوعينو نضيف إلى هذه المهام وظائف و ه

 :                 لأح  ب    نظ     ف ع  لأ ل:

يعتبر هذا الدور رئيسيا في الأنظمة الليبرالية ،  :أ( التأطير السياس ي والإيديولوجية للناخبين و للمترشحين

حيث للمواطنين أراء و رغبات و طموحات متضاربة يعمل الحرب على تقريبها و صياغتها في منظور موحد و 

أو  تصرفاتهم، وانتقادمهمة اختيارهم للحكام  وتسهلفهي تبلور أفكار الناخبين   . ها في شكل برنامجعرض

 ،  هنا يتولى الحرب التوعية حول السياسة المتبعة لنقدها أو دعمهاو  .سياساتهمالضغط عليهم لتعديل 

تكوين رأي عام ؤدي إلى ، مما ينالمحكومينقل رغبات الناخبين إلى الحكام ، كواسطة بين الحكام و  و

نشر الوعي السياس ي في المجتمع و عرض ، وهو ما ي مناصر لأفكاره و برامجه بقصد الوصول إلى السلطة

 .الحقائق للناخبين في مختلف الميادين

الحزب يشكل مدرسة كبرى للتدريب على ممارسة  : ب ( انتقاء و اختيار المترشحين للمناصب الانتخابية

لحكام ، و بالتالي يسمح الحرب بروز نخبة و تقديم إطارات متشبعة لمبادئه و أفكاره في السلطة و مهام ا



 

 
 (1) .المواعيد الانتخابية

يطلع المنتخبين على كل ما يجري في دوائرهم الانتخابية ، و ينقل لهم انشغالات  : المنتخبين تأطيرجـ( 

حافظة على مصالح الحرب بعيدا عن المصلحة المواطنين ، ويحرص على التزام المنتخبين بتعهداتهم و الم

 . الفردية

  :   نظ        ث        لأح  ب            ف ع   ث   :

 . شمل تقريبا الدور التقليدي الذي تحدثنا عنه سابقا( وظيفة الوسائط : وهي تأ

نظام الحاكم تسعى لاجتماعي : الفئات الإنسانية التي تكون محرومة من امتيازات ال( وظيفة التوفيق اب

 . إلى إزاحة هذا الحكم و لو بالفوض ى التي قد تؤدي إلى هلاك الجميع

لذلك فالحزب عن طريق تأطير و تنظيم و تنسيق رغبات و انشغالات هذه الجماعات و تقديمها إلى      

رب على الحكام للتكفل بها و مراقبة مدى تنفيذها يفرغ شحنة العنف من المجتمع و بالتالي يعمل الح

 . تهدئة الصراع الاجتماعي داخل المجتمع بعيدا عن العنف و جعل الصراع سلميا تنافسيا ديمقراطيا

 .فيتحقق التداول على السلطة و بالتالي الوفاق الاجتماعي بين مختلف الفئات و الشرائح الاجتماعية

حقوقهم السياسية من خلال  ( فهي تساعد الافراد في ممارسة2ج( تنظيم المشاركة السياسية للأفراد: )

تجسيد رغباتهم في الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها بالانضمام للمجالس المنتخبة المختلفة أو تقلد 

 الوظائف والمناصب داخل الحزب.

 

  لمب ث   ث  ث:  أ يس  لأح  ب               ج  ئ 
 

 الاستعمار فترة نذم إلى تبرز  لب ليوما ليدةو  ليست لجزائرا في السياسية الأحزاب شأةن فكرة إن              

 رابطة نذكر الأحزاب هذه بين منو  1937 إلى 1927 نم الممتدة لفترةا في حزابأ دةع شأتن يثح الفرنس ي

 هو الأحزاب هذهل المشترك فوالهد الجزائري  الشعب حزب لمسلمين،ا العلماء معيةج المسلمين، المنتخبين

 وطن.ال استقلال إلى الوصول 

الذي أعيد تشكيله عام  1927وأول حزب بالمفهوم الحديث ظهر في الجزائر كان نجم شمال إفريقيا سنة 

 ، الذي كان يتكون من العمال من المغرب والجزائر وتونس ويدافع عن حقوقهم الاجتماعية 1935

يرت أهداف الحزب فأصبح يدافع عن استقلال الجزائر على أساس  .والاقتصادية
َ
النضال الوطٍني ثم تغ

بقيادة " مصالي الحاج" وقد كان هذا الحزب ذو التوجه الثوري  1937عرف باسم حزب الشعب سنة 

 من طويلة فترة الحزبية الأحادية نظام المستقلة الجزائر وتبنت .مهيكل على شاكلة الأحزاب الاشتراكية

ية الثمانينات وما رافقها من تعديل غاية الإصلاحات المصاحبة للأحداث اليت علافتها في نها إلى الزمن

 1996سمح بالانتقال إلى التعددية الحزبية، وهو ما حاول التعديل الدستوري لسنة  1989دستوري في 

                                                             
 .244، نفس المرجع، صمد الحلوةحظام بركات؛ د.عثمان الرواف؛ مد.ن - 1

 .244، نفس المرجع، صمد الحلوةحد.نظام بركات؛ د.عثمان الرواف؛ م - 2



 

 
المحافظة عليه بتعديلات طفيفة كالانتقال من أسلوب التصريح لتأسيس الأحزاب السياسية إلى أسلوب 

 04-12( المعدل والمتمم بالقانون 1)1997مارس06ؤرخ في الم 09-97الترخيص، من خلال ما جاء في الأمر 

(،الذي وضحت مواده المراحل 2، المتعلق بالأحزاب السياسية، الساري المفعول )2012يناير  12المؤرخ في

 السياسية. الأحزاب التي يتوجب المرور بها لاعتماد

      ج  ئ : لمط ب  لأ ل:  ظ      يخ    لى  بني  لأح                   ب   

يحتوي على مجموعة من  1963تبنت الدولة المستقلة أول دستور سنة  1962بعد استقلال الجزائر سنة 

 23المبادئ الأساسية منها مبدأ الحزب الواحد ونبذ نظام التعددية الحزبية، حسب ما نصت عليه المادة 

، الذي أقر جملة من 1989لسنة  من دستورها. بقي الوضع على هذا الحال إلى غاية التعديل الدستوري

الإصلاحات السياسية منها إقرار مبدأ حرية إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياس ي المنصوص عليه 

حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياس ي مضمون" فقد أعلن الرئيس »:  1989من دستور  40بالمادة

واحدة، بما فيها تعديل الدستور، وفصل "الشاذلي بن جديد" مجموعة من الإصلاحات الدستورية دفعة 

الحزب عن الدولة، ووعد بإصلاحات جذرية شاملة تسرع من تحقيق الديمقراطية والمشاركة السياسية 

المحافظة على مكسب التعددية من خلال المادة  1996والإصلاح الاقتصادي. وقد حاول دستور 

لمتمم المعدل وا 09-97م هذا الحق بالأمر منه:"حق تكوين الأحزاب السياسية مضمون........ ونظ42

 التعلق بالأحزاب السياسية. 12/01/2012المؤرخ في  12/04بالقانون رقم 

   ف ع  لأ ل:  لأح         ب  

قام النظام السياس ي الجزائري بعد الاستقلال على مبدأ الحزب الواحد، ونبذ التعدد الحزبي، الذي    

ومن الناحية التاريخية لم يقع إجماع وطني بشأن الأحادية، ولم تكن الثورة قامت عليه النظم الليبرالية، 

التحريرية تعبيرا عن أي أحادية، إلا ما اتصل منه بتحقيق الاستقلال، فقد ضمت جهة التحرير أثناء 

الثورة تيارات سياسية مختلفة، وفئات اجتماعية متناقضة، وأجيال متباعدة، اتفقوا على طرد 

 (3) .الاستعمار

كرست كل محاولات التوثيق الدستورية والحزبية حقيقة الأخذ بنظام الحزب الواحد، إذ نص دستور 

" جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر" الأمر الذي أكده ميثاق 23في مادته  1963

يستجيب للإرادة العميقة (، الذي اعتبر مبدأ الحزب الواحد قرارا تاريخيا لكونه "... 4)1964الجزائر 

فالحزب هو  ..للجماهير الكادحة في المحافظة على مكاسب حزب جبهة التحرير وضمان مواصلة الثورة"

التعبير الصادق عن الشعب، والانخراط فيه مرهون بالإيمان بالتوجه الاشتراكي، وهو إطار الديمقراطية 

                                                             
 .1997مارس  06ل  12الجريدة الرسمية رقم - 1
 .2012يناير  15ل 2الجريدة الرسمية رقم - 2

3 -Mohammed Harbi, Le FLN, mirage ET realite: Des origines a la prise du pouvoir, 1945-

1962 (Paris: Jeune Afrique, 1980)، translate into Arabic by Kamil K. Degar (Beyrouth: Dar 

el-Hikma, 1983) , p.108-109. 
 .1964ئر ، خلص بالمصادقة على ميثاق الجزا1964ابريل  21-16الفترة من  الوطني فيجاء انعقاد مؤتمر جبهة التحرير - 4



 

 
خلق تصورا جديدا للديمقراطية يمكن الجميع من الحقيقية ووسيلة تحقيقها، وبالتالي المطلوب منه أن ي

يقوم النظام التأسيس ي الجزائري » 49الذي نص في المادة  1976وأخيرا دستور      ."التعبير عن أنفسهم

 (1).1986 ، وكذلك ميثاق 1976على مبدأ الحزب الواحد" الش يء الذي تضمنه ميثاق 

   ف ع   ث   :              ب  

( مثلت دافعا إلى ضرورة اعتماد 2) 1988أكتوبر 5امية التي شهدتها الجزائر ابتداء من إن الاحداث الد

إصلاحات عميقة على كل الأصعدة، و تطويقا لملامح ذلك التمرد و اتساعه، جاءت إصلاحات الرئيس 

بفعل سوء  ( و كأنها مصل مخدر سرعان ما انتفى مفعولها بعد حين3) 1988"الشاذلي  بن جديد"  

و أهم ما في تلك الإصلاحات، الخطوة المهمة التي لم يجرؤ النظام السياس ي على إعلانها من قبل ،  يقها،تطب

وهي السماح للأحزاب الجزائرية بالمشاركة في العملية السياسية وإلغاء نظام الحزب الواحد، بعد أن تيقن  

وسيع قاعدة التلاحم معها. واستكمالا الرئيس أن التعددية هي المهمة الأكثر قدرة للإبقاء على النظام وت

وتدعيما للتعددية الحزبية، كانت الخطوة الأهم من  1989للإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور 

على قانون تنظيم الحياة الحزبية في  1989جوان  12مسلسل الإصلاح مصادقة المجلس الشعبي الوطني في 

( الذي فتح المجال لتشكيل 4)1989جويلية  05ا، صدر في الجزائر بعد مناقشات مستفيضة وحارة أحيان

جمعيات ذات طابع سياس ي كمرحلة أولى للمرور الى التعددية الحزبية. واهم ما جاء فيه هو السماح 

)تصريح لدى وزارة الداخلية 11بتشكيل الأحزاب السياسية بمجرد تقديم تصريح للإدارة حسب مادته 

بين نظامين الأغلبية المطلقة، والأغلبية النسبية،  1989نتخابات لسنة مقابل وصل(، كما جمع قانون الا 

مارس  27المؤرخ في  06-90من قانون الانتخابات رقم 62ثم تم اعتماد طريقة التمثيل النسبي حسب المادة 

 50"انتخاب المجلسين الشعبي البلدي والولائي يكون لمدة  التي ورد فيها: 1989(، المعدل لقانون 5)1990

 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد".

بعد صدور قانون الجمعيات السياسية أقبل العديد من الأشخاص على إنشاء الأحزاب حتى بلغ عددها ما 

 .حزبا 60يقرب 

 

                                                             
من  ،1976ميثاق  تم إثراء، عيارة عن مجموعة من النصوص لمعالجة ملامح الحياة اليومية والسياسية للمواطنين الجزائريين، 1976ميثاق - 1

 .1986يناير  16خلال مؤتمر استثنائي لجبهة التحرير الوطني يوم 
5  ، يومالولايات الجزائرية ، متظاهرين خرجوا للشوارع في احتجاجات عارمة عمتالجزائر هي أحداث شهدتها 1988أكتوبر  5حداث أ- 2

رين، وهذا الإجراء خلف حصيلة كارثية من القتلى، وقتل في هذه الأحداث حسب ، حيث تدخلت قوات الجيش لقمع المتظاه 1988أكتوبر

، بينما يرتفع العدد لدى المعارضة إلى ما لا يقل عن  169إحصائيات رسمية 
ً
 قتيل  500شخصا

عكاسات على النظام مدخلا للإصلاحات، وقد عبرت تلك الأحداث عن أزمة نظام الحزب الواحد وكان لها ان 1988شكلت أحداث أكتوبر  - 3

السياس ي الذي أعلن عن مجموعة من الإصلاحات السياسية قصد التكيف مع الظروف والأوضاع الطارئة للإصلاحات السياسية في الجزائر 

قانون الجمعيات - .1989الإصلاحات في دستور فبراير -.1988نوفمبر  03التعديل الجزئي للدستور في -في النقاط التالية:  1988منذ 

 .1990أبريل  03قانون الإعلام المؤرخ في -.1989أوت  07قانون الانتخابات المؤرخ في -  .1989جويلية  05لسياسية في ا
 .1989يوليو  5ل  6، يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياس ي، الجريدة الرسمية رقم 1989يوليو 05المؤرخ في  11-89هو القانو- 4
 .1990مارس  28ل  13الجريدة الرسمية رقم  - 5
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 2012 لمط ب   ث   : ح ي   أ يس  لأح  ب          ب    لإصلاح ت            ن  

في مادته  1989اعترف المؤسس الدستوري الجزائري بحق تأسيس الأحزاب السياسية منذ إقرار دستور     

مدرجا إياه ضمن دائرة الحظر الموضوعي إذ  1996، كما تمسك بخيار التعددية الحزبية في دستور 40

 212ير رقمها إلى ، تغ438-96من المرسوم الرئاس ي 178يمنع على أي تعديل دستوري أن يمسه )المادة 

.( أما بالنسبة للمشرع العادي فقد انتقل في تنظيمه لممارسة حرية 2016بموجب التعديل الدستوري 

من  15تأسيس الأحزاب من نظام التصريح المسبق المتبنى في قانون الجمعيات ذات الطابع السياس ي )المادة 

( قصد 09-97وي للأحزاب السياسية )الأمر ( إلى نظام الترخيص المسبق في القانون العض11-89القانون 

( وفي مرحلة ثالثة أقر المشرع الحزبي قانونا عضويا جديدا 1تفادي نتائج التجربة الحزبية السابقة. )

 ( إلا أنه أبقى على الإجراءات التأسيسية ذاتها تقريبا.2012، سنة 04-12للأحزاب )القانون العضوي 

 04-12ي   أ يس  لأح  ب             خلال           ف ع  لأ ل:        ت            

 04-12تتمثل الضمانات المكرسة في القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية القانون العضوي 

 جملة من الضمانات العامة، والإدارية، وحتى القضائية لممارسة الحرية الحزبية.(2)

نتماء للأحزاب السياسية سوى بشرط السن، مع حظر حرية الانتماء السياس ي: لم يقيد المشرع الا -1

من القانون  10( فقد نصت المادة 3) .الانخراط مؤقتا على فئات من ممارس ي بعض الوظائف والعهد

العضوي على حق كل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد القانوني في الانخراط في حزب سياس ي واحد من 

  .اختيارهما والانسحاب منه في أي وقت

اء: يتعين على أصناف معينة الحياد السياس ي أي عدم الانتماء للأحزاب السياسية من بين تنافي الانتم-2

هذه الفئات: أعضاء المجلس الدستوري والموظفون في وظائف السلطة والمسؤولية، القضاة...وينص 

زب سياس ي طيلة هذه القانون الأساس ي الخاضعون له صراحة على تنافي الانتماء قطع أية علاقة مع أي ح

  .العهدة أو الوظيفة

 من القانون العضوي  17عدم اشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية للأعضاء المؤسسين: حسب المادة  -4

ن يكون الأعضاء المؤسسون من جنسية جزائرية. فقد ساوى المشرع بين الحاملين أفي يشترط  04-12رقم 

دوجي الجنسية لممارسة هذا الحق، كما لم يشترط انقضاء مدة للجنسية الجزائرية الأصلية والمكتسبة ومز 

 .ريازمنية على تاريخ اكتساب الجنسية وهذا تطبيق لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون المكرس دستو 

 04-12  ف ع   ث   :   ش  ط   ش       لإ   ئ     أ يس  لأح  ب             خلال         

                                                             
، مجلة البحوث 04-12جامل صباح، الضمانات القانونية لحرية تأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر في ظل القانون العضوي - 1
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 التي توالإجراءا الشروط من مجموعة السياسية بالأحزابالمتعلق  04-12ن العضوي نو تضمن القا      

 هذه وتتمثل نية، قانو بصفة نشاطه لممارسة القانوني الاعتمادب على لحز يتحصل احيث ا هفر  يجب تو

 من القانون العضوي في ثلاث مراحل أساسية: 16والإجرائية حسب المادة الشكلية  الشروط

 :   ص يح    أ يس ي  ل  ب      س يم   لا:     

يوضح رغبتهم في انشاء حزب سياس ي، لدى      م   بيتعين على الراغبين في تأسيس حزب سياس ي          

القانون في الأشخاص المؤسسين للحزب  اشترطوقد ( لكي يصرح لهم بتأسيسه، 1)وزارة الداخلية، 

 ،أن يكونوا من جنسية جزائرية» التالية:الشروط 

 سنة على الأقل، 25أن يكونوا بالغين سن 

 يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو وألا والسياسيةأن يتمتعوا بالحقوق المدنية 

 .الاعتبارجنحة ولم يرد إليهم 

 ن قبلومثلها، بالنسبة للأشخاص المولودي 1954ألا يكون قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 

 .1942شهر يوليو سنة 

 .من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 5ألا يكون في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 

 (2").ويجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء

 من:يتشكل  (3)ملف هذا الطلب هو عبارة عن 

( أعضاء مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر 3طلب تأسيس حزب سياس ي يوقعه ثلاثة ) -1

 الحزب 

 السياس ي وكذا عناوين المقرات المحلية إن وجدت،

( 1/4( مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقون عن ربع )2تعهد مكتوب يوقعه عضوان ) -2

 :هذا التعهد ما يأتي ويتضمنلوطن على الأقل، ا ولايات 

  عمول بها،الم والقوانيناحترام أحكام الدستور 

 ( واحدة ابتداء من إشهار 1عقد المؤتمر التأسيس ي للحزب السياس ي خلال أجل أقصاه سنة )

 .الترخيص الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية، في يوميتين إعلاميتين وطنيتين

 ( نسخ،3مشروع القانون الأساس ي للحزب في ثلاث ) -3

 مشروع تمهيدي للبرنامج السياس ي، -4

 ميلاد الأعضاء المؤسسين،مستخرجات من عقود  -5

 للأعضاء المؤسسين، 3مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم  -6

 شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين، -7

                                                             
 .04-12من القانون العضوي  18المادة - 1
 .04-12من القانون العضوي  17المادة  - 2
 .04-12من القانون العضوي  19المادة  - 3



 

 
 .شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين -8

يبين تاريخ بداية سريان أجال  (وهو1)مقابل إيداع ملف كامل، من وزارة الداخلية   صل ايسلم         

 .رقابة المطابقة عملية

يتم بعدها دراسة الطلب المقدم من طرف وزير الداخلية، من أجل التصريح له بالتأسيس او لا الذي لمدة 

من  20( يوما للتحقق من توافر كل الشروط ومطابقة الوثائق المودعة للقانون، حسب المادة 60ستين )

 .، وله ثلاث احتمالات:04-12القانون العضوي 

 الحزب(، حسب المادة  ر للحزب بعقد مؤتمره التأسيس ي )المرور للمرحلة الثانية لتأسيسيرخص الوزي-1

 .04-12فقرة أولى، من القانون العضوي 21

، وهنا يمكن 4فقرة  21للأعضاء بعقد المؤتمر التأسيس ي، بقرار معلل، حسب المادة  يرفض الترخيص-2

 ريخ تبليغه امام مجلس الدولة.يوم من تا30للأعضاء الطعن في هذا القرار خلال اجل 

( يوما دون إجابة، أي دون ان يفصح الوزير عن منح 60، أي )21المنصوص عليه في المادة  قد يمر الاجل-3

يوم بمثابة موافقة  60او رفض منح الموافقة على التصريح، فهنا يعتبر سكوت وزير الداخلية خلال اجل 

 .04-12من القانون العضوي  23 على المرور للمرحلة الموالية، حسب المادة

 ث    :      لم        أ يس ي  ل  ب

في حالة موافقة وزير الداخلية على عقد الأعضاء مؤتمر التأسيس ي للحوب وجب عليهم نشر قرار الموافقة 

 . يكون للأعضاء أجل سنة ابتداء1فقرة 24والمادة  2فقرة 21في يوميتين اعلاميتين وطنيتين، حسب المادة 

مؤتمر 500-400تاريخ نشر الترخيص الممنوح لهم لعقد مؤتمرهم التأسيس ي، على ان يجمع حوالي من 

 (.25( ويثبت الانعقاد بحضور محضر قضائي)المادة24المادة )منخرط. 16000منتخبين من طرف 

 (26المادة )وإذا مر اجل السنة دون انعقاد المؤتمر يعتبر الترخيص لاغيا. 

   ب      س ي:ث  ث :   ب          

يتم من خلال المؤتمر التأسيس ي تفويض أحد الأعضاء المؤسسين للقيام بالمرحلة الموالية وهي تقديم   

 (، يتكون الملف27يوم الموالية لعقد المؤتمر التأسيس ي )المادة  30طلب باعتماد الحزب، وذلك خلال أجل 

نسخ، برنامج  3الأساس ي للحزب في  من طلب خطي ونسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيس ي، القانون 

 (28المادة )الحزب، نظامه الداخلي وقائمة بالأعضاء القياديين. 

 ( وله ثلاث احتمالات:29المادة )يوما للرد على طلب الاعتماد  60يكون للوزير هذه المرة أيضا اجل 

، ويتم تبليغ القرار 04-12من القانون العضوي 30منح الوزير للحزب موافقة باعتماده، حسب المادة ي-1

 .31للهيئة القيادية للحزب وينشر في الجريدة الرسمية حسب المادة 

، وهنا يمكن للأعضاء 30وافقة للأعضاء باعتماد الحزب، بقرار معلل، حسب المادة يرفض منح الم-2

 .33الطعن في هذا القرار خلال أجل شهرين من تاريخ تبليغه أمام مجلس الدولة، حسب المادة 

                                                             
 .04-12من القانون العضوي  18المادة - 1



 

 
( يوما دون إجابة، أي دون ان يفصح الوزير عن منح 60، أي )21د يمر الأجل المنصوص عليه في المادة ق-3

يوم بمثابة موافقة منح الاعتماد  60او رفض الاعتماد، فهنا يعتبر سكوت وزير الداخلية خلال أجل 

 .04-12من القانون العضوي  34للحزب، حسب المادة 

 

   لا  خ        نظم  لا  خ   ت :  بع لمب ث   

 فالطرق  ديمقراطية، غير وأخرى  ديمقراطية وسائل :رئيسيين صنفين إلى السلطة إسناد وسائل تصنف

 هذه كل التعيين، أو والاستخلاف والوراثة كالقوة الحكام لاختيار الذاتية الطرق  تشمل الديمقراطية غير

 ما وهو لذاته الحاكم تعيين صورة في انك  سواء بأنفسهم أنفسهم يعينون  الحكام أن في تشترك الطرق 

 فيه، يشاركوهم أو الحكم في ليخلفوهم الخر للبعض الحكام بعض تعيين صورة في أو بالقوة، عادة يحدث

 .والتعيين الاستخلاف الوراثة، حالات في يظهر ما وهو

 الحكومة فإن وعليه الانتخاب، هي أساسية واحدة طريقة في أساسا فتنحصر الديمقراطية الوسائل أما

 بين التوافق تحقيق في ويساهم الناخبين، أغلبية تأييد على حصلت إذا إلا مشروعة تكون  لن الديمقراطية

 .والمحكومين الحكام من كل إرادة

 المباشرة الديمقراطية أساس على لقيامها نظرا( 1) القديمة الديمقراطيات في سائدا الانتخابلم يكن  إذا

 ولأن المباشر الديمقراطي النظام تطبيق لاستحالة نظرا بارزة مكانة أخذ قد اضرالح الوقت في أنه إلا

 سبق ما كل خلال من فإنه عليه، .الديمقراطية الدول  في حتمية ضرورة أصبحت النيابية الديمقراطية

  :يلي ما على ستنصب الانتخاب لموضوع دراستنا فإن ذكره

           ه   ف ص     لا    ب    لم : لمط ب  لأ ل 

 تعد الانتخابات بمثابة الوسيلة الأساسية التي تؤهل الناس للمشاركة في إدارة الشؤون العامة      

 من حقوق الإنسان كافحت من أجله الشعوب في جميع أنحاء 
ً
 أساسيا

ً
لبلدانهم والتي بدورها تعتبر حقا

السياسية، فهي وسيلة لنقل  لممارساتفي الدول الديمقراطية، من أهم ا ويعتبر الانتخابالعالم، 

خرى 
ُ
 .السلطة بطريقة سلمية من شخص إلى آخر، أو مجموعة إلى أ

تم الربط بين الديمقراطية والتمثيل في القرن الثامن عشر مع ظهور نظريات السيادة الشعبية عن 

في  طريق الانتخاب؛ وذلك لاستحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة لعدم إمكانية جمع كل المواطنين

جمعية عامة في الدول الكبرى، فمن جهة تزايد عدد الناخبين ومن جهة أخرى تشعبت حاجات الشعب 

 معينة  وتختلفوتعقدت أمور الحكم. هذا 
ً
إجراءات ونظم الانتخابات من بلدٍ لآخر، إلا أن هناك أسسا

                                                             
 لأن الحقوق المدنية والسياسية كانت محصورة في عدد قليل من لم يكن للانتخاب في الديمقراطيات الإ  - 1

ً
 بارزا

ً
غريقية والرومانية دورا

كانت الديمقراطية في ذلك الوقت مباشرة؛ حيث يجتمع معظم سكان الدولة في  .السكان أما الباقون فهم عبيد ليست لهم أي حقوق 

مة ثم يتم التصويت مباشرة دون وساطة النواب، فكان الاعتقاد السائد الساحة العامة ليعقدوا اجتماعاتهم ويتخذون قراراتهم الها

  لديهم أن القرعة تترك الأمر لإرادة الآلهة تختار من تشاء، وهذا يعكس الشعور بالمساواة بين المواطنين.

 197، ص.1981كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية. مطبعة الرياض، دمشق، 



 

 
عد الديمقراطية في يجري العمل بها في كثير من البلاد، ونظرا لأهمية ظاهرة الانتخابات لإرساء قوا

 المجتمع سنتطرق إليها في هذا المبحث.

   ف ع  لأ ل: ت  يف  لا  خ ب     يزه    ب ض  لمصطل  ت   تي ق   تش  ه   ه

حتل مفهوم "الانتخابات الديمقراطية"، عند كثير من الباحثين، موقع الصدارة في النظم الديمقراطية ي

على أنها مجموعة من الإجراءات والمؤسسات التي  راطيةوذلك منذ أن عرّف جوزيف شومبيتر الديمق

يستطيع الأفراد من خلالها المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس في انتخابات 

أنه لا يوجد، حتى  وعلى الرغم من اهتمام الكثيرين بهذا المفهوم عند حديثهم عن الديمقراطية، إلا( 1)حرة.

حدد معالم اليوم، تعريف م
ُ
تفق عليه بين المهتمين بالانتخابات، أو مجموعة من المعايير القاطعة التي ت

الانتخابات الحرة والنزيهة، كما لا يوجد منهجية واحدة يمكن من خلالها وضع مؤشرات محددة وشاملة 

  (2و النظم الانتخابية.) للانتخابات الديمقراطية

اب من فعل نخب، "ونخب: أي أنتخب الش يء أختاره، والنخبة ، الانتخ         ب لا    نظ    في    

ما اختاره منه ونخبة القوم ونخبتهم خيارهم، والنخب النزع والانتخاب الانتزاع والانتخاب الاختيار 

 (3) .والانتقاء من النخبة

 أما     
ً
 يُ  صطلاح 

ً
ل فيعرف الانتخاب بأنه اختيار شخص من بين عدد من المرشحين ليكون نائبا

ّ
مَث 

الجماعة الـتي ينتمـي إليها، أي قيام المواطنين )الناخبين( باختيار البعض منهم )المترشحين؛ المنتخبين(، 

شريطة أن يكونوا ذوي كفاءة لتسيير أجهزة سياسية وإدارية محضة وذاك من خلال القيام بعملية 

 (4التصويت. )

لة أو الطريقة التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص : الانتخاب هو الوسي  ن ح            ومن          

الذين يسندون إليهم مهام ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهم، سواء على مستوى سياس ي، مثل 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو على مستوى إداري مثل الانتخابات البلدية والولائية، أو على مستوى 

 لاجتماعية، الثقافية والاقتصادية...الخا) 5المرافق المختلفة )

                                                             
1 - Joseph Schumpeter, Capitalism , Socialism, and Democracy , Harper, New York, 1950,p 
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 مـا يطلـق علـى الانتخـاب اسـم )اقـتراع( أي الاقـتراع علـى اسـم معـين، ويعـد الانتخ  

ً
 ـاب حقوكثيرا

ً
 عامـا

ً
 ـا

 شـروط 
ً
لسـن اللمـواطنين ولـيس لسـلطة مـن السـلطات أن تحـرم المـواطن مـن ممارسـته مـا دام مسـتوفيا

 عـن شـرط الجنسـيةوالعقـل واع
ً
 عليـه"، فضـلا

ً
 .تبارات الشرف "ليس مجرمـا محكومـا

الأنماط الانتخابية، وهي تشير إلى ، التي يقصد بها  فه    لا  خ ب  لى  لأ ظ    لا  خ    ويختلف 

استعمال قواعد فنية قصد الترجيح بين المترشحين في الانتخاب. وعادة ما تعرف بالأساليب والطرق 

 ( وفرز النتائج وتحديدها.1ملة لعرض المترشحين على الناخبين )المستع

"، الشائعة في جُل الدراسات التي تتناول الانتخابات، فقد ظهرت لأول مرة    خ   ت ح      يه أما عبارة "

لوصف الاستفتاء الذي تم على استقلال ما كان يُعرف بأرض توغو )دولة توغو في غرب أفريقيا وجزء من 

، ثم راحت منظمة الأمم المتحدة تستخدمها في حالات مشابهه بعد ذلك. 1956انا اليوم( في عام دولة غ

وعلى الرغم من الاستخدام الواسع للعبارة، بل وعلى الرغم من الاهتمام الشديد بعمليات المساعدة في 

 عليه ، لم تضع الأمم المتحدة 1989إدارة الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها منذ عام 
ً
 متفقا

ً
تعريفا

وبشكل عام تدور مضامين الانتخابات الديمقراطية حول معيارين رئيسيين، الأول هو "حرية  للعبارة.

والثاني هو "نزاهة" عملية إدارة  الرئيسية،أي ضرورة احترام حريات الأفراد وحقوقهم  ؛الانتخابات"

وتتسم عملية إدارتها والإشراف عليها وإعلان وتعني أن الانتخابات تتم بشكل دوري ومنتظم، ؛ الانتخابات

 (2)نتائجها بالحياد السياس ي والعدالة والشفافية. 

فالانتخاب  ،referendum الاستفتاء الموضوعي: الشعبييخص الخلط بين الانتخاب والاستفتاء  وفيما

د، أما الاستفتاء يعني اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلا 

 عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض." »بمعناه الصحيح فهو 

ر معناه اختيا -ول كما سبق الق -خاب ، فالانتplébiscite كما يختلف الانتخاب عن الاستفتاء الشخص ي

ء على أو الاستفتا -لشخص ي بين أشخاص، يقوم الناخبون فيه بالترجيح بين المرشحين، أما الاستفتاء ا

 بين أشخاص لأنه لا يسمح للمقترعين بحرية حقيقية في اختيار فليس اختيار  -الرئاسة كما يطلق عليه 
ً
ا

د المرشحين، وإنما هو موافقة على مرشح واحد يطلب توليته الرئاسة  .رئيس الدولة لعدم تعدُّ

    ق     لا  خ ب   ث   :  ب     ف ع 

روبا مفهوم جديد هو الديمقراطية التمثيلية التي تفترض بطبيعتها انتداب ممثلين من ظهر في أو       

الشعب لتولي الحكم عنه، لأن الشعب لا يستطيع ممارسة الحكم مباشرة عن طريق الانتخاب، الذي 

كان الوسيلة الوحيدة للشعب لانتقاء من يثق بهم. وفي نفس السياق شهد القرن التاسع عشر الميلادي 

 في سبيل الديمقراطية والمطالبة بتوسيع الانتخابات للوصول إلى الاقتراع العام فأصبح هناك ن
ً

ضالا
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تلازم بين الديمقراطية وحق التصويت وسائر الحقوق الفردية، إلى أن أصبحت الانتخابات الأداة 

 .الأساسية للحفاظ على انتقاء الحكام وتوليهم الحكم بطريقة شرعية

 في حق، أنه أساس على البعضكيفه  فقد للانتخاب، القانونية الطبيعة حول  فقهي خلاف ثاروقد         

 .وظيفة أن الآخر البعض اعتبره حين

 نتيجة فرد لكل ويثبت مواطن كل يتمتع ذاتي يشخص  حق     لا  خ ب الرأي الأول بأن أنصار يرى   

 من فهي الانتخاب طريق عن يمارسه دةالسيا من لجزء امتلاكه وبالتالي ومدنية، سياسية بحقوق  لتمتعه

 عن الامتناع أو استعماله في الكاملة الحرية له فالمواطن منها، أحد حرمان يجوز  لا التي الطبيعية الحقوق 

 وصف حيث روسو، جاك جوك خاصة الاتجاه هذا عن دافعوا الذين الفقهاء بين ومن ممارسته،

 (1) .المواطن ديأي من نزعه أحد لأي يجوز  لا حق بأنه الانتخاب

 يمارسون  فالمواطنون  للتجزئة القابلة غير السيادة وحدة على الثاني الذي يرتكز الرأي لى    ب  ذ  :   ى 

 وقد الوظيفة، تلك تمارس من تحديد في الحق لها التي السادة صاحبة الأمة طرف من بها كلفوا وظيفة

 الأمة سيادة مبدأ اعتنقوا الذين الثورة وزعماء قهاءف أيده بحيث الفرنسية الثورة عهد في الاتجاه هذا ساد

 أن العلم مع تقييده، دون  تحول  شخصيا حقا الانتخاب يعتبر فحينما , 1789 دستور  في تكريسه تم و

 توسيعه من أيضا المشرع يمنع لا ذلك فإن وظيفة اعتباره تقييده أما يستطيع و تنظيمه في يتدخل المشرع

 يكون  ثم من و أدائها الوظيفة مستلزمات من أنه كما ,العامة المصلحة اسمب المواطن عدد أكبر على

وإنما هو ˝ يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الانتخاب ليس حقاوعليه  .اختياريا يكون  لا و واجبا الانتخاب

 وإنماوواجب على المواطن أداؤه فعندما يقوم بالانتخاب فانه لا يمارس حقا من حقوقه   ظ ف          

 (2) .ؤدي وظيفة أو خدمة عامة للأمة التي ينتمي إليهاي

وضيفة  أو شخصيا حقا يعتبر لا للانتخاب القانوني التكييف أن إلى فيتجه الفقه في الراجح القول  أما

 في خلال مشاركتهم من العامة المصلحة تحقيق قصد للمواطنين وتمنح تعطي ق         ط  هي وإنما

 طرق  وتحديد مضمونها تعديل سلطة للمشرع أن أساس على ذلك الدولة في العامة السلطات اختار

 (3) .استعمالها وشروط

  لمط ب   ث   :     ع  لاقتر ع ) لا  خ ب(

هذه الأنواع من المعایير المهمة لدراسة توجه الدولة  الدولة، وتعدتتعدد الانتخابات التي تجري في 

من دولة الى اخرى استنادا الى عوامل  الانتخابيةالنظم و أنواع الانتخابات  الدیمقراطي ، وتختلف هذه

عدیدة ، مثل الأوضاع الاجتماعیة والأقتصادیة والسیاسیة ، ومستوى الوعي الثقافي والدیمقراطي ، ومدى 

ترسخ الممارسات الدیمقراطیة ، والوعي السیاس ي والانتخابي لدى المواطن والنخب السیاسیة معا . حیث 
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م الانتخابي الأنسب لكل دولة یؤدي الى نجاح العملیة الدیمقراطیة على صعید الدولة أن اختیار النظا

فالنظام الانتخابي هو الآلیة التي یتم بموجبه ترجمة عملیة ادلاء الناخبين لأصواتهم الى مقاعد  . والمجتمع

میة اختیار النظام من هنا یتبين أه . نیابیة بصورة عادلة ودقیقة سواء على المستوى الوطني او المحلي

حیث أنها تتعلق بممارسة الانسان لأهم حقوقه السیاسیة وهو حق التصویت . والذي  الأنسب،الانتخابي 

، غير ان هذا العمل في خذ ذاته"الانتخاب' يتخذ یعتبر من أهم الحقوق التي تقرها مواثیق حقوق الإنسان

 ليه:عدة أنواع حسب الزاوية المنظور له بها، وهو ما سنقف ع

     ع  لا  خ ب    ح ث  لمج ل      بير             :  ف ع  لا ل 

م أيكون هذا التقسيم بالنظر إلى نطاق ممارسة الانتخاب، هل يفسح بممارسته دون شروط وللجميع    

هناك قيود لإمكانية الانتخاب وهنا نكون بصدد الحديث على الانتخاب العام والانتخاب المقيد، أما من 

كيفية التعبير عن الإرادة أو السيادة فالمقصود بها هل تكون بشكل ظاهر ام مخفي وهنا نبحث في حيث 

 السري والعلني على الوجه التالي:اب الانتخ

 :        لاقتر ع  لم     لاقتر ع  لا: 

 من النوع وهذا الانتخاب، حق لممارسة خاصة قيود وضع يتطلب الذي الاقتراع ذلك هو المقيد الاقتراع

 النص يتم قد اللذان القيدان وهما الكفاءة، ديوق المالي القيد :أساسيين شكلين يأخذ ما عادة الاقتراع

أو  كفاءة أو مالي نصاب توافر يتطلبان اللذان للدولة، الانتخاب قانون  أو الدستورية الوثيقة في عليهما

 التعليم من معينة درجة لناخبا لدى تتوافر أن شرط إلى جانب هذا هناك من يضع( 1) .معا معهما

 الشرط هذا على للنص الدساتير بعض عملت وقد معينة، لشهادة امتلاكه أو والكتابة للقراءة كمعرفته

 من متمكنا يكون  أن الناخب على دساتيرها اشترطت والتي الأمريكية المتحدة الولايات في الجنوب كولايات

 .وتفسيرها عباراتها وفهم الدستور  نصوص قراءة

 فئة حرمان إلى يؤدي بحيث الديمقراطية، مع يتنافى الأخر هو الأسلوب هذا أن أيضا ملاحظته يمكن ما

 .العام الاقتراع أسلوب ظهر العام الرأي ضغط تزايد وأمام العيوب هذه إثر وعلى الانتخاب، من واسعة

 أجل من ذلك الكفاءة، شرط أو المالي النصاب بشرط تقييده دون  الانتخاب حق         لاقتر ع يقصد    

 الدول  معظم أن نجد الأساس هذا وعلى السلطة، إسناد عملية في المواطنين من ممكن عدد أكبر إشراك

 القرن  وبداية عشر التاسع القرن  خلال به الأخذ وتم العام، الاقتراع مبدأ تقرير إلى تسابقت الأوروبية

 وبريطانيا 1871سنة ألمانيا ثم 1848 عام فرنسا فيو 1830 سنة سويسرا في مرة أول  ظهر بحيث العشرين

 (2).إلخ، 1958 سنة

 لممارسة الناخبين على تفرض والقيود الشروط بعض انتفاء يعني لا ذلك أن إلا عام الاقتراع أن كون  غمور 

 تمتعهم مدى أو سنهم عن النظر بغض المواطنين لجميع الحق هذا منح يعقل لا بحيث الانتخاب،
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 فإنه الأساس هذا وعلى الانتخاب، حق للأجانب يعطى أن يتصور  لا أنه كما والسياسية، دنيةالم بالحقوق 

 :يلي فيما أساسا تتعلق التي الشروط ببعض العام الاقتراع تقرير يتعارض لا

و سبقت  والأجانب، الوطنيين بين للتمييز الجوهرية الشروط بين من الجنسية شرط يعتبر :  جن    -1

 على مقصورة الحقوق  هذه ممارسة لأن السياسية الحقوق  ممارسةلجنسية هي معيار التمتع و الإشارة أن ا

 ضرورة تشترط حيث والمتجنسين الأصلين المواطنين بين تميز الدول  تشريعات من الكثير أن بل الوطنيين

 ، غير ان بعض دول أوروبا الشماليةالانتخاب حق بممارسة للمتجنسين تسمح معينة مدة انقضاء

، أما 1981، و الدانمارك مند 1975سمخت للأجانب بممارسة حق الانتخابات البلدية في السويد سنة 

فرنسا فقد رفض المجلس الدستوري فيها منح الأوروبيون المقيمين فيها حق الانتخابات السياسية المرتبطة 

 (1. )92-308في قراره رقم   3،24،72بالسيادة الوطنية لأنه مخالف لمواد الدستور 

 تقومب، بحيث تقر القوانين الانتخابية شرط الرشد السياس ي لممارسة حق الانتخا :ش ط     -2

 هذه كانت وإذا الانتخاب، حق منها السياسية بحقوقه يتمتع لكي المواطن لدى معينة سن بلوغ بتحديد

 .سنة 21و 18 بين تتراوح أنها إلا المحددة السن حول  بينها فيما تختلف القوانين

 من المواطنين من معينة فئات تحرم العالم دول  غالبية إن :           لم                   ع-3

 كما عقلية، بأمراض والمصابين كالأطفال والتميز الأهلية عديمي كالأشخاص الانتخاب حق ممارسة

 جرائم مثل فبالشر  المخلة جرائم في الناخب ضد قضائية أحكام صدور  عدم الانتخابية القوانين تشترط

 هذه بشأن بالإدانة قضائية أحكام صدور  على ويترتب ،الأمانة إلخ خيانة السرقة، والاختلاس، الرشوة

 .السياسية الحقوق  ممارسة من عليهم المحكوم حرمان الجرائم

          لا  خ ب     ني  لا  خ ب :ث    

يجعل الناخب يجاهر بصوته  راع الذي أي ذلك الاقت؛ علنية  بطريقة يتم الانتخاب كان القديم في    

نه يقوي أالتصويت العلني ب و عضاء اللجنة الانتخابية اسم المرشح الذي اختاره ، ويعتقد مؤيدأفيعرف 

 عنه ينطوي  لما نظرا عجزه أثبت التطور  لكن شعور الناخب بالمسؤولية ويطبعه على الصراحة والشجاعة،

 وذوي  للسلطة ويسمح والرشوة للتهديد عرضة وتجعله الناخب إرادة على تؤثر أن شأنها من مخاطر من

 كل عن المواطن يبعد الذي السري  التصويت تفضيل إلى أدى ما وهو ن، المعارضي من الانتقام النفوذ

ن يدلي الناخب بصوته في مركز أ، و يقصد به  أكثر وسلامته أمنه عل الحفاظ ويعزز  الضغوط أشكال

 حد ،أيطلع على تصرفه  دائه لمهمته ، فلا يراقبه ولاأحد في أ لا يتدخلن أى الانتخاب بصورة سرية. بمعن

نظار ، ثم يضع الورقة المذكورة في فهو يضع اسم المرشح الذي يختاره على ورقة الانتخاب بعيدا عن الأ 

 . حد اسم المرشح الذي اختارهأن يعرف أصندوق الاقتراع ، فهذه العملية تتم دون 

 خ       ع  لا  خ ب    ح ث         ط             لا  خ          م      ئ   لا    :  ث    ف ع  
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يقصد بهذا التقسيم أن يتم الانتخاب بطريقة مباشرة من طرف الناخبين الذين يختارون عددا من      

نتخاب المترشحين او مترشحا واحدا، أو أن تتم العملية من خلال وسطاء وهنا نكون بصدد الحديث على ا

و بيرة أأما المعيار الثاني فيتمثل في كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية أما الى دوائر كمباشر او غير مباشر، 

 صغيرة وهنا نكون بصدد انتخاب فردي أو بالقائمة، على النحو التالي:

  لمب ش  غير   لا  خ ب  لمب ش   لا  خ ب  لا: 

 ممثليهم، لاختيار مباشرة الناخبون  به يقوم الذي هو) واحدة ةرج د على الانتخاب (المباشر الانتخاب إن

 ينتخبون  المجلس أعضاء أن حيث الواحد المجلس ذات البرلمانات كافة في به يعمل الذي الاقتراع وهو

 في الطريقة هذه وتطبق )درجتين على الانتخاب (المباشر غير الانتخاب أما ،(1) الشعب قبل من مباشرة

 انتخابهم يجرى  الثاني المجلس أعضاء أن حيث ،) المجلسين نظام (البرلمانية بالازدواجية أخذت التي الأنظمة

 يقومون  عنهم مندوبين باختيار الناخبون  جمهور  به يقوم أسلوب فهو منتخبون، هم ناخبين قبل من

ستوري لسنة من التعديل الد 02الفقرة  118ايراد المادة  ويمكننا .( 2)المترشحين من ممثليهم بانتخاب

أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين  (3 /2ثلثا ) ينتخب»تنص:  2016

المجالس الشعبية البلدية از أعضاء المجالس الشعبية الولائية ..........لمجلس  بين أعضاءعن كل ولاية، من 

 "...الشعبي الولائي

   ئ        لا  خ ب   ف     لا  خ ب :ث    

 دائرة كل عن وينتخب نسبيا صغيرة انتخابية دوائر إلى الدولة تقسيم يتم أن الفردي الانتخاب يعني

 فلا المرشحين بين من واحد لمرشح إلا صوته الناخب يعطي لا النظام لهذا وتبعا واحد، نائب انتخابية

 (3). واحد شخص اسم إلا يقدمها التي الانتخاب ورقة تحمل

 من عدد يمثلها النطاق وواسعة كبيرة انتخابية دوائر إلى الدولة تقسم حيث فيكون  بالقائمة الانتخاب أما

 يقدم أن عليه ناخب فكل القائمة، ضمن المدرجين الأسماء بين من باختيارهم المنتخبون  يقوم النواب

 المتعدد نتخابالا  بنظام أيضا النظام هذا يسمى كما المرشحين، من انتخابه المطلوب العدد بأسماء قائمة

 :( وتعرف الممارسة وجود ثلاثة أنواع من القوائم4). الأعضاء

 ون د بكاملها الانتخابية القوائم إحدى باختيار الناخب يقوم système de listes bloquée :المغلقةالقوائم 

 .نهابمضمو  المساس دون  القوائم لإحدى يصوت أن عليه فقط بل فيها شطب أو تعديل أي إجراء إمكانية

القوائم المغلقة مع التفضيل: تعتبر هذه صورة أخرى لنظام القوائم المغلقة إلا أن الناخب يمكنه أن  

 .يختار قائمة واحدة مع إمكانية إعادة ترتيب الأسماء الواردة بها دون إضافة أو حذف
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 يختار أن في املةالك الحرية له وتكون  له يحق حيث معينة بقائمة مقيد غير فالناخب المزج؛مع  قوائمال

 (1) .قوائم عدة أو واحدة قائمة من سواء لتمثيله آهلين يراهم الذين المرشحين
 

  لا  خ       ن  ئج            ب   خ  س:  لمب ث

 

 عليه الذي الأساس عن التساؤل  ويثور  المقاعد توزيع كيفية مرحلة تأتي التصويت عملية إتمام بعد      

فالمعنى الواسع، للنظام الانتخابي يحول الأصوات  المترشحين، مختلف بين اتالأصو  توزيع عملية تجرى 

، إذ أن لديه تأثير كبير على النظام والمرشحينبها في انتخاب عام إلى مقاعد مخصصة للأحزاب  المدلى

الحزبي القائم فعندما نحدد نظام انتخابي معين نكون قد حددنا أحد الاختيارين سواء إعطاء أفضلية 

 .كومة ائتلافية أو منح حزب معين سيطرة الأكثريةلح

عند اختيار نظام انتخابي في دولة معينة يجب الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل: الوضع الاجتماعي    

 القائم على الصعيد الأيديولوجي، الديني، العرقي، اللغوي، نمط الديمقراطية )حديثة، راسخة( والسياس ي

لطة ما تجدر الإشارة إليه أن اختيار الس .ين للتقسيم الفعال للدوائر الانتخابيةالتركيز الجغرافي للناخب

لنظام انتخابي معين يعكس غرضها السياس ي بالدرجة الأولى مثلا قد تسعى إلى قيام برلمان تعددي، تعزيز 

 إذالخ ...اوفعالةالتنفيذية، تشجيع قيام حكومة ائتلافية مستقرة  والسلطةشرعية السلطة التشريعية 

 والمصالحوالخلفيات  " لسـياس يا اختيار نظام انتخابي" أمر ليس حيادي فهو أمر يتعلق بالاخـتيار

 نظام :وهما الانتخابية النظم في المعروفتين الطريقتين بإحدى الانتخابات نتائج وتتحدد .الاستراتيجية

 .النسبي التمثيل ونظام الأغلبية

  لأغ ب    ظ   : لأ ل   لمط ب

 الصحيحة الأصوات أكثرية على يحصل الذي المترشح يفوز  بمقتضاه الذي النظام الأغلبية؛ بنظام يقصد

 في الصحيحة الأصوات أكثر على تحرز  التي المرشحين قائمة أو الفردي، الانتخاب حالة في الانتخاب في

 وأسلوب الفردي الانتخاب أسلوب في يصلح النظام هذا فإن ذلك أساس وعلى بالقائمة، الانتخاب نظام

 لأغلبيةا ونظام المطلقة الأغلبية نظام :هما الأغلبية لنظام صورتان وهناك (،2) بالقائمة الانتخاب

 .البسيطة

   ب  ط   لأغ ب    ظ   : لأ ل    ف ع

 في الفائز هو الصحيحة الأصوات من عدد أكبر على الحاصل المترشح يعتبر النظام لهذا طبقا     

 (3) .أقل أو أكثر أو النصف تمثل كانت إذا ما الاعتبار بعين ذأخ دون  الانتخابات
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 مترشح كل وتحصل صوت،80.000هو عنها المعبر الأصوات وعدد مترشحين، 4 هناك أن افترضنا لو : ث ل

 .صوت14.000:) ج (المترشح صوت،18.000ب(: (المترشح صوت،20.000:أ(  (المترشح :يلي ما على

شح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات، وإذا أردنا تحويل عدد الأصوات إلى يفوز بهذه الانتخابات المر 

 نسب مئوية نقوم بما يلي:

 عليها تحصل الأصوات التي عدد ضرب :طريق عن ذلك مترشح كل عليها تحصل التي المئوية النسب تبيان 

   :يلي ما على ونحصل عنها المعبر الأصوات عدد على وتقسيمها ،100×مترشح كل

 %25 =80000÷ 100×    20000 (أ)

  ÷80000 =22,5% 100×18000  (ب)

 (1)     %17 ,5=     80000÷ 100×14000    ج() 

  لمط     لأغ ب    ظ   :  ث      ف ع

 بالنسبة الحال هو كما فائزا يصبح لكي الأصوات عدد أعلى على المترشح حصول  يكفي لا النظام هذا في     

 أي عنها المعبر للأصوات المطلقة الأغلبية على يحصل أن المترشح عل يجب اوإنم النسبية الأغلبية لنظام

 ثانية مرة الانتخابات أعيدت وإلا(، 2) 1  +50%صوت واحد أي +الأصوات نصف من أكثر على حصوله

 الأغلبية بمبدأ التقيد دون  الصحيحة الأصوات من نسبة أكبر على تحصلا الذين الأولين المترشحين بين

 .الأصوات أكثرية على بالحصول  فيه يكتفي وإنما المطلقة

 ما على مترشح كل وتحصل صوت، 7500 هو عنها المعبر الأصوات عدد وكان مترشحين،3 لدينا ليكن : ث ل

 :يلي

 .%  53,33 يعادل ما أي7500÷100× 4000صوت، تكون النسبة كما يلي 4000 ( :أ)

 .% 33,33 يعادل ما أي7500÷100× 2500تكون النسبة كما يلي ،صوت 2500 :(ب)

 (3. ) %  13,33.يعادل ما أي7500÷100× 1000تكون النسبة كما يليت، صو  1000(: ج)

 ) ج (والمترشح صوت، 2500على  تحصل) ب (والمترشح صوت، 3000 على) أ (المترشح مثلا حصل لو أما  

  ،%  33,33،%40: صوت، فتكون النسبة المقابلة لعدد الاصوات لكل مترشح هي 2000 على تحصل

 الثلاث المترشحين منحد أ لا لأنه الانتخابات في المترشحين من أحد يفوز  لا أنه يعني فهذا ،%626,ثم

 ناه أي والثاني، الأول  المترشحين بين الانتخابات إعادة يجب الحالة هذه وفي المطلقة، الأغلبية على تحصل

 .للانتخابات ثانية دورة تنظم وفس أخرى، بعبارة أو جولتين تستغرق  الانتخاب عملية
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 السرقة العلمية. ةت طائلحاستعمال، ت
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 العلمية.السرقة  ةت طائلحاستعمال، ت
 



 

 
   ن بي     ث ل  ظ   :  ث     لمط ب

يعرف نظام التمثيل النسبي بأنه النظام الذي توزع فيه المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية حسب      

الطريقة الفوز لا يكون للقائمة التي حصلت على الأغلبية  وبهذهالنسب التي حصلت عليها كل قائمة 

لقة فقط كما هو الحال في نظام الأغلبية المطلقة أو على أكثرية الأصوات كما هو الحال في نظام المط

يتم توزيـع المقاعد في ظل التمـثيل النسبي على القوائم المختلفة بحسب نسبة  وإنماالأغلبية النسبية 

 (1عليها. )الأصوات التي حصلت 

 وفقا المقاعد عدد توزيع طريق عن تطبيقه ويتم قائمة،بال بالانتخاب النسبي التمثيل نظام يرتبط    

 .المتنافسة القوائم من قائمة كل عليها تحصلت التي الأصوات لعددللنسبة الموافقة 

 هذه وأسفرت، معينة انتخابية دائرة في مقاعد 5 على تتنافس انتخابية قوائم 4 هناك أن افترضنا لو :مثال

 القائمة صوت، 86.000) أ (القائمة :يلي ما على قائمة كل لتتحص بحيث صوت، 200.000 عن العملية

 (2) .صوت000.20 )د (القائمة صوت،000.38 )ج (القائمة صوت،000.56 )ب)

 المقاعد؟ هذه توزيع يتم فكيف

 حساب من لابد البداية في بحيث قائمة، كل عليها تحصلت التي الأصوات عدد بنسبة ستوزع المقاعد إن

 الأصوات عدد تقسيم :طريق عن ذلك :أو الناتج الانتخابي (le quotient électoral)   لا  خ    لم   ل

 .000.40=5 ÷000.200:    أي (3) عليها المتنافس التي المقاعد عدد على عنها المعبر

 قائمة كل عليها تحصلت التي الأصوات قسمة :إلى نلجأ قائمة كل عليها تحصلت التي المقاعد عدد لمعرفة

 :التالي الشكل على النتائج وتكون  الانتخابي، عاملالم على

 مقعد.2= 40000÷ 86000) )أ

 مقعد.1= 40000÷ 56000) )ب 

 مقعد.0= 40000÷ 38000) )ج

 مقعد.0= 40000÷ 20000) )د

 مقعدان بقي وبذلك عليها المتنافس مقاعد 5 بين من مقاعد 3 مقاعد مطلوب شغلها، ووزعنا 5كان لدينا 

 عهما؟توزي يتم فكيف

 ،) أولا (الأقوى  الباقي طريقة فهناك الطرق، بهذه أخذها في بينها فيما تختلف والدول  طريقتان، هناك

 .) ثانيا (الأقوى  أو الأكبر المعدل نظام
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  لأق ى    ب ق    ي   : لأ ل    ف ع

 الأصوات من ددع أكبر تملك التي للقوائم المتبقية المقاعد بإعطاء الطريقة هذه حسب المقاعد توزيع يتم

وعليه بعد حساب مقدار تكرار المعامل الانتخابي لكل قائمة نقوم  الانتخابي، المعامل إلى الأقرب المتبقية

 الطريقة هذه بترتيب البواقي من الأكبر إلى الأصغر ثم نضيف المقاعد المتبقية حسب هذا الترتيب، لتوضيح

 حيث أننا قمنا مسبقا: السابق المثال نفس نأخذ

 .40.000=5÷ 200.000بحساب المعامل الانتخابي الذي يساوي -1

 على القوائم بحسب تكرار المعامل الانتخابي لديها: 5نوزع المقاعد ال -2

 مقعد. 2= 40000÷ 86.0000) )أ

 مقعد. 1= 40000÷ 56.0000) )ب

 مقعد. 0= 40000÷ 38.0000) )ج

 مقعد. 0= 40000÷ 20.0000) )د

 منا بالعملية التقليدية للقسمة، فيكون الترتيب:نرتب البواقي بعد قيا-3

 .6000مقعد، والباقي :2أخدت ) )أ

 .16.000مقعد والباقي :1أخدت ) )ب

 .38.000مقعد، والباقي:0أخدت ) )ج

 .20.000مقعد، والباقي:0أخدت ) )د

 ثاني يليه ثم ،) صوت38000 (ج القائمة عند الأكثرية أن نجد الباقية الأصوات تفحصنا وإذا

 فيصبح ترتيب القوائم حسب البواقي كما يلي: ،) صوت20000 (د للقائمة باقي أكبر

 .38.000الباقي:) )ج

 .20.000الباقي:) )د

 .16.000الباقي :) )ب

 .6000الباقي :) )أ

 )ج( مقعد، )د( مقعد. منهما لكل مقعد على يحصلان ود ج قائمتي فإن الأقوى  الباقي لنظام وتطبيقا

 كالتالي)أ( مقعدين، )ب( مقعد، )ج( مقعد، )د(مقعد. النهائية نتائجال وعليه تكون -4

 

 

 

 

 

 

 )  لأ بر ( لأق ى   لم  ل  ظ   :  ث      ف ع



 

 
 كل عليها تحصلت التي الأصوات عدد تقسيم طريق عن الطريقة لهذه وفقا الانتخابية النتائج تحديد يتم

 المثال لنفس وطبقا ،(1) منها لكل إضافي فتراض يا مقعد زيادة مع عليها المتحصل المقاعد عدد على قائمة

 :كالآتي الأقوى  المعدل لطريقة وفقا النتائج تكون  السابق

 .40000=5÷ 200.000الانتخابي :  المعامل بحساب أولا نقوم1 -

ابق و في المثال الس الانتخابي المعامل على قائمة كل عليها تحصلت التي الأصوات عدد بتقسيم نقوم ثم2 -

 : بأن نجد

 مقعد. 2= 40000÷ 86.000) )أ 

 مقعد. 1= 40000÷ 56.000) )ب

 مقعد. 0= 40000÷ 38.000) )ج

 مقعد. 0= 40000÷ 20.000) )د

 على تتحصل لا ود ج والقائمتين واحد، مقعد على تتحصل ب القائمة مقعدين، عل تتحصل أ القائمة

 .مقعد أي

 صلت عليها كل قائمة كما يلي:نقوم بإضافة مقاعد افتراضية للمقاعد التي ح -3

 .3=مقعد+ مقعد افتراض ي2أخدت ) )أ

 .2=مقعد + مقعد افتراض ي1أخدت ) )ب

 .1=مقعد+ مقعد افتراض ي0أخدت ) )ج

 .1=مقعد + مقعد افتراض ي0أخدت ) )د             

 نأ بعد عليها المتحصل المقاعد على قائمة كل عليها تحصلت التي الأصوات عدد بتقسيم نقوم ثم -4

 :ذلك بعد ويصبح لها نظريا إضافي مقعد نضيف

 .28.666=3÷86000=مقعد + مقعد افتراض ي  2أخدت  86000) )أ

 .28.000=2÷56000=مقعد+ مقعد افتراض ي 1أخدت  56000) )ب

 .38.000=1÷38000=مقعد +مقعد افتراض ي 0أخدت  38000) )ج

 20.000=1÷20000=مقعد+ مقعد افتراض ي 0أخدت  20000) )د

، 20.000يليه 28.000ذلك، ثم بعد28.666 يليه ثم38.000 هو أقواها أن نجد المعدلات هذه إلى لنظربا

 )د(. (، )ب(، أي )ج(، )أ

  .المقعدين على للحصول  المؤهلتينج( هما و)( أ)القائمتين  تكون  وبالتالي 
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   ج  ئ     لا  خ      نظ    لمب ث      س:

 

، وقد الزمن عبر مختلفة أشكالا الانتخابات عرفت وقد الديمقراطية، رسةلمما كأسلوب الانتخابات تعتبر

 كان صدر قانون  فأول  المجال، هذا في المقارنة التشريعات مختلف إليه وصلت بما الجزائرية الدولةأخدت 

 صدور  ذلك بعد تلاه ثم(، 1)1963اوت  20المؤرخ في  306-63 رقم تحت مرسوم شكل في 1963 عام

 الحزب نظام ظل في الانتخابات تنظم القوانين هذه وكانت(، 2)1980أكتوبر  25المؤرخ في  80-80القانون 

غشت  7المؤرخ في  13-89 رقم قانون  هو الحزبية التعددية ظل في ظهر قانون  أول  عن أما .الواحد

الذي  1997 عام بالانتخابات المتعلق العضوي  القانون  صدر أن إلى ،1990،1991الذي عدل في (،3)1989

 إلغاؤه ليتم ، 2007و 2004 سنتي خلال تعديلات عدة شهد من رئيس الجمهورية، رصدر في شكل أم

غشت  25المؤرخ في  10-16رقم العضوي  بالقانون  الآخر هو الملغى ،01-12 رقم العضوي  القانون  بموجب

 العامة حكام الأ  بعض دراسة إلى نتطرق  سوف فانه وعليه ، المفعول  الساري  القانون  وهو (،4) 2016

 العملية سريان أحكام التالية؛ العناصر مراعاة مع الجزائري، التشريع في الانتخابات بنظام المتعلقة

 .الانتخابات أنواع ثم الانتخابية

  لم ه            لا  خ     لإ     ت  : لأ ل   لمط ب

 بالنسبة الانتخابية القوائم في التسجيل يتم بحيث الإجراءات من بمجموعة الانتخابية العملية تبدأ    

 للقوائم السنوية المراجعة تليها ثم القانون، هذا في الواردة الشروط فيهم تتوفر الذين للأشخاص

 الى وصولا التحضير عملية تليها ثم لذلك، الضرورة اقتضت إذا استثنائية مراجعة إلى إضافة الانتخابية،

 .للانتخابات النهائية تائجالن تحديد أو المقاعد وتوزيع الفرز  عملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 -Portant code electoral ,J .O. R.A numéro 58 du 20 aout 1963,p826. 

 .1980أكتوبر  28ل  44الجريدة الرسمية رقم - 2
 .1989غشت 7ل  32الجريدة الرسمية رقم - 3
 2016غشت  28ل  50الجريدة الرسمية رقم - 4



 

 
 

  لإ     ت     ه       ش     : لأ ل    ف ع

ت تسبق العملية الانتخابية مرحلة بالغة الأهمية في الإعداد للانتخابات، وهي عبارة عن إجراءا         

لوثيقة بين وتحضيرات شكلية من قبل السلطات المعنية بغية تسهيل العملية الانتخابية نظرا للعلاقة ا

ولضمان حرية ونزاهة الانتخابات يتوجب تنظيمها في إطار تشريعي  .هذه الإجراءات وعملية التصويت

م وإداري، إذ يندرج ضمن عملية التنظيم إعداد القوائم الانتخابية التي تعد الحجر الأساس في بناء النظا

 .ها الاقتراعالانتخابي وكذا تعيين قوائم أعضاء مكاتب التصويت التي يجرى في

   لا:     م      ئ   لا  خ    

الانتخابية الدائرة الانتخابية وحدة انتخابية قائمة بذاتها يتيح فيها المشرع للأفراد المقيدين بقوائمها 

هناك عدة طرق يلجأ إليها مشرعو الدول عند ( و 1) النيابي.انتخاب ممثل أو أكثر لهم داخل المجلس 

  :دوائر الانتخابية وهيقيامهم بعملية تقسيم ال

المشرع بتحديد عدد أعضاء المجلس  فيقوم؛ المنتخبتحديد عدد الدوائر تبعا لعدد أعضاء المجلس -1

واب، النيابي، ومن ثم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية وفقا لنظام الانتخاب المعمول به أي تبعا لعدد الن

اب الفردي، عندها يكون عدد الدوائر الانتخابية مساو فإذا كان نظام الانتخاب المطبق هو نظام الانتخ

أما إذا كان الانتخاب عن طريق القائمة فيكون . واحدلعدد النواب بحيث يمثل كل دائرة انتخابية نائب 

عدد الدوائر مساويا لعدد النواب مقسومة على العدد المحدد لكل قائمة، قد يكون عدد النواب عرضة 

  ثابتا.الدوائر لا يكون فعدد زيادة السكان وبالتالي للزيادة والنقصان بحسب 

بموجب أخذ بها المشرع الجزائري وهي الطريقة التي ، تقسيم الدوائر الانتخابية تبعا للكثافة السكانية-2

المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في  (2)1997مارس 06المؤرخ في  97/08الأمر 

 منه. 3لمانية، بتوزيع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية حسب المادة الانتخابات البر 

لانتخابات على ان البرلمان هو صاحب المتعلق با10-16من القانون العضوي  02فقرة  26كما نصت المادة 

   :      لانتخاباتاالتي تمنحه تنظيم موضوع 141الاختصاص بتقسيم الدوائر الانتخابية انطلاقا من المادة 

 .الدائرة الانتخابية عن طريق القانون  تحدد" 

  لا  خ    :      ئم      ن خب    تسج ل                 ب   ش  ط ث    :

 حق مارسةلم الشخص في وافرهات الشروط الواجب 10-16 رقم العضوي  القانون  من3 حددت المادة لقد 

 يةالمدن بالحقوق  التمتع الاقتراع، يوم كاملة عاما18سن بلوغ ائرية،الجز  الجنسية :في والمتمثلة الانتخاب

 .الأهلية فقدان حالات إحدى في يوجد ولم والسياسية،

                                                             
 ، سكيكدة، الجزائر 1955أوت  02بوصيدة فيصل، رقابة المجلس الدستوري على تقسيم الدوائر الانتخابية، جامعة  - 1

https://www.researchgate.net/publication/280713042_rqabt_almjls_aldstwry_ly_tq sym_ ald 

wayr _alantkhabyt  
 .1997مارس 6ل  12الجريدة الرسمية - 2



 

 
 قائمة في مسجلا كان من إلا يصوت لا أنه على 10-16 رقم العضوي  القانون  من 4 المادة كما نصت

 يسمح لا التي الحالات على القانون  نفس من 11 المادة تضمنت كما ،(1) موطنه بها التي بالبلدية الناخبين

 عليه حكم من كل اعتباره، يرد ولم بجناية عليه حكم من كل :وهي الانتخابية القوائم في بالتسجيل بها

 سلوكا سلك والترشح، الانتخاب حق ممارسة من بالحرمان فيها يحكم التي الجنح في الحبس بعقوبة

 .عليه والمحجور  المحجوز  الاعتبار، رد دون  بالإفلاس الإشهار الثورة، أثناء الوطن لمصالح مضادا

في التصويت الوثيقة التي تضم أسماء المواطنين المؤهلين للاقتراع أو  تلك  لم ص        ئ    لا  خ    : 

عبارة عن قائمة يسجل بها جميع الناخبين بالبلدية مشكلة بذلك ما يسمى بالوعاء أو ، فهي الانتخابات

 .(2)أو الجسم الانتخابي الهيئة 

 ممارسة شروط فيهم تتوافر الذين المواطنين أسماء تتضمن انتخابية قائمة بلدية كل مستوى  على توجد   

من  الأخير الثلاثي خلال مراجعتها ويتم دائمة، القوائم وهذه فيها للتسجيل وتقدموا الانتخابي الحق

 المتعلق الانتخابية الهيئة استدعاء يتضمن رئاس ي  مرسوم بمقتض ى استثناء مراجعتها يمكن كما السنة،

 :من تتكون  إدارية لجنة مراقبة تحت بلدية كل في ومراجعتها القوائم هذه إعداد وتتم ،( 14)المادة   باقتراع

 المجلس رئيس عضوا، للبلدية العام الأمين إقليميا، المختص القضائي المجلس رئيس يعينه رئيسا قاض

 (15)المادة .كعضوين اللجنة رئيس يعينهما البلدية من اثنان ناخبان وا،عض البلدي الشعبي

           ه ئ    ن خب  : ث  ث

 يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية مانعة لاستدعاء الهيئة الانتخابية في مختلف الاستحقاقات       

الهيئة الناخبة بموجب على أن تستدعى  10-16من القانون العضوي  25الانتخابية ، حيث قضت المادة 

من التعديل الدستوري  101مرسوم رئاس ي كما قض ى المؤسس الدستوري بموجب المادة بموجب المادة 

بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل المجلس  2016لسنة 

ا، وبذلك خص المشرع الجزائري صراحة الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانه

 دعوة الناخبين بالنسبة للاستحقاقات العامة والاستفتاء رئيس الجمهورية بصلاحية إصدار قرار 

تضمن قرار دعوة الناخبين بنودا متعددة تختلف حسب تشريعات كل دولة، وتتمثل هذه البنود في ي

إيداع الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتاريخ  تحديد ميعاد إجراء الانتخاب ومواعيد إجراء المراجعة

 (3)الانتخابية الترشيحات وتاريخ بدأ وانتهاء الحملة 

إجراء تاريخ أشهر السابقة على  (03المشرع الجزائري ميعاد استدعاء الهيئة الناخبة بثلاثة ) حددو     

طني وكذلك في الحالات غير أعضاء المجلس الشعبي الو كقاعدة عامة، فيما يتعلق بانتخاب  الانتخاب،

                                                             
ب مسجل في القائمة الانتخابية. وتحدد عن بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخيسلم الناخبون - 1

 طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيته
 .148، ص 2002محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، - 2
سبتمبر  16ل  56ستدعاء الهيئة الناخبة، الجريدة الرسمية رقم ، المتضمن ا2019سبتمبر 15المؤرخ في  245-19انظر المرسوم الرئاس ي رقم - 3

2019. 



 

 
أما انتخاب أعضاء مجلس الأمة فإن تجديد نصف أعضائه  من الدستور. 147العادية طبقا لنص المادة 

يوما السابقة لتاريخ  (45يتم كل ثلاث سنوات، حيث تستدعى الهيئة الانتخابية خلال الخمسة والأربعين )

أشهر كما  (03أو الولائية فهي نفس المدة المحددة بثلاثة )أما بالنسبة للانتخابات المحلية بلدية  .الاقتراع

على أنه في حالة تعويض مجلس الشعبي البلدي أو الولائي  10-16من القانون العضوي  103تنص المادة 

أما في  .يوما قبل تاريخ الاقتراع 90مستقيل أو حله، أو تقرير تجديده الكامل، يستدعى الناخبون 

تاريخ الاقتراع قبل فيتم إصدار المرسوم الرئاس ي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة الانتخابات الرئاسية 

 الدستور.من  102يوما مع مراعاة المادة  90ب 

   ف ع   ث   :  لإ     ت     ه      لم      

 ذ تتوقف عليها، وتتحقق بها المشاركةإو موضوع العملية الانتخابية أتعتبر هذه الإجراءات محل      

سبابهم الدافعة لهذا التصرف، ثم أالسياسية بدءا من ترشح الافراد للاستحقاقات المختلفة مهما كانت 

عرض برامجهم وآليات عملهم في محاولة منهم لإقناع الناخبين بها واستمالتهم للتصويت عليهم من خلال 

 .اصةمجوع النشاطات المتعلقة بالدعاية والتي احاطها المشرع الجزائري بعناية خ

جزءًا من عملية اختيار المرشح، لانتخابه لمنصب ما من جانب حزب سياس ي،  "الترشيح "يعد:   لا:   ترشح
ق      تنظم(1) بالتبادل. "candidate "و منحه تكريمًا أو جائزة. ويعرف هذا الشخص باسمأ

بخوض الانتخابات. وتعتمد معايير  الحزب السياس ي للانتخابات الشروط التي تسمح للمرشح أو   ترشح

شمل سن المرشح، والجنسية، وتأييد الحزب السياس ي، والمهنة. الترشح على النظام القانوني الفردي. وقد ت

ويمكن استخدام القيود القانونية، مثل الكفاءة أو الجدارة الأخلاقية، بطريقة تتسم بالعنصرية. ويمكن  

للمرشحين، والأحزاب السياسية،  الحقوق المدنية أن تؤثر قواعد الترشح التقييدية والعنصرية على

 .والناخبين

وفي بعض الولايات القضائية لا يتقدم المرشح أو الحزب للترشح فقط ولكن يجب عليه أيضًا تمرير قواعد 

 .ت، يسمى ذلك خوض الانتخاباالولايات المتحدة منفصلة لكي يتم ذكرها في ورقة الاقتراع. في

 أو برنامجه والبيان للمرشح وخلالها يتم الترويج التصويت هي المرحلة التي تسبق :ث    :         لا  خ    

ل عادة تعليمات تضبط عملية الترويج للمرشحين الدو  الأصوات، تصدرالانتخابي لحشد أكبر عدد من 

يوما قبل الاقتراع، وتنتهي قبل  25تكون الحملة الانتخابية مفتوحة لمدة ( 2. )الفرص بين المرشحين لتكافؤ

جرى دور ثان للاقتراع، فإن  وإذا(، 10-16من القانون العضوي  173)المادة  من تاريخ الاقتراعثلاثة أيام 

يوما قبل الاقتراع وتنتهي قبل يومين  12ة التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح لمدة الحملة الانتخابي

منع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يمنع (، هذا و ي2فقرة  173ع ) من تاريخ الاقترا

الممتلكات أو الوسائل استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. يمنع استعمال 

التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام 

                                                             
1 - https://ar.wikipedia.org/wiki/)مرشح_)شخص 
2 - https://ar.wikipedia.org/wiki/حملة_انتخابية 
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التشريعية صراحة على خلاف ذلك. ويمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم لأغراض الدعاية 

 (175،177) .الانتخابية

وعة النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية : هي مجم:          لا  خ    ثالتا

ومرشحيها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وكذلك الدعوات التي يتم توجّيهها لجمهور 

( حدد المشرع أحكامها في 1) الناخبين للتصويت لصالحهم، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية.

 .10-16من القانون العضوي  180-176اد المو 

      ج  ئ  ص    لا  خ ب :  ث     لمط ب

ن إجراء العديد م الأزمة التي رافقت العشرية الدموية انفراجتحقيق بدأ  الجزائري منذشهد المجتمع      

في  لاشتراكاوالتصويت أو  من خلال الترشح  الانتخابيةلمشاركة ا رغم كون و  ، الانتخابيةالاستحقاقات 

تغير الشروط المتعلقة الواقع يثبت غير أن ،اتساعاأكثر أشكال المشاركة السياسية  الانتخابيةالحملات 

 بالاستحقاقات المختلفة، منها الانتخابات الرئاسية، التشريعية، المحلية على النحو التالي :

    ئ      لا  خ   ت : لأ ل    ف ع

 الاقتراع طريق عن ذلك الرئاسية، العهدة لانقضاء السابقة يومًا 30 ون غض في الرئاسية الانتخابات تجرى 

 بعد اللازمة، الشروط فيهم تتوافر ممن واحد لاختيار ،من الدستور( 85)المادة  والسري  المباشر العام

 .هذه الانتخابات نتائج تحديد

 الدستور، في وارد بعضها روط،الش من مجموعة الجمهورية رئيس لمنصب المترشح في تتوافر أن يجب         

 :يلي كما جاءت الدستور  في المحددة للشروط فبالنسبة الانتخابات، قانون  تضمنها منها الخر والبعض

 أجنبية، بجنسية يتجنس لم -

 والأم، للأب الأصلية الجزائرية الجنسية ويثبت فقط، الأصلية الجزائرية بالجنسية فقط يتمتع -

 بالإسلام، يدين -

 الانتخاب، يوم كاملة سنة 41 عمره يكون  -

 والسياسية، المدنية حقوقه بكامل يتمتع -

 فقط، الجزائرية بالجنسية زوجه تمتع يثبت -

 الترشح، إيداع قبل الأقل على سنوات عشر لمدة سواها دون  بالجزائر دائمة إقامة يثبت -

 .1942 يليةجو  قبل مولودا كان إذا 1954 نوفمبر أول  ثورة في مشاركته يثبت ، -

 .1942 جويلية بعد مولودا كان إذا نوفمبر أول  ثورة ضد أعمال في أبويه تورط عدم يثبت . -

 (2" ).وخارجه الوطن داخل والمنقولة  العقارية  لممتلكاته علني تصريح يقدم- 

                                                             
 . 307، ص2017زان ، ج24، مجلة العلوم القانونية، العدد 10-16ناصر صولة، الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون - 1
 من الدستور. 87المادة - 2  



 

 
 منيتض الدستوري، المجلس لدى تسجيل طلب بإيداع الرئاسية للانتخابات بالترشح التصريح يتم       

القانون العضوي  من 139 المادة بحسب الطلب هذا يرفق كما وعنوانه، مهنته توقيعه، لقبه، المعني، اسم

 من: مكون  ملف على، 16-10

 الميلاد، شهادة من نسخة -

 الأصلية، الجنسية شهادة -

 أخرى، جنسية حيازة بعدم بالشرف تصريح -

 العدلية، السوابق صحيفة من 2 رقم مستخرج -

 المعني، لزوج الجزائرية الجنسية ةشهاد -

 محلفين، أطباء من مسلمة طبية شهادة -

 للمعني، الناخب بطاقة -

 منها، الاعفاء أو الوطنية الخدمة أداء تثبت شهادة -

 سنوات، 10 لمدة بالجزائر انقطاع دون  إقامته على المعني بموجبه يشهد بالشرف تصريح-

 وخارجه، الوطن داخل لةوالمنقو  العقارية بالممتلكات تصريح -

 .1942جويلية قبل مولودًا المعني كان إذا التحريرية الحرب في المشاركة تثبت شهادة-

 جويلية قبل، مولودًا المعني كان إذا نوفمبر ثورة ضد أعمال في المترشح أبوي  تورط عدم تثبت شهادة -

1942. 

 وي العض القانون  هذا من142 المادةأوضحتها  التي) التوقيعات -

 (1) المترشح يوقعه كتابي تعهد-

                                                             
 :يلي ماالتعهد الكتابي  يتضمن - 1

 حزبية، لأغراض والأمازيغية العروبة الاسلام، الوطنية؛ للهوية الأساسية المكونات استعمال عدم -

 وتجسيدها، 1954 سنة نوفمبر أول  مبادئ احترام     

 بها، لتزاموالا بها المعمول  والقوانين الدستور  حتراما

 به، والتنديد السلطة في البقاء أو / و والوصول  ي السياس العمل أو / و للتعبير كوسيلة العنف نبذ

 الإنسان، حقوق  واحترام والجماعية الفردية الحريات حتراما

 والمحسوبية، والجهوية الإقطاعية الممارسات رفض

 الوطنية، الوحدة توطيد

 الوطنية، السيادة على الحفاظ

 الوطنية، القيم احترام إطار في بالديمقراطيةلتمسك ا 

 السياسية، التعددية تبني

 الجزائري  للشعب الحر الاختيار طريق عن السلطة على التداول  مبدأ إحترام

 الوطني، التراب سلامة على الحفاظ

 الجمهورية. مبادئ إحترام
 



 

 
 المترشحعلى  اشترطت 10-16 القانون  من 142 المادة نص فإن الذكر السابقة الشروط إلى ضافةبالإ     

  :يلي كما التوقيعاتعدد من  جمع

 .ةبرلماني أو ولائية أو بلدية شعبية مجالس في منتخبين لأعضاء الأقل على توقيع 600 يجمع أن إما        

 تكون  أن يجب الحالتين كلا وفي انتخابية، قائمة في مسجلين لناخبين الأقل على توقيع 60000 أو    

 .ةللولاي توقيع 150 عن للناخبين كانت إذا التوقيعات تقل وألا ولاية، 25 على الأقل على موزعة التوقيعات

 معنىب المطلقة؛ الأغلبية نظام عالمشر  تبنى قدف       خص ح  ب    ئج  لاقتر ع    لا    ف ئ ،        

 دور  ينظم وإلا واحد، صوت1+  % 50 نصاب على تحصل من إلا الرئاسية الانتخابات في فائزًا يعتبر لا أنه

 .الأصوات من نسبة أكبر علىالمتحصلين  الأولين المترشحين بين يوم 15 غضون  في ثان

   تش ي     لا  خ   ت :  ث      ف ع

 من الشعبي الوطني المجلس غرفتين؛ ضمن القوانين سن في الشعب آراء عن التشريعية ةالوظيف تعبر      

 .أعضائهما لانتخاب خاصًا نظامًا المجلسين من ولكل أخرى، جهة من الأمة ومجلس جهة

     ني   ش بي  لمج س          خ ب :  لا

المادة ) والسري  المباشر العام اعالاقتر  طريق عن سنوات5لمدة الوطني الشعبي المجلس أعضاء ينتخب    

 عدد تتضمن قائمة كل القوائم، طريق عن الانتخابات من النوع لهذا ويتم الترشحمن الدستور(،  118

 مترشحين 03 إلى إضافة الانتخابية، الدائرة في شغلها المطلوب المقاعد عدد بقدر المترشحين من معين

 لهذه الانتخابات يترشح ، ولاية كل بها تتمتع التي السكانية الكثافة حجم الاعتبار بعين أخذ مع إضافيين،

 طريقة وكذا التفصيل من بنوع سنبينها التي الانتخابات قانون  في المحددة فيه  الشروط تتوفر من كل

 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات( 84)المادة .الانتخابية النتائج تحديد

 المجلس في للعضوية المترشح في يشترط ، فإنه10-16 العضوي  ون القان من 92 المادة نص مضمون  حسب

 :يلي ما الوطني  الشعبي

 الترشح المراد الدائرة في الانتخابية القائمة في والتسجيل والسياسية المدنية بالحقوق  والتمتع الأهلية -

 .فيها

 .الاقتراع يوم كاملة سنة25 بلوغ -

 .الجزائرية بالجنسية التمتع -

 .الوطنية الخدمة من الاعفاء أو أداء اثبات -

 .اعتباره يرد ولم للحرية سالبة جنحة أو بجناية نهائي بحكم عليه محكوما يكون  لا أن -

 من عليها المحصل الأصوات نسبة حسب الوطني الشعبي المجلس أعضاء انتخاب في المقاعد توزيع يتم      

 الاعتبار بعين تؤخذ ولا ،من قانون الانتخابات( 88ادة )الم الأقوى  الباقي قاعدة تطبيق مع قائمة كل طرف

 ،من قانون الانتخابات( 86)المادة  عنها المعبر الأصوات من الأقل على %5   ب  على تتحصل لم قائمة كل

 .سنا الأصغر للمترشح الأخير المقعد يمنح أكثر أو قائمتان عليها حصلت التي الأصوات تتساوى  وعندما

 انون الانتخابات(من ق 88)المادة 



 

 
 عدد فيها بلغت فيما مقاعد 4 على قوائم 5فيها تنافست انتخابات فيها جرت انتخابية دائرة في : ث ل

 :يلي ما على قائمة كل تحصلت صوت،106.800عنها المعبر الأصوات

 صوت.45.500أ(  (القائمة

 صوت.33.900) ب (القائمة

 صوت.17.800) ج (القائمة

 .صوت6.400) د (القائمة

 صوت.3.200) ه (القائمة

 نقوم بتحويل الاصوات التي تحصلت عليها :  لم ص        ئم ح  ب -1

لكي نقوم بإقصائها، لأنه % 5كل قائمة الى نسب مئوية حتى نعرف القائمة التي لم تحصل على نسبة 

 الوطني يالشعب المجلس أعضاء انتخاب في المقصاة القوائم، 10-16من القانون العضوي  86حسب المادة 

 نقوم عنها، المعبر الأصوات من %5 بالمائة الخمسة نسبة ولحساب ،% 5نسبة على تحصل لم قائمة كل هي

 :الثلاثية التالية بالعملية

 %100          ت  صو106.800العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها                

 س.                    .صوت45.500 عدد الأصوات المحصل عليها من القائمة )أ(

 %42. 60 = 106800÷100×45500=س

 %42. 60ص ت      ه    ب   45.500) (   ت إذن القائمة 

 وهكذا نحسب النسبة لكل القوائم فتكون النتيجة:

 %31 ,74     ه    ب  صوت.33.900) ب (القائمة

 % 66,16     ه    ب  صوت.17.800) ج (القائمة

 %5 ,99     ه    ب  .صوت6.400) د (القائمة

  %2 , 99     ه    ب  صوت3.200) ه (القائمة

من عدد الأصوات المعبر عنها ونرى ما هو العدد الذي سيتوقف عنده % 5: نقوم بحساب أو بطريقة أخرى  

 .5340 =100÷5 ×106800 توزيع المقاعد كما يلي:

 يه ستستبعد عند توزيع المقاعد.وعل % 5صوت معناه لم تتحصل على نسبة  5340أي قائمة ليس لها 

 مقصاة، تعتبر) ه)     ئ   )حسب الطريقتين( لا تب     ، %5    ئ     تي  ه   قل    

عدد الأصوات  منقوص منها 106.800عدد الأصوات المعبر عنها  تساوي  الصحيحة الأصوات أن يعني وهذا 

صوات القائمة أمايقايل من  3.200 % 5 التي خصلت عليها القائمة المستبعدة البت لم تحصل على نسبة

 .103.600= 3.200 – 106.800 :تحتسبصوات التي ، فيصيح عدد الأ (ه)

  لا  خ     لم   ل ح  ب-2

 عدد المقاعد المطلوب شغلها. ÷الأصوات الصحيحةالأصوات  = الانتخابي المعامل

103600÷4 =25.900. 



 

 
          لأ ل      زيع -3

 على الخمسة القوائم من قائمة كل عليها المحصل الأصوات نقسم للمقاعد الأولي التوزيع في

 :كالتالي وذلك الانتخابي المعامل

 صوت. 19.6000مقعد و يبقى  1=25.900÷45.500:) أ (القائمة -

 صوت.8.000مقعد و يبقى 1= .25.900÷ 33.900:) ب (القائمة -

 صوت.17.800مقعد ويبقى 0=25.900÷17.800) ج (القائمة

 صوت. 6.400مقعد ويبقى 0=25.900÷6.400) د (القائمة

 .%5توزع عليها المقاعد لأنها لم تحصل على ولا تقص ى) ه (القائمة

   ب  ق :   زيع -4

 :يلي كما الأصغر إلى الأكبر من ذلك الأصوات، من لها تبقى ما بحسب القوائم بترتيب نقوم

 صوت19.600 : أ القائمة -

 وت.ص17.800 : ج القائمة -

 صوت.8.000: ب  القائمة -

 صوت6.400  : د القائمة -

 أكبر لهما التي )ج( و)أ (القائمتين أن اعتبار وعلى توزيعهما يتم لم مقعدين بقي أنه وبما

 :كالآتي للأصوات النهائي التوزيع ليصبح الشاغرين، المقعدين على تتحصلان اللتين هما إذا البواقي،

 .2= 1+1) أ (القائمة

 مقعد 1(ب (ئمةالقا -

 مقعد1ج(  (القائمة -

 مقعد0د(  (القائمة -

  لأ    ج س          خ ب :ث    

 في الازدواجية وهذه للبرلمان، المشكلة الوطني الشعبي المجلس جانب إلى الثانية الغرفة الأمة مجلس يمثل     

 الغير الاقتراع طريق عن أعضائه ثلثي ، يتم انتخاب1996 دستور  كرسها التشريعية المؤسسة تكوين

 عضوين (البلدية الشعبية المجالس وأعضاء الولائية الشعبية المجالس أعضاء طرف من والسري  مباشر

 تعيين الجمهورية رئيس يتولى بينما سنوات 3 كل تشكيلته نصف سنوات، وتجدد 6 لمدة( ولاية كل عن

 من الدستور( 119، )المادة ) الرئاس ي الثلث (الدولة في والفنية العلمية الكفاءاتبين الثلث فيه من 

 .تعيينهم الجمهورية رئيس يتولى عضو48و انتخابهم يتم عضو96 عضو، 144أعضائه عدد ويبلغ 

 لكل يمكن  ) درجتين على الانتخاب (المباشر غير الانتخاب بنظام أخذ قد الجزائري  المشرع بأن نلاحظ

 يترشح أن القانونية وطالشر  فيه تتوفر ولائي أو بلدي شعبي مجلس في عضو

 الشعبي المجلس أعضاء انتخابات في المطلوبة تلك عن تختلف لا الشروط وهذه الأمة، مجلس لعضوية

 الاقتراع يوم كاملة سنة 35سن المترشح بلوغ الانتخابي القانون  يتطلب إذ السن شرط باستثناء الوطني،



 

 
 المجالس إحدى في منتخب المترشح يكون  نوأ ،من قانو العضوي المتعلق بالانتخابات111حسب المادة 

 من قانو العضوي المتعلق بالانتخابات.110حسب المادة  الولائية أو البلدية الشعبية

 واحد دور  في الأسماء المتعدد الاقتراع نموذج حسب بالأغلبية المنتخبين الأمة مجلس أعضاء ينتخب       

 عدد أكثر على يتحصل الي المترشح فائزا يعد بحيث ن،المحليي المنتخبين طرف من ولاية، كل مستوى  على

من القانون العضوي  129المادة  وفقا، سنا الأكبر المترشح يفوز  الأصوات تساوي  حالة وفي الأصوات، من

 المتعلق بالانتخابات.

  لم      لا  خ   ت   ث  ث:  ف ع 

 .الولائي الشعبي المجلس وأعضاء يالبلد الشعبي المجلس أعضاء من كل انتخاب الانتخابات؛ هذه تشمل

   ب      ش بي  لمج س          خ ب :   لا

 وتجرى  القائمة، على النسبي الاقتراع طريق عن سنوات، 5 لمدة البلدي الشعبي المجلس أعضاء ينتخب

من القانون  65حسب المادة  الجارية النيابية العهدة لانقضاء السابقة الأشهر 3 ظرف في الانتخابات

 لعضوي المتعلق بالانتخابات.ا

 لمادةا نص حددتها التي الشروط فيهم تتوفر من كل البلدي الشعبي المجلس أعضاء لانتخابات يترشح      

  كالآتي؛ وهي الانتخابات، بنظام المتعلق 10-16رقم العضوي  القانون  من 79

 .الجزائرية الجنسية -

 .والسياسية المدنية بالحقوق  التمتع -

 .الوطنية الخدمة التزامات من الإعفاء وأ أداء -

 .الاقتراع يوم كاملة سنة 23 سن بلوغ -

 .الانتخابي القانون  من 05 المادة في عليها المنصوص والجنح الجنايات في عليه محكوم يكون  ألا -

 .به والاخلال العام النظام تهديد بسبب نهائي بحكم عليه محكوم يكون  ألا -

 انتخابات في النتائج تحديد يكون بالانتخابات المتعلق  العضوي القانون  من ،66،67،68للمواد  طبقاو 

 ولا ، لأق ى    ب ق  ق      طب ق  ع   ن بي     ث ل  ظ   طريق عن   ب    الشعبي، المجلس أعضاء

 المعبر الأصوات من الأقل على % 7 نسبة على تحصل لم التي القوائم المقاعد توزيع عند الحسبان في تؤخذ

 .عنها

 مقسومة المقصاة القوائم اصوات ناقص عنها المعبر الأصوات عدد يساوي  الانتخابي المعامل فإن وعليه  

 .المقاعد عدد على

  لم         ÷ لم ص         ئم  ص  ت -  نه   لم بر  لأص  ت     =  لا  خ     لم   ل

 سن معدل يكون  التي للقائمة الأخير قعدالم يمنح الباقية الأصوات في أكثر أو قائمتين تساوي  حالة في

 (68)المادة  .الأصغر هي مرشحيها

 فيها تنافست البلدي، الشعبي المجلس أعضاء بانتخاب تتعلق انتخابات فيها جرت انتخابية دائرة في : ث ل

 :يلي ما على قائمة كل وتحصلت صوت، 90.000 على النتائج وأفرزت مقاعد، 5 على قوائم 7



 

 
 :)ه( صوت،13.000 :)و( صوت، 14.000د(  ( صوت، 23.000ج( ( صوت، 6.000ب( ( وت،ص12.000 )أ(

 .صوت 5.000ي(  (،صوت17.000

 انتخابات في المفعول  الساري  الجزائري  الانتخابي العضوي  للقانون  طبقًا المقاعد توزيع : لمط  ب

 البلدية؟ الشعبية المجالس أعضاء

       ل:

ب مئوية حتى سوات التي تحصلت عليها كل قائمة الى نصوم بتحويل الا نق:  لم ص         ئم ح  ب -

من القانون  70لأنه حسب المادة لكي نقوم بإقصائها، % 7لم تحصل على نسبة  ينعرف القائمة الت

 على تحصل لم قائمة كل هي بلديال الشعبي المجلس أعضاء انتخاب في المقصاة القوائم، 10-16العضوي 

 : التاليةالثلاثية  بالعملية نقوم عنها، المعبر الأصوات من %7 بالمائة سبعةال نسبة ولحساب ،% 7نسبة

 

 %100                   صوت 90.000العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها                . 

 س                    صوت.12.000 عدد الأصوات المحصل عليها من القائمة )أ(

 % 13 .33= 90.000÷100×12.000=س

 % 13 .33ص ت      ه    ب  12.000) (   ت إذن القائمة 

 وهكذا نحسب النسبة لكل القوائم فتكون النتيجة:

 %6 ,66     ه    ب  صوت.6.000) ب (القائمة

 % 55,25     ه    ب  صوت.23.000) ج (القائمة

 %15 ,55     ه    ب  .صوت 14.000) د (القائمة

  %18 , 88     ه    ب  صوت 17.000( ه (القائمة

 %55,5ص ت      ه    ب   5.000القائمة)ي( 

من عدد الأصوات المعبر عنها ونرى ما هو العدد الذي سيتوقف عنده % 7: نقوم بحساب أو بطريقة أخرى  

 .6.300=100÷7 ×90.000توزيع المقاعد كما يلي

 ،وعليه ستستبعد عند توزيع المقاعد % 7صوت معناه لم تتحصل على نسبة  6.300أي قائمة ليس لها 

 .)ي (و) ب (القائمتان تقص ى الأساس هذا وعلى

 المقصاة القوائم أصوات عدد - عنها المعبر الأصوات عدد لا  خ   :   لم   ل ح  ب -1

 المقاعد المطلوب شغلها.على  ÷

 صوت. 15.800=5÷ (6000+5000)-90000

 ق ئ   كل  يه     ص ت   تي  لأص  ت     : لم       زيع-2

 .12.000مقعد و الباقي 0= 15800÷12.000 : (أ)القائمة -

 .7.200مقعد و الباقي 1=  15800÷23.000: (ج)القائمة -

 .14.000مقعد و الباقي 0= 15800÷14.000: (د) القائمة -



 

 
 .13.000.والباقيمقعد 0= 15800÷13.000:(و)القائمة-

 .1.200باقي مقعد و ال1=15800÷  17.000: (ه)القائمة -

 لكل مقعد على )ه( و)ج (القائمتين تحصلت بحيث مقاعد 5 من مقعدين توزيع تم وعليه  

 .الأقوى  الباقي قاعدة تطبيق إلى نلجأ مقاعد ثلاث وبقي منهما،

 ق       ب ق   لأق ى:-3

 :يلي كما الأصغر إلى الأكبر من ذلك الأصوات، من لها تبقى ما بحسب القوائم بترتيب نقوم

 صوت14000 :(د) القائمة -

 صوت.13000 :(و)القائمة -

 صوت .12000: (أ)القائمة -

 )و( القائمة تتحصل كما باقي، أكبر على لحصولها مقعد على تتحصل)د (القائمة فإن الأساس هذا وعلى

 هالحصول   )أ(القائمة عليه تتحصل والأخير الثالث والمقعد باقي، أكبر ثاني على لحصولها آخر مقعد على

 كالتالي؛ النهائية النتائج تكون  وعليه باقي، أكبر ثالث على

 مقعد.1:  )أ (القائمة

 القائمة )ب( مقصاة.

 مقعد1:)ج (القائمة

 .مقعد1د(: (القائمة

 مقعد1 :و( (القائمة

 مقعد.1ه(: (القائمة

 القائمة)ي( مقصاة

    لائ    ش بي  لمج س          خ ب :ث    

 الأحكام لنفس ويخضع والسري، المباشر العام الاقتراع طريق عن الولائي عبيالش المجلس أعضاء ينتخب

 النتائج وتحديد الترشح شروط يخض فيما سيما لا البلدي الشعبي المجلس أعضاء انتخاب لها يخضع التي

 أعضاء عدد من أكبر الولائي الشعبي المجلس أعضاء عدد يكون  بحيث الأعضاء عدد باستثناء الانتخابية،

توزيع المقاعد بنفس  ويتم .10-16العضوي  القانون  من 82  لم    ذلك بينت وقد البلدي، الشعبي لمجلسا

 .تالطريقة التي سبق

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 الفقه ميزالدستوري، السلطات السابق الإشارة إليه كمبدأ للقانون  ما بين الفصل مبدأ على بالاعتماد     

والمقصود بالنظام السياس ي بمفهوم ضيق التركيز على الجانب الشكلي  ،مختلفة سياسية أنظمة ينب

للسلطة، أي شكل الحكم الذي يسود مجتمع ما، وترجع الأنظمة السياسية إلى عصور قديمة كمصر 

لدساتير ثم (، وقد كان الفضل لظهور ا1الفرعونية والدولة الفارسية، ولو أنها ارتكزت على قواعد عرفية )

تدوينها في دراسة وتحليل الأنظمة السياسية المختلفة. ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم الأسس 

 بنظام يسمى ما فهناك تطبيقه، في الدول  اختلفتالمعتمد عليها لتصنيف الأنظمة السياسية ، وقد 

 الرئاس ي النظام وهناك التنفيذية، السلطة على البرلمان هيمنة أساس على يقوم الذي النيابية الجمعية

 في يقف فإنه البرلماني النظام أما التشريعية، السلطة على التنفيذية السلطة كفة برجحان يتميز الذي

 التشريعية السلطتين بين والتعاون  التوازن  أساس على قائم وهو النظامين هاذين بين وسطي مركز

محاولة تكييف نظامنا  ما قد يلحق به الرئاس ي تم المجلس ي و و البرلماني النظام عرفةلم وعليه والتنفيذية،

 السياس ي نتعرض إلى:

 

  لمب ث  لأ ل:  فه    ب     فصل  ي      ط ت

 

 الأساسية يعتبر من القيم والذي السياس ي، التنظيم مبادئ أهم أحد هو السلطات بين الفصل مبدأ         

 التي الوضعية القواعد النظم، وتصوير أشكال لتحديد فكريةال والمنطلقات المعاصرة، للأنظمة السياسية

 .بالدساتير يعرف ما خلال والوظيفي، من العضوي  انهكيا في المؤسسات السياسية تحكم

 الحاكم يد في السلطة تركيز أساس على تسير القديمة تمعاتلمجا في السياسية النظم فقد كانت     

 فذاقت "الدولة أنا " :يقول  عشر الرابع لويس كان فقد)"2 (مللحاك حقا شخصيا وامتيازا باعتبارها"

 المسيحي الكنس ي الفكر اضمحلال إثر على الطبيعي القانون  فكرة وظهرت  .هذا الاستبداد مرارة الشعوب

 والحقوق  الإنصاف قواعد فكرة إلى الإلهي الحق بفكرة الاستبداد تبرير من الشعوب بذلك فانتقلت

 النظام تطور  أدى ملموس. لقد وضعي وجزاء ضمانات لكنها افتقرت الى18و 17 القرنين في الطبيعية

 سلطته من مرة، ويحدون  الملك مع يتعاونون  الذين"المراقبين من جماعة وجود إلى 18 القرن  في التمثيلي

 .الكلية السلطة عن وانفصالها الجديدة السياسية السلطة نشأة بفضل وهذا ... أخرى  مرة

 

                                                             
 كلية الدستوري، القانون  في الماجستير شهادة لنيل الجزائري، مذكرة الدستوري النظام في السلطات بين الفصل مبدأ ميلود، ذبيح - 1

 .17ص ،2006،باتنة لخضر، الحاج العقيد جامعة الحقوق،
2-https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27État,_c%27est_moi. 



 

 
 

     ل  ب     فصل  ي      ط ت ل: لمط ب  لا  

 السلطات بين الفصل وعن الدولة، وظائف تقسيم عن والكتاب الفلاسفة أفكار أن أشرنا إلى إن و سبق

 عمل، فاهتموا مبادئ إلى تحويلها من تمكن التي بالدرجة واضحة تكن ولم النظرية، مستوى  إلى ترق  لم

 مجيء ينتظروا أن لابد السلطات، وكان بين فصلال فكرة على يركزوا ولم الدولة وظائف بتقسيم

إذ يعتبر  ).1(عنها ودافع أصولها أرس ى منهجي، و نحو على النظرية قرن، ليقيم نصف مونتيسكيو" بعد"

 صاحب الفضل في دقة عرض المبدأ و توضيحه، بعد دراسته لعدة اشكال من الأنظمة السائدة في عصره.

       ط ت  ف ع  لأ ل:        ب     فصل  ي

هتم الفكر اليوناني القديم بدراسة الدولة، مركزا على الأشخاص القائمين بالسلطة داخلها، ولعل إلقد     

ما جاء به أفلاطون وأرسطو من صفات ينبغي توافرها في الحاكم أكبر دليل على ذلك )الحاكم 

وظائف لإشباع  3فقا على وجود تإاختلافهما حول مبادئ الدولة المثالية إلا أنهما إالفيلسوف(، ورغم 

، يستلزم   لا    الحاجيات الطبيعية وحماية الدولة وحكمها، وتطبيقا لمبدأ التخصص الذي نادى به 

 (2فئات تتولى العناية بكل وظيفة. ) 3الأمر وجود 

هيئة  " يرى بأن توزع وظائف الدولة بين هيئات مختلفة حتى لا تنفرد كل      ي ، في كتابه " أ لا       

نقلاب أو ثورة، ولتجنب ذلك لابد أن يكون التوازن بين إبالحكم وتمس بسلطة الشعب مما يؤدي إلى وقوع 

 (3نحراف. )هذه الهيئات لكي تراقب بعضها وتمنع الإ 

كل " وظائف الدولة إلى ثلاثة: وظيفة تداولية تهتم بمشا       ، فقد قسم في كتابه "لأ  ط وبالنسبة   

م والمعاهدات ووضع القوانين والمالية والعقوبات، وظيفة الأمر مهمتها تنفيذ القوانين، الحرب والسلا 

 وظيفة العدالة تتولاها المحاكم.

قي هتم الفكر الغربي بهذه الدراسات وأعطاها مكانة في الفلسفة الأوروبية في القرون الوسطى وبإوقد      

 . 18مونتسكيو" في القرن حبيسا لها، ولم يخرج عنها إلا من خلال كتابات "

        و بالرغم من أن الإنجليزي في مؤلفه "John Lockeكان أول من أبرز أهمية هذا المبدأ)الفصل(

 4إذ يرى أن كل دولة تحوز  ،(4" إلا أن قصره على ما كان سائدا في بريطانيا جعله عملا ناقصا. ) لم    

 سلطات:

 قرار التشريعات.لقوانين وإاسلطة تشريعية مهمتها سن -1

 لطة تنفيذية مهمتها تنفيذ القوانين والسهر على تحقيق الأمن في كل أنحاء الدولة.س-2

 لطة اتحادية: وتختص بالعلاقات الخارجية مع الدول وإعلان الحرب والسلام.س-3

                                                             
  285، ص1988العربي،  الفكر الدستوري، دار والقانون  السياسية النظم الطماوي، سليمان محمد .د - 1
 .63ص2003، )د.م. ج(. الجزائر، 5، ط2سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء -2
 .64سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، نفس المرجع، ص -3
 .121، صالمرجع السابقمولود ديدان،  -4



 

 
 لطة التاج: وتشمل الامتيازات الملكية المجوزة للملك.س-4

لفضل في تحديد مضمون هذا المبدأ بدقة، إذ يعتبر وكأنه أوجده " الفرنس ي صاحب ا   ت    إلا أن "  

من عدم، من خلال شرحه للدستور الإنجليزي.  وتأثرت به الولايات المستقلة عن بريطانيا، إذ كانت تفصل 

 (1بين سلطاتها فصلا مطلقا. )

 (XIII –IX)الكتاب  في الجزء الثاني من 1748إذ يستهل بحثه في كتابه "روح القوانين "المنشور سنة   

تحت عنوان:" القوانين التي تشكل الحرية في علاقتها مع الدستور"  IX        ش  وبالضبط الكتاب

سلطات مختلفة للدولة كل واحدة تقوم بمهمة  3(بإقرار  وجود 2) :"         لا ج يز    فصل        س

يد هيئة واحدة يؤدي بها إلى التعسف  أو وظيفة مختلفة عن الأخرى. ويرى أن تركيز سلطات الدولة في

 :"Patrice Gelard"وفي هذا يرى الأستاذ )3(وانعدام الحرية.
"Montesquieu était convaincu dans son analyse de  la constitution 

anglaise que le pouvoir arrêt le pouvoir….afin d'éviter l'absolutisme et 

l'arbitraire du pouvoir royal…(4) 

 

   ف ع   ث        ع   فصل  ي      ط ت

 أخذ حين في المطلق بالفصل البعض أخذ فقد مختلفة، تفسيرات السلطات بين الفصل مبدأ عرف لقد

 (5مختلفة. ) حكومة أو نظاما يقدم وكلاهما المرن، بالفصل الآخر البعض

     ط ت  ي   لمط ق   فصل   لا: 

 (التنفيذية السلطة عند) البرلمان (التشريعية السلطة استقلال ضمان وه المطلق الفصل من الغرض إن

 :في المتمثلة أساسية عناصر 3 المبدأ وتحكم سلطات ثلاث بين مقسمة فالدولة) الحكومة

 بسيادة الثلاث السلطات من سلطة أية تنفرد أن لا معناها فالمساواة والتخصص، الاستقلال المساواة،

 على استقلال مستويين؛ أو جانبين على تحقيقه فيتم الاستقلال أن حين في .اتتقاسمه وإنما الدولة

 يحق لا أنه العضوي  المستوى  على فالاستقلال الوظيفي، المستوى  واستقلال على العضوي  المستوى 

 أن البرلمان في النائب :مثلا يستطيع فلا أخرى، سلطة في عضو واحد آن في يكون  أن السلطة في لعضو

 بعضها عن مستقلة تكون  فالهيئات الوظيفي، المستوى  على الاستقلال أما وزيرا، واحد آن وفي انائب يكون 

                                                             
، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة و البرلمان، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع 6919ت في مزود أحسن مبدأ الفصل بين السلطا -1

 .43، ص2000البرلمان، الجزائر، أكتوبر 

2-Jean-Marie Tremblay, De L’esprit des lois ,deuxième partie(Livres IX à XIII) Livre XI. 

De la constitution d’Angleterre., Chapitre VI constitution, Édition complétée Chicoutimi 

 - Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la, Québec10 mai 2002p47 

48-, ibid ,p47.Marie Tremblay-Jean -3 
4-Patrice Gelar, Jacque Meunier, Institutions politiques et droit constitutionnel, Montchrestien, 

3ème édition, Paris, 1999, p76. 

الدكتور محمد سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية  لى:إرجع إللمزيد حول فكرة مونتسكيو "السلطة توقف السلطة، 

518، ص 1986معة عين الشمس، القاهرة، المعاصرة، وفي الفقه الإسلامي المعاصر، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، مطبعة جا  

5-Favoureau Louis, et autres, op cit, p 365 et s.  



 

 
 حل للحكومة يمكن لا كما الحكومة، من الثقة سحب للبرلمان يحق فلا بينها للتعاون  وجود فلا البعض

 (1) .الدستور  في محددة  وظيفة تمارس هيئة كل أن به فنعني لتخصص،  أما البرلمان،

     ط ت  ي   لم      فصل :   ث 

وظيفة  منها لكل سلطات ثلاث 3 بين موزعة الدولة أن يعتبرون السلطات بين المرن  الفصل أصحاب إن

 فالوزراء والوظائف الهيئات بين والتضامن التعاون  إمكانية ينفى لا الفصل هذا أن إلا الأخرى، عن متميزة

 في التشريعية السلطة وتشارك تتدخل أن التنفيذية سلطةلل يمكن كما البرلمان، من يختاروا أن يمكن

 من الثقة سحب بدوره له يحق الذي البرلمان، وحل القوانين مشاريع بتقديم كالمبادرة وظيفتها ممارسة

 الطريقتين حسب يتم السلطات بين الفصل تطبيق أن هي إليها نصل التي والخلاصة(  2.). الحكومة

 حكومة ضل في نكون  المطلق الفصل يطبق فحينما ،)المطلق والفصل رن الم الفصل(الذكر السالفتين

 نظام أي برلماني نظام أو برلمانية حكومة أمام نكون  المرن  الفصل يطبق وحينما رئاس ي، نظام أو رئاسية

 .التعاون 

     ط ت  ي    فصل  ب       م  لمط ب   ث   :

ا  
ً
وترتيب  لتنظيم وقاعدة السياس ي، الجهاز دواليب في ملحوظة حركية تضمن آلية المبدأ أن من انطلاق

 للشرعية أكيدة وضمانة السياسية، الأنظمة تصنيف معايير أحد فهذا يجعل منه بحق السلطات

 من الرغم على والسياسيين، الفقهاء جانب من والتحفظ الانتقاد من يسلم لم رغم هذا لكنه السياسية،

 التاريخ، مر على الأفراد وحريات حقوق  وضمان الديمقراطية حلالإ في تنفي دوره لا الانتقادات هذه أن

 :الفرعين هذين ضمن ميزان التقييم، في المبدأ وضع من الضروري  فإنه ولذا الواقع، محك وعلى

   ف ع  لأ ل:        ب     فصل  ي      ط ت

 تحليله مياي" في "ميشال لكاتبا يعد مبدأ الفصل بين السلطات عنصرا ملازما لبنية الدولة، وقد أورد      

 بين السياسية السلطة يجب توزيع ..... ولهذا " :فقال المبدأ مزايا بعض السلطات بين الفصل لنظرية

(، ومن جهة أخرى يعد ركنا من أركان 3الوظائف") مختلف واحدة سلطة تحتكر لا بحيث مختلفة أجهزة

ى أسس سليمة بفهم العلاقة المتبادلة بين السلطات الديمقراطية فمن خلاله تضمن الحياة البرلمانية عل

 الاستبداد ومنع والجماعية الفردية والحريات الحقوق  الثلاث. الى جانب هذا يتم من خلاله صيانة

 تحديد الذي ينتج عنه الدولة وظائف تقسيم خلال من القانونية الدولة تحقيق في والمساهمة

 (4وجه. ) أحسن على بها والقيام سلطة كل وصلاحيات اختصاصات

 سوء استعماله، على انصب الانتقاد إنما مضمونه تنتقد للإشارة هذه الانتقادات التي قدمت له، لا       

إلى  بل السلطات، بين المطلق الفصل إلى يدعو لا نفسه "مونتيسكيو"  يجد أن  بتمعن للنظرية والدارس
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 بين بالفصل  لنا توحي لا " في خصوصه "مونتيسكيو نصوص لبعض دقيقة فقراءة " المرن  الفصل

 (1الافتراضات. ) هذه العملي للمبدأ  يؤكد والتطبيق ا ،نهبتعاو بل السلطات،

   ف ع   ث   :    ب  ب     فصل  ي      ط ت

 :أهمها تبرز لعل المبدأ لهذا انتقادات عدة وجهوا الذين الفقهاء من العديد هناك أن إلا 

 وتقسيم السيادة، وبتوزيع وهو واحدا جسما ذلك في مشكلة ومنسجمة ابطةمتر  السيادة خصائص إن -

 عدة من يتكون  أنه رغم مثلا الإنسان فجسم ممكن، غير مستقلة مختلفة جهات بين الخصائص هذه

 (2) .البعض بعضها عن فصلها يمكن لا أنه إلا أطراف أو أجزاء

 أن هيئة كل تستطيع حيث المسؤولية من بالتهر  على يشجع مختلفة هيئات بين السلطات توزيع إن -

 .المشاكل من الكثير حدوث حالة في المسؤولية غيرها تحمل

 .الدولة وحدة هدم إلى يؤدي المبدأ بهذا الأخذ أن قالوا الذين الفقهاء من وهناك -

 املةمتك دولةال فوظائف خيالي، أمر المجرد المطلق بالفصل الاعتقاد أن الأخير، في القول  لنا يمكن عليه    

 إشباع وبالتالي مهامها أداء من الدولة تتمكن حتى السلطات بين والتضامن التعاون  يتطلب مما ومتداخلة

 بين والتساوي  الاستقلال :هو إذا السلطات بين الفصل بمبدأ فالمقصود للمواطنين الضرورية الحاجات

 لا حتى الدستورية الوثيقة في حددةالم والاختصاصات الوظائف ممارسة في الدولة في العامة السلطات

 قيام من مانع لا أنه كما والتضامن، التعاون  إمكانية استبعاد دون  لكن بعضها، على الهيئات تتعدى

 .الأفراد لحرية أساسية كضمانة تعتبر التي الهيئات على الرقابة

 

  لمب ث   ث   :  طب   ت  ب     فصل  ي      ط ت

 

 لأنظمة السياسية وصورها بتعدد الاتجاهات المهتمة بدراستها، أهمها الاعتمادلقد تعددت تصنيفات ا    

السلطات، الذي يقتض ي توزيع وظائف الدولة على هيئات متعددة، مستقلة عن  ما بين الفصل مبدأ على

 الفقه ميز بعضها في أداء مهامها، و يذلك اختلف في تفسيره مما أدى الى تعدد طرق و وسائل تطبيقه، إذ

 هيمنة أساس على يقوم الذي النيابية الجمعية بنظام يسمى ما فهناك مختلفة: سياسية أنظمة بين

حيث كانت الولايات المتحدة هي أول من ابتدعه،  الرئاس ي النظام وهناك التنفيذية، السلطة على البرلمان

 على لتنفيذيةا السلطة كفة برجحان يتميز وذلك وسط ظروف تختلف عن تلك التي مرت بها أوروبا،

 على قائم وهو النظامين هاذين بين وسطي مركز في يقف فإنه البرلماني النظام أما التشريعية، السلطة

والتنفيذية، يتوسط النظام شبه الرئاس ي بين النظامين  التشريعية السلطتين بين والتعاون  التوازن  أساس

فعلى مدار قرون عدة أسست المملكة  .ي كلاهماالبرلماني والرئاس ي، وقد برز كمحاولة لعالج أوجه القصور ف
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معظمها على مدار القرن  –المتحدة نظاما برلمانيا هو الأكثر تطورا، قبل أن تعتمده دول أوروبية أخرى 

 مع وجود فروق ملحوظة في التطبيق. –العشرين

  لمط ب  لأ ل: خص ئص  لا ظ               برى 

اته وأركانه من بيئته، وعلى هذا الأساس ثمة اختلاف حول كل نظام سياس ي يستمد خصائصه ومقوم   

أسس تصنيف الأنظمة السياسية، فهناك من يقيمه على أساس المسؤولية السياسية، أو النظام الحزبي 

السائد، و منهم من ركز على الجانب الاقتصادي وهناك من ركز على مدى اعتماد و تطبيق مبدأ الفصل 

 .بين السلطات

 : خص ئص  لأ ظ    لم      لى  ح      ط ت  ف ع  لأ ل 

 لأنه فقط ليس نفسها، تفرض أن استطاعت التي السياسية الأنظمة نماذج أحد الرئاس ي النظام يعتبر      

 سلطة على تعتمد التي التسيير لطريقة أيضا بل المتحدة، الولايات في المتمثلة الدول  أكبر من ممثل

جاء النظام الرئاس ي في الولايات المتحدة لتجسيد ( فقد 1) .للسلطات طلقالم الفصل ومبدأ موحدة تنفيذية

رغبة الولايات الامريكية الثلاث عشرة في الاستقلال عن بريطانيا مع الاحتفاظ بقدر من الاستقلال لكل 

 عن تأثر المؤسسين بالفلاسفة الاوروبيين المنادين للفصل المطلق بين السلطات، 
ً
ر كما يعتب منها، فضلا

النظام المجلس ي نموذجا للأنظمة المركزة لسلطة على حساب أخرى وهي السلطة التشريعية، هذا النوع من 

النظم مبني على فكرة ان البرلمان هو الممثل الحقيقي للشعب ، ولأن سیادة الشعب وحدة لا تقبل التجزئة 

ها الا البرلمان، وتعد سویسرا ، ومن ثم فلا یمكن أن یمارس هذه السيادة بجميع عناصرها ومختلف مظاهر 

 . حتى الوقت الحاضر  1848وهي دولة اتحادية، النموذج التطبيقي الأنجح للنظام المجلس ي منذ عام

   لا:   نظ      ئ س ي:

 والذي 1787أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية أول نظام رئاس ي لها بمقتض ى الدستور الصادر عام     

 من كانون ال
ً
، وانتخب جورج واشنطن كأول رئيس للإتحاد المركزي في 1789ثاني لعام أصبح نافذا

 به حتى الآن مع بعض التعديلات البسيطة
ً
 للدستور الذي ما يزال معمولا

ً
 .الولايات المتحدة طبقا

 إمكانية وعدم والتنفيذية التشريعية السلطة بين الكبير والفصل الاستقلال أساس على يقوم نظام وهو    

 بحكم بحكم الاستقلالية، وليس بينهما توازن  وجود إلى يؤدي الذي الش يء الأخرى، على إحداهما تأثير

 ثاليالم النموذج هو مريكيالأ النظام  ويعتبر البرلماني، النظام في الحال هو مثلما المتبادل التأثير وسائل

 :يلي فيما وتتمثل دعائم على الرئاس ي النظام ويقوم الأقل، على النظرية الناحية من الرئاس ي للنظام

 بواسطة الشعب ينتخبه الحكومة رئيس نفسه هو الدولة رئيس   نف ذ        يته :      ط   ح    -1

يمارس رئيس  .واحدة، مع البرلمان كفة في يكون  ذلك أساس وعلى مباشر، غير أو مباشرا كان سواء الاقتراع

كما أن الرئيس يتدخل في المجال  لطة التنظيمية.الدولة السلطة التنفيذية بأكملها بما في ذلك الس
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التشريعي إما عن طريق الخطابات التي يوجهها للبرلمان، وإما عن طريق تقديم مشاريع قوانين بواسطة 

 (1) أعضاء حزب، أو بواسطة حق الاعتراض على النصوص الصادرة عن البرلمان.

 أفكار مونتسكيو، من 1787 عام في مريكيالأ  الدستور  واضعوا استقا     ط ت:  ي          فصل-2

 السلطتين بين تداخل أي دون  التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة بين التام الفصل فضلوا ولكنهم

 (2) .بينهما الكاملة والمساواة التوازن  تحقيق بهدف وذلك

 ( ث    :   نظ    لمج س ي )ح       ج       ن     

الجمعية هو صورة من صور النظام النيابي )الديمقراطية النيابية(، وهو النظام المجلس ي أو نظام    

بيد هيئة واحدة، وبفعل التطور الذي  السلطات يعني ذلك النظام الذي يقوم على دمج مفهومه الواسع في

التطبيقية فإن سلطة البرلمان أصبحت تعلو السلطة التنفيذية، وقد  طرأ على هذا النظام من الناحية

والراعي للمصلحة العامة ومن جهة  ه هذه السلطة من منطلق أنه ممثل الشعب والمعبر عن إرادتهخولت ل

 احدة وغير قابلة للتجزئة. يرتكز هذا النظام على:و  أخرى فإن سيادة الشعب

 لشعب )السلطة التشريعية(في يد الممثل الحقيقي ل  ح       ط      يز  -1

 لجمعية النيابية لا يعترف بمبدأ الفصل بين السلطات.اظام حكومة : أن ن     لم       ي      ط ت-2

يعترف هذا النظام بضرورة وجود حكومـة منتخبـة لممارسـة المسـائل التنفيذيـة والإداريـة وهـي تابعـة للسـلطة 

 التشريعية.

أعضــــاء الحكومــــة مــــن الــــوزراء  هــــا:تتحقــــق بوســــائل متعــــددة من  ب  ــــ        ــــ     ــــ ط    تشــــ ي      -3  

يختــــارهم البرلمــــان بالانتخــــاب، تحديــــد اختصاصــــات الحكومــــة مــــن قبــــل البرلمــــان، إلــــزام الحكومــــة مــــن قبــــل 

 للبرلمـان البرلمان بسياسة عامة يجب مراعاتها، حق البرلمان في إلغاء وتعديل القرارات الصادرة عن الحكومـة.

 عــــــن تنفيــــــذ قوانينـــــــه الحــــــق فــــــي توجيــــــه الأســــــئلة والاســــــتجوابات للحكومـــــــة وأعضــــــائها ومســــــاءلتهم سياســــــ
ً
يا

 وسياساته، وفي المقابل لا يوجد للحكومة أي رقابة على البرلمان.

   ف ع   ث    خص ئص  لأ ظ     تي     ل  ق    ب ض    لاق ت  ي      ط ت

 على الحصول  ، في المجلس في الشعب عن نواب إشراك وراء من سنتير" جان الثالث "هنري  هدف الملك      

 القانونية بالمسائل هو احتفاظه مع منهم، المطلوبة المالية المساعدات وتقديم الضرائب رضلف موافقتهم

 بعدة  البرلماني النظام مر وقد  والأساقفة، الأشراف يضم الذي الكبير المجلس أعضاء فيها يستشير التي

السلطات، كما يعد  ( أهمها محاولة إقامة توازن بين3) ركائز عدة على قائم وهو هامة ، تاريخية مراحل
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(من الأنظمة التي حاولت إيجاد علاقات تعاون 1النظام شبه الرئاس ي الذي أوجدته الممارسة الفرنسية )

 النظام إلى اللاتينية وأميركا أوروبا بلدان أغلب تحولتبين السلطات من خلال خلق تبادل في الصلاحيات.  

لنظام الرئاس ي والتي غالبا ما تكون لها نتائج سلبية جدا مدفوعة بالأزمات السياسية المترتبة على ا المختلط

لمختلط، كما طبقته أغلب والنمسا النظام ا وإيرلندا فنلندا . واعتمدالنمو الاقتصاديعلى الاستقرار و 

 .1990دول أوروبا الشرقية لدى عودتها إلى الديمقراطية مع سقوط المعسكر الشرقي عام 

    لا:   نظ     برلم   :

 منها وخاصة الدول  من العديد الى انتقل مث طويل تطور  بعد انجلترا في نشأ البرلماني النظام إن       

 هو نيبرلما فيه يوجد نظام كل ان يعني لا فهذا البرلماني النظام قلنا ذاوإ الانجليزية، القديمة المستعمرات

 يارفالمع لهذا التنفيذية السلطة من اقوى  أحيانا ويكون  برلمان فيها الرئاس ي والشبه الرئاس ي فالنظام كذلك

 يحق التي الحكومة او الوزارة احداهما قسمين، الى مقسمة تنفيذية سلطة هو غيره عن النظام لهذا المميز

يرتكز  .سياسيا مسؤولا ليس دولة رئيس وثانيها منها الثقة سحب بدوره يستطيع الذي البرلمان حل لها

 النظام البرلماني على:

 سلطة التنفيذية من طرفين الرئيس والحكومةتتكوّن ال :ثن ئ       ط     نف ذ   -1

منتخبا من الشعب  طريق الوراثة أو رئيسا قد يكون رئيس الدولة ملكا يتلقى السلطة عن  ئيس       : -أ

أو من البرلمان، والرئيس غير مسؤول سياسيا لكنه مسؤول جنائيا بخلاف ما إذا كان ملكا فهو غير مسؤول 

 لا سياسيا ولا جنائيا وسبب عدم تحميل رئيس الدولة المسؤولية السياسية هو عدم حيازته للسلطة. 

ن رئيس الحكومة الذي يعيّن من بين الأغلبية في البرلمان ويقوم وهي تتشكل م   ز    )       (: -ب

باختيار أعضاء حكومته وتمارس الحكومة مهام السلطة التنفيذية في النظام البرلماني فهي صاحبة السلطة 

الفعلية ولذا فإنها تتحمل المسؤولية أمام البرلمان سواء كانت مسؤولية فردية أم تضامنية وتتخذ القرارات 

مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات ويمكن لرئيس الدولة حضور اجتماعات الحكومة لكنه لا يحق له  في

 (2تصويت. )

 كاقتراح التشريع في الحكومة مشاركة خلال التعاون من يظهر نص              ق     لم ب    :  -2

 على والموافقة المالي الترخيص أو بالإذن التنفيذية الوظيفة في يساهم فهو البرلمان أما القوانين، مشاريع

 (التنفيذية و التشريعية السلطة بين المعاهدات، أما التوازن  على كالموافقة الدبلوماسية الأعمال بعض

 تتمتع منهما كلا إذ خارجي يكون  قد التوازن  وهذا بينهما، المتبادلة المراقبة خلال من بينهما المتبادل التأثير

 ذلك مقابل وفي السياسية المسؤولية وتقرير الحكومة مراقبة له يحق البرلمانف الأخرى  على تؤثر بوسائل

 فالبرلمان مجلسين من تتكون  هيئة فكل الداخلي التوازن  أما البرلمان، حل صلاحية التنفيذية للسلطة يكون 
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 أو الارث طريق عن مناصبهم يكتسبون  أو يعينون  الآخر أما منتخبون  أعضائه أحدهما مجلسين من يتكون 

 (1غير مباشرة.) بطريقة ينتخبون  أنهم

 ث    :   نظ   شبه    ئ س ي:

رقة ظهور النظام الشبه رئاس ي كانت مع بداية القرن العشرين التي شهدت أولى محاولات إزالة التف بوادر    

في  -مبل أن يعرف بهذا الاسق -ما بين النظامين البرلماني والرئاس ي. وكان أول تطبيق للنظام شبه الرئاس ي

ي ، وأيرلندا ف9191، ثم النمسا في 9191في فنلندا، ثم عبر دستور فإيمار بألمانيا في أغسطس  9191يوليو 

. ولم يعي واضعوا تلك الدساتير أنهم يؤسسون لنظام سياس ي جديد، بل كانوا يسعون لعالج الوجوه 9191

مختلطة بين النظامين البرلماني  نظام الحكم فيها ذو طبيعة .غير المرغوب فيها لنظم الحكم القديمة

 والنظام الرئاس ي رغم تعارضهما.

 قوم الأنظمة شبه الرئاسية على دستور يشمل قواعد يتميز بها عن النظام البرلماني وقواعده سائدة فيت  

المجتمع، فهي تقرر في دساتيرها انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وهو يتمتع بسلطات خاصة، 

ود وزير أول يقود الحكومة التي يستطيع البرلمان إسقاطها. فهو كما ذكرنا سالفا نظام مختلط وكذا وج

 تغالييجمع بين النظامين البرلماني والرئاس ي ومن أمثلة الأنظمة شبه الرئاسية النظام الفرنس ي والنظام البر 

 .والنظام الفنلندي

     ظ      نظ     برلم   :

 أمام البرلمان ولكنـه مسـئول أمـام  حيث يوجد رئيس دولة : ثن ئ       ط     نف ذ -1
ً
غير مسئول سياسيا

 لانتخابـــه بطريقـــة الاقتـــراع العـــام المباشـــر.
ً
 وزارة مســـئولة  الشـــعب نظـــرا

ً
وبجانـــب وجـــود الـــرئيس توجـــد أيضـــا

 كمجلس الوزراء. 
ً
 أمام البرلمان مسئولة فردية وتضامنية أيضا

ً
 سياسيا

حيـــث تملـــك الســـلطة التشـــريعية مســـألة    نف ذ ـــ :    ـــ ط ي    تشـــ ي         ـــ    ق  ـــ    ب   ـــ   ـــي -2

 مســــئولية فرديــــة أو تضــــامنية وإســــقاط الــــوزارة كلهــــا أو أحــــد أو أحــــد الــــوزراء نتيجــــة لهــــذه 
ً
الــــوزارة سياســــيا

المســئولية. ومــن ناحيــة مقابلــة تملــك الســلطة التنفيذيــة بواســطة رئــيس الدولــة حــل البرلمــان كســلاح مقابــل 

 ولية الوزارية أمام البرلمان. المجلس الذي لا يستطيع سحب الثقة من الوزارة.للمسئ

     ظ      نظ      ئ س ي:  

  خ ص ص ت  ئيس            ئيس   ج ه  ي :1

 تعيين رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم من مناصبهم..-

 له رئاسة المجلس.جلس الوزراء في هذه الحالة تكون محق للرئيس بنص الدستور حضور جلسات -

 تعيين كبار الموظفين في الوظائف العليا في الدولية.-

مـع الســلطة    ب ـض   ظــ  ف  لا ـ ين ئ      صــ ب  قـ  ي طــج  ئـيس   ج ه  يــ     ـ ط    تشــ ي    ـ-2

 التنفيذية لحين انتهاء الظروف هذه ولكن مع بعض الضوابط والقيود.
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  تي  بنت  ح   لا ظ               برى  لمط ب   ث   :     ج      ير ب ض     ل  

تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها حول كيفية تشكيل مؤسساتها الدستورية وطريقة عملها       

كما  .المؤسسة التشريعية، التنفيذية، القضائية :واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها، وهذه المؤسسات هي

اك الشعب في ممارسة السلطة، فهناك من الأنظمة من تبنت تتباين بشأن مدى أولويتها على الأخرى وإشر 

الديمقراطية النيابية، في حين اعتمدت أخرى الديمقراطية شبه المباشرة ولكل منها طريقتها في تنظيم 

(   وإذا كانت المهمة الرئيسية للسلطة التشريعية 1كيفية ممارسة السلطة التي تعتمد على الانتخاب ) 

ع القواعد العامة المجردة، ووظيفة السلطة التنفيذية تنحصر في وضع هذه تنحصر أساسا في وض

(فإن الحقائق العملية بعيدة عن هذا الاعتبار، بحيث أن المتطلع إلى 2القواعد العامة موضع التنفيذ)

النظام الرئاس ي والذي يعتبر الأكثر تشددا فيما يخص قضية الفصل بين السلطات، يلاحظ أن السلطة 

ية وعلى الرغم من أن مهمتها هي التنفيذ وفقط إلا أنها صاحبة المبادرة الأولى في خلق القوانين التي التنفيذ

تجسدها السلطة التشريعية بالمصادقة عليها، كما ان التجربة السويسرية أثبتت ضرورة علاقات بين 

جربة البريطانية ، دون أن ننس ى الت1958السلطات ، وهو ما يتضح من الدستور الفرنس ي ابتداء من 

 :القائمة أصلا علة مبدأ التعاون و التوازن بين السلطات  هو ما سنبينه

   ف ع  لأ ل:     ج  ب ض     ل   تي     ل تغ  ب  ح      ط ت  لى  لأخ ى.

ى يعني تركيز السلطة عدم الفصل بين السلطات التي تتولي مهام الدولة المختلفة واستيلاء فرد أو هيئة عل

السلطات وهذا الاسلوب يولد مخاطر كثيرة منها التحكم والمساس بالحريات وسوء الإدارة لأن من جميع 

جميع السلطات لا يجد من يراقب اعماله أو ينتقد سياسته غير أن الأنظمة السياسية المعاصرة لا  ىيتول

ت متعددة ولكن تعلن صراحة أنها تأخذ بمبدأ تركيز السلطات بل تؤكد أنها توزع السلطات على هيئا

الواقع أن كثيرا من هذه الأنظمة تأخذ بتدرج السلطات بحيث تكون السلطة الحقيقية بيد شخص واحد 

ام أو هيئة واحدة بينما تكون الهيئات الأخرى هيئات تابعة أو ثانوية منها النظام الرئاس ي الأمريكي و نظ

 الجمعية السويسري.

   لا:   نظ      ئ س ي  لأ  ي  : 

تضم  فيدراليةالمتحدة الامريكية نموذج للنظام السياس ي الرئاس ي، وهي جمهورية دستورية لولايات تعد ا

 48، حيث تقع أمريكا الشماليةومنطقة العاصمة الاتحادية. تقع معظم البلاد في وسط  خمسين ولاية

. تقع جنوبا والمكسيكشمالا  كنداوتحدها  والمحيط الأطلس ي المحيط الهاديبين  وواشنطن العاصمةولاية 

  ولاية ألاسكا
ً
 عبر غرب وروسيافي الشمال الغربي من القارة، وتحدها كندا شرقا

ً
. أما ولاية مضيق بيرينغا

                                                             
 .10سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص- 1
 .197سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص - 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%BA


 

 
فتقع في منتصف المحيط الهادئ. كما تضم الدولة العديد من الأراض ي  أرخبيلة عن ، وهي عبار هاواي

 (1والمحيط الهادئ. ) الكاريبيوالجزر في 

: أن الاتحادية الأمريكية لم تلحق أي تغيير في هياكل التنظيم  لأ  ي     يز ت   نظ    لا     -1

السياس ي للدول الأعضاء، وإنما قامت فقط بإيجاد سلطة مركزية عليا فوق السلطات المحلية الموجودة في 

ناء إلا أن هذه السلطة المركزية كانت سلطة متكاملة لأنها زودت، خلافا لما كان عليه الحال أثتلك الدول. 

المرحلة التعاهدية، بهيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، لها صلات مباشرة مع المواطنين في كافة الدول 

التي اعتمدت حين قيام الأعضاء. إن الاتحادية الأمريكية، اتحادية محدودة السلطات، فالقاعدة العامة 

الاتحاد هي أن السلطة المركزية لا تمارس إلا الصلاحيات المحددة لها بنص الدستور. أما ما عدا ذلك 

 فيعتبر من اختصاص الدول الأعضاء.

  لم    ت           لأ  ي   :-2

التشريعية بالإضافة لسلطة االبرلمان في الولايات المتحدة "الكونغرس" وهو الذي يتولى  : يسمى     غ س- 

 لبعض الصلاحيات الأخرى، وهو يتألف من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مجلس النواب: وهو يمثل الشعب الأمريكي باعتباره كيانا واحدا. وينتخب من طرفه على أساس ممثل  -1

ثري ذي الدورة ألف ناخب تقريبا. وينتخب النواب لمدة سنتين بالاقتراع الفردي الأك 400واحد لكل 

 (2.) الواحدة.

: وهو يمثل الولايات على أساس مندوبين اثنين لكل ولاية بغض النظر عن عدد السكان. مجلس الشيوخ -2

وينتخبون لمدة ست سنوات، ويجرى تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين. هذا ويعتبر نائب رئيس 

 وخ.الجمهورية في الولايات المتحدة، حكما رئيسا لمجلس الشي

يتولى الكونغرس الأمريكي أساسا صلاحيات السلطة التشريعية، على قدم المساواة بممارسة سلطة   

التشريع، وذلك باستثناء التشريع في المسائل المالية حيث يعود حق المبادرة فيها لمجلس الممثلين فقط، إلا 

يوخ، بمفرده أيضا، بصلاحية ( ويتمتع مجلس الش3أنه يقوم الى جانب ذلك ببعض الصلاحيات الأخرى. )

                                                             
بإعلان الاستقلال عن بريطانيا، وامتدت من  1776ما بينها، بثلاث مراحل: ابتدأت الأولى عام مرت الولايات الأمريكية، قبل قيام الاتحاد في - 1

وهي مرحلة الاتحاد التعاهدي بين الدول )الولايات( الثلاث عشرة. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الاتحاد الفدرالي التي دشنت،  1787إلى  1777

بنظام سياس ي أصيل قال عنه "الكس ي دو  1787الت قائمة حتى الآن. جاء الدستور الأمريكي لعام بصدور الدستور الاتحادي وما ز  1787عام 

( بأنه "يشكل كشفا كبيرا في علم السياسة المعاصر". وتتجلى الأصالة التي أتى بها 1835توكوفيل" في كتابه عن "الديمقراطية في أمريكا" )

بناء الدولة. وبالنموذج الجديد للعلاقة بين السلطات العامة ولاسيما السلطتين التنفيذية الدستور بالمبدأ الاتحادي الذي اعتمد كأساس ل

 والتشريعية والتي أدت لوصف النظام، بالنظام الرئاس ي.
2 -JACQUE Jean Paul, op cit, p. 181. 

ور. وهو الذي يقوم بإقرار مشاريع التعديل ممارسة صلاحيات السلطة التأسيسية: فالكونغرس يتمتع بحق اتخاذ المبادرة لتعديل الدست - 3

الأعضاء بأغلبية ثلثي الأعضاء. إلا أن التعديل لا يصبح قابلا للتطبيق وتجدر الإشارة إلا بعد مصادقة السلطات المختصة في ثلاثة أرباع الدول 

ل الدستور الاتحادي. دراسته وإقراره إلا بعد عليه وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء تستطيع أن تتخذ أيضا من جهتها المبادرة لتعدي

 موافقة السلطات المختصة في ثلثي الدول الأعضاء عليه.

ممارسة صلاحيات انتخابية استثنائية. فعندما لا يحصل المرشحون لانتخابات رئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين 

 يس الجمهورية ونائبه. الرئاسيين، يقوم مجلس الممثلين بانتخاب رئ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A


 

 
تصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يوقعها رئيس الجمهورية باسمك الولايات المتحدة. ولا 

 تعتبر هذه الاتفاقيات نافذة إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها بأغلبية الثلثين.

ة رئاسة السلطة التنفيذية، ويعاونه في لمتحدايتولى رئيس الجمهورية في الولايات  ئ      ج ه  ي : -ب

 تنفيذ مهام هذه السلطة كتاب الدولة )الوزراء(.

انتخاب الرئيس: ينتخب رئيس الولايات المتحدة ونائبه من قبل الشعب وفقا لأسلوب معقد يشتمل على  -1

بع سنوات قابلة ( ومدة الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية أر 1مرحلتين تضم كل منهما خطوتين اثنتين. )

 للتجديد فورا مرة واحدة فقط.

يعتبر رئيس الولايات المتحدة رئيسا للدولة   (2) وقد حدد الدستور الاتحادي الشروط اللازمة للترشيح،

 وللسلطة التنفيذية. وهو يتمتع بسلطات هامة جدا تجعل منه الشخصية المركزية في النظام الأمريكي.

 ومن أبرز صلاحياته:-2

                                                                                                                                                                                              

يحق للكونغرس مراقبة سير العمل في المصالح الاتحادية العامة. كما يتمتع مجلس الشيوخ بسلطات هامة فيما يتعلق بضرورة موافقته على 

 تعيين كتاب الدولة وبعض كبار الموظفين وخاصة في السلك الدبلوماس ي.
 تور، وإنما استقر عليها العرف السياس ي نتيجة الدور المرحلة الأولى: وهي مرحلة لم ينص عليها الدس-- 1

 ئاسة. الحاسم الذي يقوم به الحزبان الكبيران في عملية الانتخاب. وتتضمن هذه المرحلة التي يجري خلالها انتقاء كل حزب لمرشحه لمنصب الر 

عب لأحد المرشحين وذلك على خطوتين، ففي الخطوة الأولى لدستور والتي يتم فيها انتخاب الشاالمرحلة الثانية: وهي المرحلة التي نص عليها  -

ددهم التي تجري في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر، يقوم المواطنون المتمتعون بحق الانتخاب في كل ولاية بانتخاب ناخبين رئاسيين يبلغ ع

تراع بصفة عامة، على مستوى الولاية، وفق أسلوب الاق عدد الممثلين والشيوخ الذين يمثلون الولاية في الكونغرس الاتحادي. ويتم الانتخاب

جمهوري الأكثر ذي الدورة الواحدة وعلى أساس اللائحة المغلقة، بحيث تتنافس أمام المواطنين، في كل ولاية، لائحتان إحداهما تمثل الحزب ال

 لى أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.والثانية تمثل الحزب الديمقراطي ويفوز بالانتخاب جميع أعضاء اللائحة التي حصلت ع

ما الخطوة الثانية فتتم خلال شهر ديسمبر حيث يقوم الناخبون الرئيسيون في جميع الولايات بتوجيه رسائل إلى رئيس مجلس الشيوخ أ-

صويت بمراسلة خلال يعلنون فيها اسم المرشح لمنصب الرئاسة الذي يصوتون لصالحه، ويقوم رئيس مجلس الشيوخ بإعلان نتيجة هذا الت

 شهر يناير بحيث يباشر الرئيس مهامه الدستورية في العشرين منه. بعد أن يدلي بالقسم الدستوري أمام رئيس المحكمة العليا..

والجدير بالذكر أن مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية يختار بنفسه شخصا آخرا ليكون نائبا له في حال فوزه بالانتخابات. ويخوض 

 نان المعركة الانتخابية بصورة تضامنية بحيث يؤدي فوز المرشحين لفوز نائبه معه حتما.الاث
 المترشح يكون  أن :وجوب على الأمريكي الدستور  من 2 المادة تشترط حيث المتحدة الولايات رئيس لمنصب للترشح بسيطة شروط هناك - 2

 .سنة 14 المتحدة الولايات في أقام قد يكون  وأن الأقل على سنة 35 العمر من يبلغ أن بالمولد، أمريكيا

 من ن،المترشحي تحديد فيها يتم والثانية المرحلة الأولى مراحل، أربعة هناك أن أساس على التعقيد من كثير يكتنفها الانتخاب عملية أن غير

 م،له مندوبين باختيار ويقومون  ولاية كل يف حزب كل يجتمع الأولى المرحلة في معين، حزب في لترشيحاتهم المرشحين من مجموعة تقديم خلال

 غير نالمرحلتي هاتين أن نلاحظ أن ويجب له، ونائبا واحدا مرشحا ليختاروا وطني مؤتمر في المندوبين هؤلاء فيجتمع الثانية المرحلة في أما

 بداية يتم ثبحي ،2 المادة في الأمريكي الدستور  هاتناول فقد والرابعة الثالثة المرحلة أما .التعقيد من الكثير يكتنفهما لذلك دستوريا منظمتين

 ،)535 الكونغرس) في ولاية ، كل أعضاء لعدد مساويا هؤلاء عدد ويكون  الأمريكي، الشعب طرف من الكبار الناخبين أو المندوبين انتخاب

 من الأول  الاثنين يلي الذي الثلاثاء يوم في عام كمبدأ انتخابهم ويتم 538 الناخبين عدد فيصبح كولومبيا، يمثلون  أعضاء ثلاثة لهم يضاف

 .نوفمبر شهر

 ذيال هو الكونغرس فإن وإلا ،538 أصل من 270 أي المندوبين أصوات من المطلقة الأغلبية يشترط الدستور  أن إلى الأخير، في الإشارة تجدر

 أنه بما الأمريكية الممارسة تخطتها أيضا المسألة هذه لكن الأصوات، من عدد أكبر على حصلا اللذان المرشحين بين من الرئيس انتخاب يتولى

 مرشحين من أكثر هناك يكون  لا ما عادة



 

 
لرئيسية، مهام السهر على تنفيذ القوانين الاتحادية. ولكي يتمكن الرئيس من القيام بهذه المهمة ا تولي -

فقد أناط الدستور به حق رئاسة السلطتين التنظيميتين والإدارية. فبموجب السلطة الأولى يملك الرئيس 

الصادرة عن الكونغرس صلاحية إصدار أوامر تنفيذية أو إعلانات من شانها جعل القوانين التشريعية 

الاتحادي قابلة للدخول في حيز التطبيق. أما بموجب السلطة الثانية فان الرئيس يراقب سير الإدارات 

العامة الاتحادية، ويعين الموظفين الاتحاديين بعد اخذ رأي مجلس الشيوخ وموافقته بالأغلبية العادية 

ا ب دولة وسفراء وعدد من رؤساء الإدارات الهامة. أمويطبق هذا الأمر عمليا بالنسبة لكبار الموظفين كتا

بالنسبة لصغار الموظفين فان مجلس الشيوخ يفوض عادة للرئيس او عادة لكتاب الدولة صلاحية 

 تعيينهم. 

 إعدام ليس أثره أن بمعنى بمجلسيه، الكونغرس أقرها التي القوانين على التوقيفي الاعتراض حق للرئيس -

 بأغلبية أخرى  رة م عليه ووافق عاد إذا بحيث للبرلمان وإرجاعه إيقافه مجرد بل اما،تم الصادر القانون 

 (1) .النفاذ واجب قانونا عليه المعترض المشروع صار المجلسين من كل في لأعضاء ثلثي

 المحكمة في منتك القضائي، الجهاز قمة تمثل التي القضائية الأجهزة في تتمثل:      ئ       ط -ج

 أحيانا ويبقون  الرئيس، طرف من معينين القضاة لأن وظيفتها ممارسة في مستقلة وهي الدستورية العليا

 .بالحصانة يتمتعون  لأنهم وكذلك والحرية، بالاستقلالية بشعورهم يؤدي مما الحياة مدى

 :يلي فيما الثلاث السلطات بين التام الفصل مظاهر وتبدو

 البرلمان ويةوعض الوزاري  المنصب بين الجمع يجوز  لا-

 .لمانالبر  جانب من لمناقشتهم حتى أو عنها الدفاع او الرئيس سياسة لشرح البرلمان دخول  للوزراء يجوز  لا-

 .البرلمان على القوانين أقترح الجمهورية رئيس حق من ليس .-

 عن دولةلل مةالعا الميزانية يعد الذي هو فالبرلمان الميزانية، مشروع إعداد التنفيذية السلطة حق من ليس-

 تقديم هو التنفيذية السلطة جانب من به يسمح ما وكل وإقرارها، بمناقشتها ويقوم الفنية لجانه طريق

 للسنة احتياجاتهاو  المنقضية السنة في الحكومة ومصروفات للدولة المالية الحالة يبين سنوي  تقرير

 .الجديدة

 سياسيا مسؤول غير الجمهورية فرئيس ومعاونيه، الجمهورية رئيس على البرلمان جانب من رقابة توجد لا-

 مساءلتهم له يجوز  لا كما للكتاب، استجوابات أو أسئلة يوجه أن للبرلمان يجوز  لا وكذلك البرلمان، أمام

 قام الذي الرئيس أمام سوى  سياسيا مسؤولين ليسوا فهم .وإقالتهم للتصويت بهم الثقة وطرح سياسيا

 .معزله حق وحده وله بتعيينهم

 أمام ومحاكمة اتهام موضع يكونوا أن يمكن والوزراء الجمهورية فرئيس فقط، الجنائية الناحية من أما

 .يرتكبونها التي الجرائم عن مجلس الشيوخ
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 البرلمان دعوة حق الجمهورية لرئيس يجوز  فلا .البرلمان على رقابة أي التنفيذية للسلطة ليس كذلك .-

 .العادية السنوية لاجتماعاته

 في يتحقق البرلمان حل في التنفيذية السلطة حق أن نعرف ونحن البرلمان، حل للرئيس يجوز  لا كذلك-

 النظام في ولكن للوزراء، السياسية المسؤولية تحريك في البرلمان حق ويوازن  يقابل كسلاح البرلماني النظام

 وزرائه أو الرئيس مساءلة للبرلمان يحق لا المقابلة ناحية ومن البرلمان حل الجمهورية لرئيس يحق لا الرئاس ي

 (1) .السياسية الناحية من

 ث    :  ظ     ج         ي    

( كانتون )مقاطعة(، وهي النموذج التطبيقي الأنجح للنظام 22تعد سويسرا دولة اتحادية، تتألف من )

ظام حكومة يقوم النظام السياس ي السويسري على ن حتى الوقت الحاضر. 1848المجلس ي منذ عام 

 (2الجمعية أو النظام المجلس ي الذي يقض ي بأن تتركـز جميع السلطات بيد هيئة نيابية منتخبة. )

 يمكن اجمال اهم تلك الخصائص ، بما يأتي:    ي    :  خص ئص   نظ    لمج س ي-1

 قوم على فكرة وحدة السلطة وتركزها في الممثل الحقيقي للشعب ) البرلمان ( .ي-1

 مة تابعة للسلطة التشريعية ، وتمارس المسائل التنفيذية والادارية .وجود حكو -2

 لبرلمان يختار الحكومة ، ويلزمها بسياسة عامة ، وتوجيه اوامر ملزمة لها ، ويعدل قراراتها .ا-3

ق توجيه الاسئلة والاستجوابات لأعضاء الحكومة ، ومسائلتهم سياسيا عن تنفيذ قوانين حالبرلمان له -4

 البرلمان ، كما له حق عزلهم . وسياسة

ن تكون هيئة جماعية واعضائها متساوون وليس لرئيسها اي مركز خاص او االحكومة يجب -5

 اختصاصات مستقلة .

 هذا النوع من النظم مبني على فكرة ان البرلمان هو الممثل الحقيقي للشعب ، ولان سيادة الشعب وحدة لا

 يمارس هذه السيادة بجميع عناصرها ومختلف مظاهرها الا البرلمان.  تقبل التجزئة ، ومن ثم فلا يمكن ان

 ان يباشر جميع أعمال الوظيفة التنفيذية فانه يعهد بها إلى هيئ
ً
ة ولما كان البرلمان يستحيل عليه عملا

يختارها بنفسه ويحدد لها اختصاصاتها. وبذلك فالسلطة التنفيذية ليست مستقلة بحد ذاتها ولا 

 السلطة التشريعية، بل انها مجرد أداة تنفيذية للسلطة التشريعية. متساوية مع

 : لم    ت        ي        -2

تتألف الجمعية الاتحادية من مجلسين هما: المجلس الوطني ومجلس الكانتونات،    ج      لا      : -أ

 بينما يتولى المجلس الاتحادي المهام التنفيذية. 

( عضو منتخب من قبل الشعب، وفقا لمبدأ النسبة و 200لمجلس الوطني من ): يتكون ا لمج س     ني-1

مواطن  25000التناسب مع عدد سكان الكانتونات فكل عضو في المجلس يمثل في الوقت الحاضر حوالي 

 سنوات. 4وينتخب عضو المجلس الوطني لمدة 

                                                             
1- BROWN Bernard, L’Etat et la politique aux Etats - Unis, 01 ere edition, P.U.F, Paris, 1994, p. 209.  

 .122، ص 1998ى أمين مرس ي، مبادئ العلوم السياسية، الدار الجامعية، الاسكندرية، محمد طه بدوي؛ ليل - 2



 

 
ضو منتخب من قبل شعب ( ع44مجلس الكانتونات )المقاطعات( من )  ج س          ت:        -2

 (1سنوات .) 4الكانتونات بواقع عضوين لكل كانتون ، لمدة 

 7يتكون المجلس الاتحادي من ) (،2) يتولى هذا المجلس ممارسة السلطة التنفيذية  لمج س  لا      :-ب

ب سنوات . وتقوم الجمعية الاتحادية بانتخا 4( عضو منتخب من الجمعية الاتحادية بمجلسيها، لمدة 

 (3أحد أعضائه سنويا لرئاسة الاتحاد السويسري ، لمدة سنة واحدة غير قابلة التجديد مباشرة .)

غرف ولا سيما من غرفة هي محكمة القانون العام  8: هي محكمة عليا تتألف من   لم       ف       -ج

من  13و  11ين و من الأعضاء الأصلي 28و 26والإداري وعدة أعضاء المحكمة الفيدرالية يتراوح بين 

سنوات مع الحق بتجديد انتخابهم بدون  6الأعضاء الإضافيين تنتخبهم جميعا الجمعية الفيدرالية لمدة 

 (4انقطاع .)

أن التطبيق العملي للدستور السويسري قد أسفر عن جعل السلطة الراجحة في الدولة في يد المجلس 

 :الاتحادي وليس الجمعية الاتحادية للأسباب التالية

 4يتمتع المجلس الاتحادي بقدر كبير من الاستقرار ، فاذا كان اعضاء المجلس يجري اختيارهم لمدة  -أ

سنوات فقد جرت العادة على اعادة انتخابهم دون قيد لدرجة أن بعض المجالس الاتحادية قد بقيت في 

 ة.سنة ، ان ميزة الاستقرار هذه لا تتوفر للجمعية الاتحادي 30السلطة أكثر من 

لا تملك الجمعية الاتحادية الحق في اقالة المجلس الاتحادي قبل انتهاء المدة المحددة له. ويتمثل -ب

خضوع المجلس الاتحادي الى الجمعية الاتحادية في أنها تستطيع بعد اجراء الاستجواب سحب الثقة منه، 

ة الجمعية الاتحادية. كما انه وفي هذه الحالة يستمر بعمله شريطة ان يعدل من سياسته بما يتفق مع رؤي

يقدم الى اليها تقرير عن أعماله. وبالرغم من ان المجلس الاتحادي له الحق في اقتراح مشروعات القوانين، 

 ولأعضائه الحق في الاشتراك في مناقشاتها، الا ان ليس له حق حلها، أو دعوتها للانعقاد، أو تأجيل انعقاده.

ي للجمعية الاتحادية يتراوح فقط بين شهرين الى ثلاثة شهور، فان ذلك من لما كان دور الانعقاد السنو -ج

 (5). شأنه أن يطلق يد المجلس الاتحادي في مباشرة شؤون الحكم الجزء الأكبر من السنة

   ف ع   ث   :     ج     لأ ظ     تي     ل   ج    لاق ت  ي      ط ت

ب ذلك لأنه يقيم العلاقة بين السلطات على أساس من إن التعاون بين السلطات هو أقرب للصوا     

التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة، والتي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود من هذا المبدأ، إلا وهو حماية 

                                                             
: يمكن التوصل إليه 149،150، 148، ترجمة: سامي الذيب، المادة 2000الدستور الجديد للاتحاد السويسري المعمول به منذ أول يناير  - 1

 من الموقع:

https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland_2014.pdf?lang=ar 
، جامعة الموصل، 1العدد  11زياد سمير زكي الدباغ، دراسة في النظام السياس ي السويسري، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، المجلد - 2

 .574، ص2011
 .175، المادة 2000الدستور الجديد للاتحاد السويسري المعمول به منذ أول يناير  - 3

 .188، المادة 2000ستور الجديد للاتحاد السويسري المعمول به منذ أول يناير الد - 4

 .579زياد سمير زكي الدباغ، المرجع السابق، ص - 5



 

 
(. لقد شهد العصر الحديث تطورا واتساعا هائلا في نشاط الدولة، وازدياد 1حقوق وحريات الأفراد )

من المجالات، الأمر الذي أدى إلى تعاظم مهام الإدارة لكونها المسؤولة عن تحقيق تدخلها في العديد 

المصلحة العامة، وضمان حسن سير المرافق العامة ودوامها ومن ثم لا يمكن الاعتماد على القانون 

ية الصادر من السلطة التشريعية مصدرا وحيدا للقواعد القانونية، فكان لابد من إعطاء السلطة التنفيذ

(. فالتقسيم التقليدي لوظائف الدولة لم 2القدرة على التشريع بالقدر الذي يمكنها من القيام بواجبها )

 يعد يتماش ى وتطورها، وهو ما يثبت من خلال التجربتين البريطانية والفرنسية كما يلي:

   لا:   نظ     برلم             "  يط    "

 القنال الإنجليزي ، بحر الشمالو يحيط بها  الأوربيةغرب القارة تقع شمال  جزيرةبريطانيا العظمى هي 

وتاسع أكبر  أوروبا. وهي أكبر جزيرة في المملكة المتحدة. تشكل الجزء الأعظم من مساحة والمحيط الأطلس ي

مليون  60، حيث يبلغ عدد سكانها الأرضجزيرة في العالم، وهي أيضا ثالث أكبر جزيرة مأهولة على وجه 

 كبيرة وصغيرة. كما أن بريطانيا مصطلح سياس ي يصف تجمع جزيرة 1000نسمة. ويحيط بها أكثر من 

 (3. )، التي تشكل منطقة الجزيرة بالرغم أن هناك جزرا أخرى تابعة لكل منهموويلز إسكتلندا، إنجلترا

 ط   :  يز ت   نظ              بر  -1

 (4دستور غير مدوّن )-

 (5ملكية تملك ولا تحكم )-

 (6لثنائية الحزبية ) -

 : تتمثل أهم المؤسسات في: التاج، الوزارة و البرلمان.بر ط     لم    ت             -2

     ط     نف ذ  : -أ

                                                             
 316ص. 1972ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،   - 1
 316ثروت بدوي، نفس المرجع.   - 2

3 -ar.wikipedia.org › wiki › المملكة_المتحد 
 

ــــــــية مقيّدة(: وتحتوي على 1215 ث       ه   لأ ظم   ص        -  - 4 مادة تضمنت أحكاما تصون حقوق الكنيسة وطبقة الأشراف  63: )ملكـ

لطات الملك وحققت ضمانات حول فرض الضرائب وكفالة حرية القضاء والكثير من الحريات الفردية لم تكن موجهة والنبلاء في مواجهة س

 لعامة الشعب.

ــــائية البرلمان(: تضمنتا مبادئ دعمت اختصاصات البرلمان في مواجهة سلطة الملك حين قيّد 1689  1628 ث              ص    ي   -ب :)ثنــ

ى الرقابة المالية من خلال ميزانية الدولة السنوية. حق الملك في فرض
ّ
 الضرائب وأصبح البرلمان يتول

سيا ملكية تملك ولا تحكم: نظام الحكم الملكي يتم اعتلاء العرش بالتوارث سواء بين الذكور أو الإناث والملك غير مسؤول لا جنائيا ولا سيا - 5

 ضار )لا يخطئ(.تطبيقا لقاعدة أن الملك لا يمكن أن يقوم بعمل 

 نظريا يتمتع الملك بصلاحيات واسعة في المجال التشريعي والتنفيذي كحق المصادقة على القوانين أو رفضها وكذلك تعيين رئيس الوزراء.

لى الحياة هناك حزبان كبيران يتداولان السلطة في بريطانيا هو حزب المحافظة وحزب العمال، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة ليس لها تأثير ع- 6

ن السياسية والحزب الذي يحوز على أغلبية أصوات الناخبين يمارس السلطة التنفيذية والتشريعية وهذا ما يقرره النظام من قيام التعاون بي

 السلطتين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiCkvT36eLpAhUTCWMBHc2OD14QFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A9&usg=AOvVaw0Jxi2M4LsQct3JfN4Qt8Uo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiCkvT36eLpAhUTCWMBHc2OD14QFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A9&usg=AOvVaw0Jxi2M4LsQct3JfN4Qt8Uo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiCkvT36eLpAhUTCWMBHc2OD14QFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A9&usg=AOvVaw0Jxi2M4LsQct3JfN4Qt8Uo


 

 
أنثى.  أو كان ذكرا الوارث بجنس الاهتمام دون  الوراثة طريق عن العرش يتولى بريطانيا في الملك التاج: إن-1

(1) 

أتها إلى مجلس الملك لوزارة:)التاج + الوزارة =( وهي الوارث الحقيقي لسلطة الملك ويعود أصل نشا-2

الخاص، الذي كان يتكوّن من كبار موظفي المملكة كهيئة استشارية، وفي إطار هذا المجلس كانت هناك 

لجنة تدعى لجنة الدولة يعتمد عليها الملك في اتخاذ أهم القرارات ثم تطوّرت وأصبحت تشكل أساس 

 – الوزارة.

 ولعل الخاص، الختم وصاحب الخاص الملكي المجلس سرئي جانب إلى الوزراء أهم تضم وهي:         -  

 .البرلمان أمام المسؤولة هي أنها بريطانيا في الوزارة به تتميز ما

 زارةالو  سياسة عن المسؤول هو لأنه البريطاني النظام في بارزا مكانا الأول  الوزير يحتل:  لأ ل     زي  -

 قبل من المختار الحزب زعيم هو وأيضا البرلمانية يةالأغلب زعيم كونه عن فضلا التنفيذية السلطة ورئيس

 أن وله مساعديه وتعيين تشكيل الحكومة ويتولى ،"مؤقت ملك" للدولة الفعلي الرئيس ويعتبر الشعب،

 فجياة الملك تدخل دون  شاء ما الوزارية كيف الحقائب يوزع أن وله الاستقالة، الوزراء أحد من يطلب

 تضامن مبدأ على النظام لاعتماد تستقيل الحكومة باستقالته وقائدها هامجسد فهو يديه بين الحكومة

مسئولا أمام مجلس العموم، ويجب عليه الحفاظ على دعم مجلس   ئيس    ز   يعتبر (2) .أعضائها

 ويؤدي بوزراته، المتصلة للأعمال بالنسبة ذلك حدي على وزير بكل تتعلق   ف    ؛  لم       العموم له.

 .استقالته وجوب إلى تقريرها

 ديويؤ  للحكومة، العامة بالسياسة تتعلق كهيئة جميعا بالوزارة تتعلق       ن  ؛  لم      -

 (3) .بكاملها الوزارة اسقاط إلى تقريرها

    برلم  :     ط    تش ي   :-ب

بمجلس ، ومجلس سفلي، الممثل بمجلس اللورداتذو مجلسين، المجلس الأعلى، الممثل البرلمان هو 

 . الملكة هي المكون الثالث للبرلمان. العموم

يحتوي على نوعين من الأعضاء: اللوردات الروحيون )الممثلين بأعلى  House of Lords ج س        ت-

( واللوردات الدنيويون )الممثلين بالنبلاء(؛ أعضاءه لا يتم انتخابهم من قبل عامة كنيسة إنكلتراأساقفة 

عضو  500عضو، 1000الشعب ولكن يتم تعينهم من قبل حكومة قديمة وحديثة. وهو يتكوّن من حوالي 

 بالوراثة والباقي بعضهم معيّن من طرف الملك والبعض الآخر منتحب من طرف زملائهم،

 مع انتخابات تقام كل خمس سنوات على  House of comons ج س       ،-
ً
فهو منتخب ديموقراطيا

 ابتداء نائبا علما بأن الأخذ بنظام الاقتراع العام لم يطبق في بريطاني 630الأقل. المجلسين يتكوّن من 
ّ
ا إلا

 (.لندنفي مدينة وستمنستر في  قصر وستمنستر)يجتمعون في غرف مفصولة في  1918من 

                                                             
1 - CHANTEBOU Bernard, op cit, p. 342. 
2 - CHANTEBOU Bernard, ib id , p. 341. 
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 ث    :   نظ        س ي   ف  س ي.

، ولها عدة مناطق وأقاليم منتشرة أوروبا الغربية، تقع في  نظام مركزي فرنسا هي جمهورية دستورية ذات    

حرية شعارها ) يورووعملتها ال الفرنسية، ولغتها الرسمية هي باريس عاصمتهافي جميع أنحاء العالم  ،

 (1(.)مساواة إخاء

   ف  س ي:  يز ت   نظ            -1

عرفت فرنسا خلال تطورها التاريخي كل أنواع الأنظمة السياسية. فبعد أن كانت تعيش قبل قيام الثورة 

حكم الأخرى في ظل النظام الملكي المطلق أخذت تتعاقب عليها بعد الثورة كافة أنواع ال 1789الكبرى عام 

تقريبا. فمن الملكية الدستورية إلى الجمهورية البرلمانية إلى الإمبراطورية. وهكذا إلى أن استقر فيها النظام 

 يشهد تحولات هامة غيرت  1958ولكن هذا النظام الذي استمر في فرنسا حتى عام  .1875البرلماني منذ 
ً
بدا

في فرنسا. ولهذا يمكن القول أن النظام السياس ي إلى حد كبير من طبيعته بحيث أن النظام السياس ي 

 (2الحالي في فرنسا هو نظام مختلط فيه بعض خصائص كل من النظامين البرلماني والسياس ي. )

  لم    ت           نظ     ج ه  ي    خ    :-2

، تتمثل في 1962وخاصة بعد تعديله في  1958ر إن أهم التغيرات التي جاء بها دستو  ئ      ج ه  ي : - 

تحويل رئاسة الجمهورية من مجرد مؤسسة رمزية ومجردة من أية صلاحيات فعلية. إلى مؤسسة فعالة 

وقادرة على لعب دور مركزي في الحياة السياسية. وقد ارتبط هذا التغير بالأساس بشخصية الجنرال 

 ديغول.

ة هي التي: تحدد وتقود سياسة بالرغم من نص الدستور في مادته العشرين على أن الحكوم       : -ب

الأمة" وتعتبر في ذلك مسؤولة أمام البرلمان"، فإنها ليست في الواقع إلا مجرد هيئة مهمتها تنفيذ السياسة 

التي يرسم خطوطها العامة رئيس الجمهورية، وفي هذا الأمر يتجلى أبرز مظهر من مظاهر التناقض بين 

 (3تعيشه الجمهورية الخامسة منذ قيامها وحتى الآن. )النصوص الدستورية والواقع العملي الذي 

ركز البرلمان ودوره في الحياة متميز دستور الجمهورية الخامسة بأنه أضعف، إلى حد كبير، من   برلم  : -ج

السياسية. وقد تجلى هذا الأمر بحصره لصلاحيات البرلمان التشريعية في مجال محدد وضيق نسبيا. 

مل البرلماني بشكل أدى لجعله عميلا خاضعا لهيمنة الحكومة. يتألف برلمان وبتنظيمه وعقلنته للع

 الجمهورية الخامسة من مجلسين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

                                                             
1 -https://ar.wikipedia.org/wiki/فرنسا 

الذي قامت بموجبه الجمهورية الخامسة على الطابع الأساس ي للنظام البرلماني وذلك من خلال إقراره بالقاعدة  1958حافظ دستور  - 2

أمام البرلمان. إلا أن نظام الجمهورية الجوهرية لهذا النظام والمتمثلة بمسؤولية الحكومة، كهيئة جماعية متضامنة، عن سياستها وأعمالها 

، بعض مظاهر النظام الرئاس ي، والمتجلية بشكل خاص بانتخاب رئيس الجمهورية 1962الخامسة اكتس ى بعد التعديل الدستوري الهام لعام 

 لشخص الوزير الأول. من طرف الشعب وبدوره المهيمن في الحياة السياسة، وسيطرته العملية على الحكومة واختياره بحرية شبه تامة،
ويمكن السبب الجوهري لهذا التناقض في أن رئيس الجمهورية، وليس الوزير الأول، هو الذي يعتبر الزعيم الفعلي الذي تلتف حوله  - 3

 الأغلبية البرلمانية وتمنحه التأييد. أما الزير الأول فإنه لا يستمد قوته في الواقع إلا من ثقة الرئيس به ودعمه له.
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A5%D8%AE%D8%A7%D8%A1
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اشر : وهي تنتخب لمدة خمس سنوات من طرف الشعب بالاقتراع العام والشامل والمب  ج         ن   -1

 ي الدورتين. ففي الدورة الأولى يعتبر فائزا المرشح الذي يحصلوذلك على أساس قاعدة الانتخاب الفردي ذ

على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على هذه الأغلبية تجري 

 حصلواانتخابات الدورة الثانية التي لا يمكن أن يشترك بها إلا المرشحون الذين اشتركوا في الدورة الأولى و 

بالمائة من أصوات الناخبين المسجلين. ويعتبر فائزا في هذه الدورة المرشح الذي  10ا على أكثر من فيه

 يحصل على الأغلبية النسبية للأصوات.

لجمعية وهو ينتخب لمدة تسع سنوات من قبل جسم انتخابي خاص مؤلف من نواب ا  ج س   ش  خ: -2

جالس البلدية. ويجري الانتخاب على أساس الدائرة الوطنية، والمستشارين العامين، ومندوبين عن الم

حدودا لها. ويحدد لكل مقاطعة عدد من الممثلين في  (département)الموسعة التي تتخذ من المقاطعة 

 مجلس الشيوخ يتناسب وعدد سكانها.

ومجلس الشيوخ بعكس الجمعية الوطنية، هو غير قابل للحل ويجري تجديد ثلث أعضائه كل ثلاث 

 ات. سنو 

   ج  ئ         س ي  لمب ث   ث  ث:            ف   نظ  

 في عرفتها،دستورية وثيقة أول  من بدءا دستورية وثائق عدة استقلالها منذ الجزائرية الدولة شهدت    

 السارية وهي  1996دستورية ، ثم وثيقة 1989 دستور  ذلك بعد وتلاه 1976 سنة دستور  ثم ،  1963

 في فكان الثاني أما 2002 سنة في كان الأول  التعديل تعديلين، عليها طرأ ، والتي2016 عامإلى غاية   المفعول 

 مضمون  في أساسا ستنصب دراستنا فإن ،وعليه2016إلى أن أجري عليها تعديل معمق سنة  ، 2008 عام

 خاصة )المركزية الهيئات( الدستورية المؤسسات أهم تبيان إلى للدراسة سنتعرض بحيث الوثيقة هذه

 بتحديد نقوم ثم منهما، كل اختصاصات وتحديد التشكيلة خلال من والتنفيذية التشريعية السلطتين

 .بينهما الموجودة العلاقة إبراز خلال من الجزائري  السياس ي النظام طبيعة

  لمط ب  لأ ل:  ج     ب     فصل  ي      ط ت  بر       ير   ج  ئ ي 

 ساتير رئيسية مع عدة تعديلات جزئية:منذ الاستقلال عرفت الجزائر د

 (1963لسنة  10)ج ر  1963سبتمبر  10دستور -

 (76-94، ج. ر 22/11/1976المؤرخ في  97-76صادر بالأمر ) 1976نوفمبر  22دستور -

 (1989فبراير  28المؤرخ في  18-89)صادر بالمرسوم الرئاس ي  1989فبراير  28دستور -

 (28ج. ر  96ديسمبر  07المؤرخ في  438-96ادر بالمرسوم الرئاس ي ( )ص1) 1996نوفمبر  28دستور -

 دستور -

( من جهة 1996-1989( من جهة ودستوري )1976-1963في الحقيقة يوجد فرق جوهري بين دستوري )

أخرى، إذ كرس الأولين مبدأ أحادية الحزب في ظل إتجاه إشتراكي، بينما كانت التعددية الحزبية في إطار 

                                                             
 1989، دستور 1976وتعديله دستور  1963دستور -هناك من يعتبر أن الجزائر عرفت دستورين فقط والأخرى كلها هي عبارة عن تعديلات: -1

 عتبار النقلة النوعية والتحويلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر بعد هذا التاريخ.ا، ب1996وتعديله دستور 



 

 
يبرالية أهم سمات الآخرين، وعلى أساس هذا التقسيم سنحاول إلقاء نظرة على تبني المؤسس مبادئ الل

 الدستوري الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات. 

، نص عن سلطات غير أنها كانت عبارة عن أدوات بيد 1963: بالنسبة لدستور 1976-1963*دستوري 

ام السياس ي إلى احتكار السلطة من خلال الحزب (. و ذهب النظ1الحزب لتحقيق برنامجه السياس ي. )

الواحد، إذ كانت الهيئات التنفيذية منبثقة عنه بواسطة الترشيح، و لم تكن السلطات تسير في ظل مبدأ 

(،. وقام النظام الدستوري على أساس عدم الفصل بين السلطات و لو أنه 2السلطة توقف السلطة )

-39( و السلطة التنفيذية )المادة 28-27التشريعية )المادة  ظاهريا خصص كل مؤسسة بسلطة: السلطة

(. هذا الدستور لم يكتب له الإستمرار بإستخدام رئيس الجمهورية 62-60( و السلطة القضائية )المادة 59

منه التي منحته صلاحية إتخاذ التدابير الملائمة في حال وجود خطر يهدد البلاد، فكل  59آنذاك نص المادة 

 (3كانت في يد شخص واحد إلى درجة تشبيهه بقابض قبة النظام. ) السلطات

      تاريخ الإنقلاب العسكري الذي قام به الزعيم " 1965جوان  19بقيت الأوضاع على حالها إلى غاية    

الذي أشار إلى تجمع السلطات في يد جهاز يسمى "مجلس  1965جويلية  10" إذ تم تنبي أمر       

نظر إلى أن مجلس الثورة هو صاحب السلطة التشريعية و رئيسه هو رئيس الحكومة فهناك الثورة"، وبال

(نجد أن سلطات الرئيس في ظل هذا الأمر تعددت و 4تداخل بين الهيئتين )التشريعية( و )التنفيذية(، )

ذن لا ( إ5.فجميع السلطات بيده فهو المشرع والمنفذ، )1963تعدت بكثير سلطات الرئيس في ظل دستور 

 وجود لمبدأ الفصل في مثل هذه الظروف.

وللانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية كان لا بد من اعتماد دستور جديد، وهو دستور 

(، تكلم عن وظائف بدل سلطات ورجح هو 6)1976نوفمبر  19الذي عرض للاستفتاء الشعبي بتاريخ  1976

في رئيس الجمهورية القائم على رأسها معتمدا على التقسيم  الآخر كفة السلطة التنفيذية ممثلة

 المتخصص للوظائف الذي كان هو الآخر لصالح السلطة التنفيذية.

                                                             
 .51-50( ص1ط)شعير، النظام السياس ي الجزائري، المرجع السابق، سعيد بو ال -1
، ماجستير في القانون العام، جامعة 1996برابح محمد، مدى توازن العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في دستور الجزائر لسنة-2

 .36ص1997وهران،
 .58ابق، ص( المرجع الس1سعيد بو الشعير، النظام السياس ي الجزائري، )ط-3
فريد علواش، نبيل قرقور، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية"، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، تصدر عن جامعة -4

المتضمن القانون 13/05/1969المؤرخ في 27-69، يشير إلى عدم تبني الفصل من خلال الأمر233محمد خيضر، بسكرة )د.س.ن(.، ص

 ضاء إذ تضمنت ديباجته أن القضاء وظيفة للسلطة الثورية الوحيدة.الأساس ي للق
عضو  26نجد مجلس الثورة يعتبر هيئة تشريعية حلت محل المجلس الوطني، كما أسندت له اختصاصات مؤسسات الدولة، يتكون من  - 5

بر اللوائح عن وجهة نظر المجلس في القضايا من حزب جبهة التحرير والحكومة والجيش، مارس العمل التشريعي باللوائح والأوامر إذ تع

في المطروحة، وهي توجيهات تطبقها الحكومة، وأوامره أعمال قانونية يوقعها رئيس مجلس الثورة. إسماعيل مرزوق، مسيرة التجربة البرلمانية 

 .101-100، ص2005، مجلس الأمة، الجزائر. جويلية 9الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، عدد 
 .87ود ديدان، المرجع السابق، صمول-6



 

 
تماما   ب    كان  1976-1963ما نصل إليه بعد هذا التحليل أن النظام السياس ي المنبثق على دستوري    

عديد من الدول الحديثة العهد بالاستقلال تعتبر ، فالجزائر وعلى غرار ال       فصل  ي      ط تعن 

 المبدأ "الفصل" عنصرا لعدم الاستقرار.

(باعتماده التعددية 1الذي كان من وحي المؤسسة الرئاسية ) 1989تميز دستور  :1989-1996*      

 (2الحزبية ومبدأ الفصل بين السلطات في إطار انتهاج المسلك اللبرالي. )

السلطات وإن لم يكن منصوص عليه صراحة في أحكام هذا الدستور إلا أنه  إن مبدأ الفصل بين 

          ف    ش      لى         يستشف من العديد من مواده ومن ديباجته إذ جاء فيها: "....

     ط ت،  ي فل                     ق      ل     ط ت              ج  ع ت   ه   ش    ".

"... ظ                     : 28/08/1989الصادر في  1جلس الدستوري في رأيه رقم وهو ما أكده الم 

 (.3) ق    ب     فصل  ي      ط ت..."

 تم الوقف بالعمل بأحكام الدستور بعد الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد على إثر استقالة الرئيس  

برلمان، مما جعل البلاد في فراغ دستوري، الأمر بعد قيامه بحل ال 11/01/1992" في   ش  ل         "

الذي استدعى من المجلس الأعلى للأمن بالتدخل بإنشاء هيئة تسمى "المجلس الأعلى للدولة" لتسيير أمور 

 الدولة ريث محاولة إيجاد حل للوضع. 

ياسية تم تحضير أرضية الوفاق الوطني من خلال مؤتمر عبارة عن تجمع قوي س1994وبعدها وفي سنة 

الذي اكتسب شرعيته  1994جانفي  29 المؤرخ في 40-94واجتماعية واقتصادية وهكذا صدر المرسوم 

لتسيير شؤون البلاد. وما يلاحظ خلال هذه الفترة التدخل الكبير من الحكومة ورئيس الدولة في عمل 

 لممارسة الميدانية خلالالهيئة التشريعية، من خلال مراحل إصدار المراسيم التشريعية مثلا. كما أن   ا

هذه المرحلة تثبت أن السلطة التنفيذية هي صاحبة السلطة الفعلية، تحت غطاء الظروف الاستثنائية 

 . م   ل          لمب     فصل  ي      ط تفهذه المرحلة 

المؤرخ في رغبة في وضع قواعد  438-96بموجب المرسوم الرئاس ي  1996كل ذلك كان وراء تبني دستور 

 (4تضمن استمرارية الدولة. )

أدخل هذا الدستور تعديلات فيما يخص السلطتين التشريعية والتنفيذية أهمها إعادة النظر في مركز    

رئيس الجمهورية بتحديد مدة رئاسته وإقرار مسئوليته الجنائية، كما تم استحداث غرفة ثانية  تم أولا 

)التعديل الجزئي المحدود الذي أعلن عنه  15/11/2008ي المؤرخ ف 19-08تعديل الدستور بموجب القانون 

                                                             
 .88مولود ديدان المرجع السابق، ص -1
.يصنف الفقه هذا الدستور ضمن دساتير: قوانين، وهي دساتير العالم الحر الليبرالي التي تقتصر على 89مولود ديدان، نفس المرجع، ص -2

س نظام الحقوق و الحريات، أما دساتير العالم الاشتراكي فهي ذكر الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة وتحديد صلاحياتها و تكري

 دساتير برنامج ،التي يطغى عليها الجانب الإيديولوجي السياس ي بالمقارنة بالطابع القانوني.
  1995وهران  ، ماجستير في القانون العام جامعة1989عمار عباس، العلاقة بين السلطة التنفيذية و التشريعية في دستور الجزائر لسنة  -3

 .27،ص
 .13، ص2007عقيلة خرباش ي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية، الجزائر ،-4



 

 
الرئيس الذي تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه(. والذي مكن الرئيس من الاضطلاع 

، فبعد ما كان يختص بتقرير السياسة الخارجية 96بصلاحيات جديدة لم تكن واضحة المعالم في دستور 

، وقد كرس هذا الاخير 2016ى سياستها الداخلية. ثم عدل مجددا في سنة للأمة أصبح يرسم ويحدد حت

 من الدستور.14بشكل صريح مبدأ الفصل بين السلطات انطلاقا من المادة 

 (01-16 لمط ب   ث       لاق   ي      ط ت                ل )        

 النظام مظاهر بين يجمع مختلط، امنظ هو الجزائري  السياس ي النظام أن للبعض يبدو قد الأولى للوهلة

 السلطة يةأولو  يبرزان العملية والممارسة الواقع أن إلا ي، الرئاس ي النظام عليها يقوم التي والمبادئ البرلماني

السلطة التشريعية وللتأكد من  لاسيما السلطات، باقي على الجمهورية رئيس يترأسها التي التنفيذية

 طبيعته نتعرض إلى:

    نف ذ       ط  : ل   ف ع  لأ  

 والوزير يترأسها الذي الجمهورية رئيس من كل يمثلها الجزائري  السياس ي النظام في التنفيذية السلطة إن

 .التنفيذي الجهاز ثنائية مبدأ على دستوريا قائمة النحو هذا على فهي الأول؛

   ج ه  ي   ئيس :  لا

 دراسة إلى نتطرق  أن ينبغي الجزائري  السياس ي النظام في الجمهورية رئيس وأهمية مكانة لتبيان

 .اختصاصاته تبيان وكذا بها يختار التي الكيفية

   ج ه  ي     قبل   غير:         ظ ف   ئيس -1

 لذلك الجزائري، الانتخابي للنظام تناولنا أثناء الجمهورية رئيس انتخاب كيفية إلى أشرنا وأن سبق

 وجود حالة ففي من الدستور، 102في المادة  مبينة هي كما تخلافهاس حالات إلى بالإشارة فقط سنكتفي

 المجلس يجتمع الحالة هذا ففي ومزمن، خطير مرض بسبب يمارس مهامه أن الجمهورية لرئيس استحالة

 المانع بثبوت التصريح البرلمان على بالإجماع يقترح المانع حقيقة من يتأكد أن وبعد وجوبا الدستوري

 مجلس رئيس يوما  أقصاها لمدة الدولة رئاسة مهمة ويتولى معا، مجتمعتين الغرفتين عضاءأ ثلثي بأغلبية

 .وجوبا بالاستقالة الشغور  يعلن يوم 45 انقضاء بعد المانع استمرار حالة وفي الأمة،

 النهائي الشغور  ويثبت وجوبا الدستوري المجلس يجتمع وفاته أو الجمهورية رئيس استقالة حالة في أما

 رئيس يتولى وجوبا يجتمع الذي للبرلمان النهائي بالشغور  التصريح شهادة فورا وتبلغ الجمهورية اسةلرئ

 .رئاسية انتخابات خلالها تنظم يوما 90 أقصاها مدة الدولة رئيس مهام الأمة مجلس

 الدستوري المجلس يجتمع الأمة مجلس بشغور  وفاته أو الجمهورية رئيس استقالة اقترنت إذا

 حينها ويتولى الأمة مجلس لرئيس المانع وحصول  الجمهورية لرئاسة النهائي الشغور  بالإجماع ويثبت وجوبا

 .الدولة رئيس مهام الدستوري المجلس رئيس



 

 
( لا مثيل 1، حراكا شعبيا )2019( من شهر فبراير 22وقد شهدت الجزائر ابتداء من الثاني والعشرون )    

الحضاري المتبع في المسيرات التي خرج فيها الشعب للمطالبة بالتغيير  له، أبهر العالم من خلال الأسلوب

الجذري لنظام الحكم القائم، نتيجة الانسداد الذي وصل إليه واتساع الهوة بينه وبين الشعب، والذي تم 

استفزازه بترشح الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" المريض لعهدة خامسة، حيث ردد المتظاهرون عدة 

وتسارعت  من الدستور.102، 08، 07رفعوا عدة لافتات، أهمها المطالبة بتطبيق المواد  شعارات و

 02مؤدية إلى إعلان الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" استقالته يوم  الأحداث نتيجة الضغوطات

 ، بعد تطبيق2019أبريل  18التي كان من المفترض أن تجرى في  الانتخابات الرئاسية ، وتأجيل2019أيريل

، وإصرار الشعب على إزالة كل مخلفات النظام السياس ي السابق 2016من دستور  102أحكام المادة 

 (2من الدستور.) 07مطالبا بتطبيق المادة 

   ج ه  ي   ئيس   م صلاح  ت -2

 يتمتع سبق وتعرضنا لأهم صلاحيات رئيس الجمهورية عند دراستنا لقواعد الدستور، و نعيد التذكير بها،

 له الممنوحة الصلاحيات عكس على جدا وواسعة مهمة بصلاحيات2016دستور  بموجب الجمهورية رئيس

 في: أساسا وتتمثل الأخرى  الدساتير في

 ستور د في للجيش خاصا فصلا الجزائري  الدستوري خصص المؤسس أن بعد :    ني      ع ق    -1

 1996و 1989 ي دستور  من كل ظل في نجد السياسية، الحياة أوجه مختلف كل في دوره وضح أين ،1976

 التراب وسلامة أمن على والمحافظة الدفاع في والمتمثلة التقليدية، المهمة على فقط اقتصر دوره أن

 مسؤولية ويتولى المختلفة المسلحة للقوات الأعلى القائد هو الجمهورية رئيس فإن وعليه الوطني،

 .للأمن الأعلى المجلس ورئيس الدفاع وزير وهو الوطني الدفاع

 ويوجهها، للأمة الخارجية السياسة يقرر  ذيال هو الجمهورية رئيس    :  خ  ج              لمج ل-2

 ومعاهدات الهدنة اتفاقيات على ويصادق مهامهم، وينهي الدبلوماسيين والمبعوثين الجمهورية سفراء يعين

بقانون الأشخاص،  المتعلقة والمعاهدات ةالدول بحدود المتعلقة والمعاهدات والاتحاد والتحالف السلم

 .البرلمان رأي أخذ بعد ذلك إلخ،.

                                                             
يقصد بالحراك الشعبي سعي الأفراد للتحول من مكانة إلى أخرى داخل إطار الجماعة الأهلية الواحدة، وذلك بتبني أسلوب جديد نوعيا  - 1

ي عن البيوت والمنازل التي تفرّق الجمهور وتشتته، والنزول إلى الميادين ومؤقت من أجل إحداث الن
ّ
قلة، والحراك بمعناه الإجرائي هنا هو التخل

صها أنه يريد المشاركة في تحديد المصير العام للجماعة الأهلية، بحيث لا
ّ
 يجد العامة لإيصال فكرة واحدة إلى القائمين على الشأن العام ملخ

 لشأن العام إلا الاستجابة، فتكون الغاية اثنتان:القائمون على ا

 لسعي لبناء هيكل تسيير الشأن العام على المدى القريب بإرساء أشخاص ونظم جديدة للتأسيس لمرحلة جديدة.ا -1

 نتظار النتائج الإيجابية التي تترتب عن ذلك مستوى الشأن الفردي على المديين المتوسط والطويل.ا -2

 .16،ص1980.جان ميزونوف، دينامية الجماعات،)ترجمة خير انطونيوس(، منشورات عويدات،بيروت،للمزيد أنظر: د
 3رمضاني فاطمة الزهراء، هندسة دستور جزائري بين المطالب البسيطة للحراك و القواعد العلمية التقنية، مجلة جامعة الوادي العدد - 2

 .689،ص 2019،ديسمبر 10المجلد



 

 
 الاتجاه عن يخرج ، إذ لم2016 لسنة الجزائري  الدستوري  لنا هذا من خلال نصوص التعديل  يتبين

 للسلطة الخارجية المسائل في عقدت الاختصاص أين العالم دول  دساتير مختلف كرسته الذي العام

 أساس على تتم المعاهدات على التصديق لعملية فبالنسبة التشريعية، السلطة مراقبة تتح التنفيذية

 هذه على التصديق يستطيع لا الجمهورية فرئيس والتشريعية التنفيذية السلطتين بين المسؤولية تقاسم

 .بغرفتيه عليها البرلمان موافقة دون  المعاهدات

 وينهي لأول ا الوزير يعين الذي هو الجزائري  السياس ي امالنظ في الجمهورية رئيس إن :     ي    ط -3

 مهامهم وينهي وظائفه ممارسة في مساعدته قصد الأول  للوزير نواب عدة أو نائبا يعين أن ويمكنه مهامه،

 رئيس يعين الوزراء، مجلس في تتم التي والتعيينات الدولة في والعسكرية المدنية الوظائف تعيين يتولى

 يعين الولاة، الأمن، أجهزة مسؤولو القضاة، الجزائر، بنك محافظ للحكومة، العام مينالأ  الأمة، مجلس

 الأمة. مجلس أعضاء الثلث من ويعين الأول  الوزير استشارة بعد الحكومة أعضاء

 1999/11/27المؤرخ في  239-99مرسومان رئاسيان الأوّل يحمل رقم  1996صدر في ظل دستور     

المؤرخ في  240-99، ثمّ المرسوم (1)307-91والمرسوم التنفيذي  44-89وم الرئاس ي المتضمن إلغاء المرس

(. هذا وقد أصدر رئيس 2المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. ) 1999/11/27

ي المؤرخ ف 39-20، المرسوم الرئاس ي 2019ديسمبر 12الجمهورية "عبد المجيد تبون المنتخب بعد انتخابات 

، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة، و الذي تنازل من خلاله على 2020فبراير 2

 (3التعيين في عدد من المناصب و الوظائف العليا.)

 بعرض ذلك ، الدستور  تعديلب المبادرة في الحق الجمهورية لرئيس    أ ي   :            ط -4

 القوانين على تطبق التي والشروط الصيغة بنفس عليه للمصادقة لمانالبر  غرفتي على التعديل مشروع

ة الماد( لإقراره الموالية يوما  الخمسين خلال عليه للاستفتاء الشعب على التعديل مشروع ليعرض العادية،

 المجلس على فقط مشروعه بعرض يكتفي أن الجمهورية لرئيس يمكن كما من الدستور، ) 208 

 أن شريطة عليه للاستفتاء الشعب  ¾  مجتمعتين البرلمان غرفتي أصوات من على هعرض دون  الدستوري

 (210أصوات أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين.)المادة    أرباع ثلاثة على يحرز 

 انتخابات وإجراء أ الوطني الشعبي المجلس حل الجمهورية لرئيس يمكن     ني:   ش بي حل  لمج س-5

 رئيس الدستوري، المجلس رئيس من؛ كل استشارة بعد 2016دستور  من 147 ادةالم أوانها قبل تشريعية

 .الأول  والوزير الأمة مجلس رئيس الوطني، الشعبي المجلس

 تسليمه تاريخ من انطلاقا يوما30 أجل في القوانين الجمهورية رئيس يصدر:       ي   ص      ط -6

 إجراء يطلب أن أيضا الجمهورية لرئيس يمكن كما الدستور، من 144 المادة عليه نصت ما وهو إياه

                                                             
 .09، ص 1999لسنة 76م الجريدة الرسمية رق-1
 1999لسنة 76الجريدة الرسمية رقم  -2
 .2020فبراير2ل  6الجريدة الرسمية رقم  - 3



 

 
 لا الحالة هذه وفي إقراره لتاريخ الموالية يوما الثلاثين غضون  في عليه التصويت تم قانون  في ثانية مداولة

 ( .2016 دستور  من 145 المادة نص (الوطني الشعبي المجلس أعضاء من ثلثي بأغلبية إلا إقرار القانون  يتم

 لمجلس كرئاسته السامية السلطات بعض الجمهورية رئيس     س :        ط             -7

 واستبدالها العقوبة وتخفيض العفو حق لديه للأمن، الأعلى المجلس و للقضاء الأعلى المجلس الوزراء،

 الأهمية ذات القضايا في الشعب يستشير أن له يمكن التشريفية، وشهاداتها الدولة أوسمة ويسلم

 .إلخ...عليها، الاستفتاءو  الوطنية

 تشمل التي السلطة ه : كما سبق وبيناها في الفصل الأول من الدراسة            ط     نظ     -8

 بمفهومها التنظيمية السلطة أسند قد 1996 دستور  كان وإذا المشرع، اختصاص عن يخرج الذي المجال

قاسمها مع الوزير الأول حسب ما ورد في المادة الدستور الحالي يجعله يت فإن الجمهورية رئيس إلى الواسع

، 140،141من الدستور، هذا ويتحدد مجالها حسب المجال المتروك للمشرع حسب ما ورد في المواد 143

وعدة مواد متناثرة في الدستور. للإشارة من خلال هذه الصلاحية التي يمارسها رئيس الجمهورية من خلال 

 هورية البرلمان في عملية صنع القانون بمفهومه الواسع.مراسيم رئاسية ينافس رئس الجم

 رئيس ممارسة مسألة في بينها فيما الجزائرية الدساتير اختلفت لقد   تش ي     لم            ظ ف -9

 من النوع هذا على ينص لم 1963 فدستور  الأوامر، طريق عن التشريعي للاختصاص الجمهورية

 أما التفويضية، اللوائح على نصت منه 58 المادة نص كانت وإن وريةالجمه لرئيس التشريعي الاختصاص

 دورتي بين ما فقط حصره قد كان وإن الجمهورية لرئيس الاختصاص هذا تضمن فقد 1976 دستور 

 حين في الاختصاص، لهذا النص من خاليا جاء فقد 1989 دستور  أما الوطني، الشعبي المجلس انعقاد

 من أكثر بل أوامر بموجب التشريع الجمهورية لرئيس أجازت قد 1996 لسنة الدستورية الوثيقة أن نجد

 حالة - :تشمل والتي أوامر بمقتض ى فيها التشريع الجمهورية لرئيس يجوز  التي المجالات وسعت فقد ذلك

 و هو ما أبقت  المادة( الاستثنائية الحالات في – البرلمانية العطل خلال – الوطني الشعبي المجلس شغور 

 ، من الدستور الحالي مع الفرق فيما يخص إلغاء نظام الدورتين و اعتماد الدورة الواحدة 142عليه المادة 

 إيداعه تاريخ من يوم 75 أقصاها مدة في البرلمان طرف من المالية قانون  على المصادقة عدم حالة في

 .(142 المادة نص من الأخيرة الفقرة( أمر بموجب الجمهورية رئيس يصدره

  لأ ل     زي  :ث    

 لسنة الدستوري التعديل في الأول  الوزير بوظيفة 1996 دستور  في الحكومة رئيس وظيفة استبدلت لقد

 التنفيذ مهام يمارس الأول  والوزير مهامه، وينهي بتعيينه يقوم الذي هو الجمهورية فرئيس ،2016

 وينفذ الوطني، الشعبي والمجلس لجمهوريةا رئيس أمام مسؤول أنه كما الوزراء، بين والتنسيق والتسيير

 .الوزراء مجلس على ويعرضه لتنفيذه عمله مخطط ويضبط الجمهورية رئيس برنامج

 لتعيين الموالية يوم 45 خلال عليه للموافقة الوطني الشعبي المجلس إلى عمله مخطط يقدم أن وعليه

 الشعبي المجلس عليه وافق مثلما الأمة لمجلس عمله مخطط حول  الأول عرضا الوزير يقدم كما الحكومة،



 

 
 لرئيس الحكومة استقالة الأول  الوزير يقدم مخططه على الأخير هذا موافقة عدم حالة وفي الوطني،

 .نفسها بالكيفية جديد وزيرا يعين أين الجمهورية

 زيعتو  في والمتمثلة الحصر سبيل على الدستور  حددها الصلاحيات من بمجموعة الأول  الوزير ويتمتع

 التنفيذية المراسيم يوقع والتنظيمات، القوانين تنفيذ على يسهر الحكومة، أعضاء بين الاختصاصات

 .إلخ...العمومية، الإدارة سير حسن على يسهر الجمهورية، رئيس موافقة بعد الدولة وظائف ويعين

 الرئيس ثقة ينال نأ يجب حيث والبرلمان، الجمهورية رئيس من كل تجاه مزدوجة مسؤولية الأول  للوزير

 يرفض أن يمكن الذي الوطني الشعبي المجلس بثقة أيضا ويحظى مهامه، ينهي أن ويمكن يعينه الذي

 التصويت عدم أو الرقابة ملتمس على التصويت بواسطة منه الثقة سحب أو عمله مخطط على الموافقة

 عن وحده فهو المسؤول الأول  لوزيرا مهمة من عب تص الظروف هذه وكل الأول، الوزير يطلبها التي بالثقة

 هو الرئيس يعد التي السياسة عن مسؤولا يعتبر وأحيانا الجمهورية رئيس مع فيها يشترك التي السياسة

 .(1صاحبها )

   تش ي      ف ع   ث   :     ط 

 مبدأ كرست فقد المتعاقبة، الدساتير عبر ذلك مراحل عدة الجزائر في التشريعية السلطة شهدت   

 الوطني الشعبي والمجلس 1963 دستور  في الوطني بالمجلس ممثلا كان أين الجزائري  للبرلمان الغرفة أحادية

 أصبحت أين ،1996دستور  ظل في البرلمانية الثنائية مبدأ تكريس غاية إلى 1989 و 1976 دستوري في

 .ثانية جهة من الأمة ومجلس جهة، من الوطني الشعبي المجلس طرف من ممثلة التشريعية السلطة

 :يلي ما منها نذكر عديدة، اختصاصات بغرفتيه البرلمان مارسي

 بغرفتيه  البرلمان لىإ الجزائري  السياس ي النظام ظل في التشريعي الاختصاص : يؤول  تش ي       ظ ف - 

 ادينوالمي تالمجالا  140 حددت المادة كما ،) الدستور  من136 (عليها والمصادقة القوانين اقتراح في والمتمثل

من  141عضوية حسب المادة  قوانين بموجب التشريع أيضا له يمكن كما فيها، التشريع للبرلمان يمكن التي

 الدستور.

 المتعلقة المعاهدات على موافقته خلال من ذلك يتجلى الخارجية السيادة مظاهر بعض كما يمارس

 .الجمهورية رئيس يوقعها التي الهدنة واتفاقيات بالسلم

 هي ومةالحك كانت وإذا الاختصاصات، أقدم من للبرلمانات المالي الاختصاص يعتبر : لم        ظ ف -ب

 من ذلك في دور  للبرلمان فإن  للدولة  العامة الميزانية لإعداد مبادرتها خلال من المالية المشاريع صاحبة

 .الميزانية هذه على والموافقة التصويت خلال

 ناقشةم :يلي فيما مظاهرها وتتجلى ؛   نف ذ       ط      ل  لى  ق      برلم       س-ج

يمنح  السياسة عن بيانا الوطني الشعبي للمجلس سنويا الحكومة تقدم كما الأول، الوزير عمل مخطط

الدستور البرلمان حقا واضحا بالرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية. ويمكن للجان البرلمانية طلب 

اء السلطة التنفيذية من خلال مخاطبتهم شفهيا أو بواسطة توجيه أسئلة مكتوبة لهم. سماع إفادة أعض

                                                             
1 - HARTANI Amine, op cit, p. 46. 



 

 
ويجب أن يرد أعضاء السلطة التنفيذية كتابة على الأسئلة المكتوبة والشفهية في خلال ثلاثين يوما. وتنشر 

 (152ة الأسئلة والأجوبة طبقا لشروط نشر محاضر الجلسات والمناقشات البرلمانية نفسها. )الماد

بمبادرة من سُبع عدد أعضائه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصوت على اقتراح بتوجيه اللوم رسميا 

إلى الحكومة. ويجب أن يحظى الاقتراح المذكور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس لإقراره. وفي حال إقرار 

 (.154-153الاقتراح يقدم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته استقالتهم. )المادة 

 هيئة وجود وهكذا يتضح جليا أن رئيس الجمهورية يلعب دورا أساسيا في النظام السياس ي الجزائري فرغم 

 واسعة بصلاحيات تمتعه فرغم الصلاحيات، بعض في عدا التنفيذية السلطة تقاسمه أن يمكن حكومية

 الأعمال وعن له السياسية ليةالمسؤو  يقرر  لم الدستور  أن إلا العادية، وغير العادية الحالات في سواء جدا

العظمى و التي يرى الفقه أنها مسؤولية  الخيانة حالة في إلا ووظائفه، لمهامه مباشرته أثناء بها يقوم التي

 جنائية.

 نظام –ويصفه بعض الفقه  الرئاس ي النظام إلى أكثر يميل الجزائري  السياس ي النظام    ه  ب          

 :مظاهر ةعد من ذلك ويتجلى – رئاسوي 

 غير وهو المنتخبين للنواب منافس فهو والسري  المباشر العام الاقتراع طريق عن منتخب الجمهورية رئيس

 المجلس إخطار حق لديه – للأمة خطاب توجيه في حقه - انتخبه الذي الشعب أمام إلا مسؤول

 الشعبي المجلس حل له يمكن – عادية الغير الدورات في واستدعائه البرلمان يخاطب أن له – الدستوري

 في جدا واسعة سلطات لديه – ازدواجيتها رغم عليها ويهيمن التنفيذية السلطة رئيس هو – الوطني

 سبق التي خرى الأ  الاختصاصات جانب إلى الدولة،إلخ، في السامية السلطة وممارسة والتنظيم التعيين

 .إليها أشرنا وأن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  لمص      لم   ع:

   آ      يم.  لا:   

 ث    :  لأح   ث   نب ي    ش يف .

 .البخاري، كتاب تفسير القرآن

 ث    :       يس  لم   م:

 .2010، دار صادر، بيروت، 2ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، الجزء  -

 للدراسات الجامعة المؤسسة القاض ي، منصور  ترجمة الدستوري، المعجم ميني، أيف ألفيه دوهاميل،-

 .1996توزيع،وال

ار الكتاب  علي بن محمد بن علي الجرجاني، )تحقيق: إبراهيم الأبيار(، التعريفات، الطبعة الأولى، د_

 .1405العربي، بيروت، 

 .1985محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح مكتبة لبنان، لبنان،  -

   ب  :   نص ص          :

       ير:-1

 الجزائرية الجمهورية دستور  نص نشر المتضمن الإعلان، الصادر بموجب 1963الدستور الجزائري لسنة -

 .1963سبتمبر10ل  64، الجريدة الرسمية رقم 1963 سبتمبر 10 ل الديمقراطية الشعبية

، الجريدة الرسمية 1976نوفمبر22في  المؤرخ 97-76بالأمر رقم ، الصادر 1976الدستور الجزائري لسنة-

 .1976نوفمبر  24ل  94رقم 

، 1989فبراير  28المؤرخ في  18-89بالمرسوم الرئاس ي رقم  ، الصادر1989الدستور الجزائري لسنة -

 1989مارس  01ل9رقم  الجريدة الرسمية

، الجريدة 1996ديسمبر  7المؤرخ في438-96صادر بالمرسوم الرئاس ي ، ال1996الدستور الجزائري لسنة-

 1996ديسمبر  8ل  76الرسمية رقم 

، المتضمن التعديل الدستوري الجزئي للدستور، الجريدة 2002مارس 14المؤرخ في 02-03 القانون  -

 .2002أبريل  14ل25الرسمية 

الجريدة  المتضمن التعديل الدستوري الجزئي للدستور ، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  -

 .2008نوفمبر  16ل  63الرسمية رقم 

الجريدة  2016مارس  06المؤرخ في  01-16، الصادر بالقانون رقم 2016الدستور الجزائري لسنة -

 ،2016مارس  7ل  14الرسمية رقم 

وقرار  4/10/2002فدرالي في ال المنقح بالقرار18/04/1999الدستور الاتحادي السويسري المؤرخ في -

 .25/3/2003المجلس الفدرالي في 

  لا ف ق  ت          لمص      يه :-2



 

 
دولة. حصلت على  52 بالولايات المتحدة شيكاغو في 1944ديسمبر  7في ة الطيران المدني، موقعة اتفاقي -1

في نفس تاريخ دخول منظمة  1947أبريل  4، دخلت حيز التنفيذ في 1947مارس  5التصديق اللازم في 

، 1963مارس 5ي المؤرخ ف 84-63، انظمت اليها الجزائر بموجب المرسوم الطيران المدني الدولي حيز الوجود

 .1963 سمار 19ل  14الجريدة الرسمية رقم 

 1948ديسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في -2

 . بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم ألف 172القرار  بموجب

، بموجب الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل)CNUDM ( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار-3

 للأممالمؤتمر الثالث  انعقد، 1973نوفمبر16  التي اعتمدتها الأمم المتحدة في )XXVIII (3067القرار 

واستكمل عمله في 1973  في ديسمبر كانون الأول عام نيويورك المتحدة لقانون البحار جاء لأول مرة في

لاتفاقية الأمم المتحدة  جامايكا )مونتيغو باي) التي وقعت في 1982 ديسمبر10  بعد التوقيع في1982  عام

 ،  1994 نوفمبر16  دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في )CNUDM .(لقانون البحار

، 1963أكتوبر  12المؤرخ في 403-63صادقت الجزائر على الاتفاقية المحددة للمياه الإقليمية بالمرسوم رقم 

 .1963أكتوبر  15ل 76الجريدة الرسمية رقم 

وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمامـ  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت-4

، انضمت إليها الجزائر 1979ديسمبر  18بتاريخ  180/34بموجب قرار الجمعية العامة للأمم ـ المتحدة 

المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية  ،1996يناير  22المؤرخ في  51 – 96بموجب المرسوم الرئاس ي رقـم 

، 1979اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ إلى

 .1996يناير  24ل  6الجريدة الرسمية رقم 

       ي :-

الجريدة  الثورة، مجلس عن صدر الحكومة، تأسيس يضمن ،1965جويلية 10 في مؤرخ 182-65الأمر -

 .1965جويلية 13ل  28الرسمية رقم 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم،  1966نيو يو  8المؤرخ في  155-66الامر  -

 .1966يونيو  10ل  48الجريدة الرسمية رقم

المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم، الجريدة  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الامر -

 .1966يونيو  11ل  49الرسمية رقم 

، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الجريدة 1970ديسمبر سنة  15في  المؤرخ 86 – 70الأمر رقم -

 .1975ديسمبر  18ل  105الرسمية رقم 

يتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75قم الامر  -

 ، 1975سبتمبر 30ل  78معدل ومتمم، الجريدة الرسمية

 19ل  101المتضمن القانون التجاري الجريدة الرسمية رقم  1975سبتمبر  26رخ في المؤ  59-75الامر  -

 .1975ديسمبر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994


 

 
-، المتضمن تعديل قانون الانتخابات، 1980اكتوبر25المؤرخ في 1980أكتوبر  25المؤرخ في  08-80القانون -

 .1980أكتوبر  28ل  44الجريدة الرسمية رقم 

 12ل  24الجريدة الرسمية رقم  ، المتضمن قانون الاسرة،1984ن جوا 9المؤرخ في  11 – 84القانون  -

 .1984يونيو 

ل  32الجريدة الرسمية رقم  ،1989غشت 07المؤرخ في  1989غشت  7المؤرخ في  13-89 رقم القانون -

 .1989غشت 7

 6رقم  ، يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياس ي، الجريدة الرسمية1989يوليو 05المؤرخ في  11-89القانو-

 .1989يوليو  5ل 

المتضمن قانون 13-89، المعدل والمتمم للقانون 1990مارس  27المؤرخ في  06-90رقم القانون -

 .1990مارس  28ل  13الانتخابات، الجريدة الرسمية رقم 

 .1997مارس 6ل  12الجريدة الرسمية ، المحدد للدوائر الانتخابية، 1997مارس 06المؤرخ في  08-97الأمر -

سبتمبر  26المؤرخ في  59-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005فبراير سنة  6مؤرخ في  02-05قانون رقم ال-

 .2005فبراير  09ل  11والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية رقم  1975سنة 

المتضمن قانون الجنسية 86-70، المتضمن تعديل الامر 2005فيفري  27المؤرخ في  01 – 05الأمر -

 .2005فبراير  27ل  15لجريدة الرسمية رقم ا

 27ل  15، المعدل والمتمم لقانون الاسرة، الجريدة الرسمية 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم -

 .2005فبراير 

 1975-09- 26المؤرخ في  58- 75، المتضمن تعديل الأمر رقم 2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم -

 .2005يونيو  26ل  44قانون المدني، الجريدة الرسمية رقم المتضمن ال

، يتضمّن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة 2006يوليو  15مؤرّخ في  03-06الامر رقم  -

 .2006يوليو  16ل  46الرسمية رقم 

 1975-09- 26خ في المؤر  58- 75المتضمن تعديل الأمر رقم  ،2007مايو13المؤرخ في  05-07القانون -

 .2007مايو 13ل 31، الجريدة الرسمية المتضمن القانون المدني

، لمحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في 12/01/2012المؤرخ في 03-12لعضوي القانون العضوي ا-

 2012 يناير 14 ل 01 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم المجالس المنتخبة،

، المتضمن قانون الأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية 2012يناير 12المؤرخ في 04-12ي القانون العضو -

 .2012يناير 15ل 2رقم 

ل  50الجريدة الرسمية رقم  ، المتعلق بالانتخابات،2016غشت  25المؤرخ في  10-16رقم العضوي  القانون 

 2016غشت  28

د لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم .، المحد2018سبتمبر 2الصادر في 16 -18القانون العضوي -

 .2018لسنة  54الجريدة الرسمية رقم الدستورية، 



 

 
    نظ   ت:-3

ل  58الجريدة الرسمية ، المتضمن تقنين الانتخابات 1963اوت  20المؤرخ في  306-63 رقم رسومالم-

 باللغة الفرنسية. 1963غشت 20

ل 31انشاء جامعة الجزائر، الجريدة الرسمة رقم  المتضمن1989أوت  01المؤرخ في  138-89المرسوم رقم -

 .1989اوت02

والمرسوم  89-44المتضمن إلغاء المرسوم الرئاس ي  1999/11/27المؤرخ في  239-99المرسوم الرئاس ي -

 .1999لسنة 76، الجريدة الرسمية رقم 91-307التنفيذي 

ن في الوظائف المدنية والعسكرية المتعلق بالتعيي 1999/11/27المؤرخ في  99-240المرسوم الرئاس ي -

 .1999لسنة 76للدولة، الجريدة الرسمية رقم 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247- 15المرسوم رئاس ي رقم -

 .2015سبتمبر  20ل  50المرفق العام، الجريدة الرسمية رقم 

، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، الجريدة 2019سبتمبر 15المؤرخ في  245-19المرسوم الرئاس ي رقم -

 .2019سبتمبر  16ل  56الرسمية رقم 

الجريدة الرسمية  الأول،، يتضمن تعيين الوزير 2019ديسمير28المؤرخ في 370-19المرسوم الرئاس ي رقم-

 .2020جانفي5ل1رقم 

ن في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة، ، يتعلق بالتعيي2020فبراير 2المؤرخ في  39-20المرسوم الرئاس ي -

ل  6و الذي تنازل من خلاله على التعيين في عدد من المناصب و الوظائف العليا، الجريدة الرسمية رقم 

 .2020فبراير2

، يتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة 2020جانفي20المؤرخ في 05-20الرئاس ي رقم المرسوم -
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